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 (خ:...): اختصار لكلمة "نسخة". -

 (ع:...) اختصار لكلمة: "لعله".  -

المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات ثابتة في النسخ،   -
إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن غيره: / غيره: / وليست من 

 / رجع... / انقضى الذي من كتاب كذا ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألة.ومنه:   -

 : عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منه.ومن غيره  -

: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل منه، بعد إيراد فقرة (....رجع)  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 : عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المسألة أو المسائل السابقة. قال غيره  -

 النقل من ذلك الكتاب.: جملة تعني انتهاء (كذا) انقضى الذي من كتاب  -

م والتصلية والتسليم في النص كما وردت في النسخ، ولم ي والترحّ تمّ إثبات ألفاظ الترضّ   -
صاحب القاموس كان يثبت هذه الألفاظ   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ كما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذلك الترضي أ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

W#��א���
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ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد ذكُر في بداية   -

 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 /: رقم الصفحة للمخطوط الأصل.١١/ -

 اليمنى للمخطوط الأصل. م/: رقم الصفحة١١/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. ١١/ -

  (وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخة الأصل تثبت 
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  أرقام صفحات النسخة الفرعية).    

 /  /: اية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.  -

 / الصفحة. : رقم الجزء٢/٦٥ -

 إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى.[ ] من غير  -

 [[ ]]: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 [...]: رمز البياض والخرم. -

&�'()���*��+�W� �
اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤلفه، ولم يتمّ   -

ولا تصويبا أو غير ذلك،  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا
سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إحدى المصادر التي 

صاحب القاموس   أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها أو التعليق عليها.

اقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على الحديث للكثرة الكاثرة   -
للأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشارة إلى وجود الحديث 
في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني بالضرورة عمل 

عتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون ذكره على سبيل ذكر الإباضية به ولا أن القائل ي
أحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القاموس كان يصنف 

 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

؛ فيقال: "أورده إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون إسناد  -
للحديث أصلاً في الكتب  ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ .فلان في كتاب..

 التراثية بِغض النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 نسخة مكتبة السيد رقم هي: تم الاعتماد على ثلاث نسخ مخطوطة
(الفرعية الأولى)، ونسخة  ٧٤/١ رقم ونسخة مكتبة السيد (الأصلية)، ٧٤/٢

 (الفرعية الثانية).  مكتبة القطب

  وتفصيل وصف النسخ كالآتي:
  :)الأصل( يرمز إليها بــ)، و ٧٤/٢( هارقم ،الأولى: نسخة مكتبة السيد

  .(المؤلف) : جميل بن خميس بن لافي السعدياسم الناسخ
  ه.١٢٦٦رمضان  ١٧: تاريخ النسخ

  سطرا. ٢٠: المسطرة
  صفحة. ٢٦٨ :عدد الصفحات

: "باب في الوصية بالصلاة وكفارا. من كتاب بيان الشرع: ورجل بداية النسخة
 وجد في وصيته...". 

  :نهاية النسخة
ـــــــــــذي قـــــــــــد أوصـــــــــــى   بعـــــــــــض رآه لل

  
  لــــــــــــه وقــــــــــــول حكمــــــــــــه للموصــــــــــــي  

  .وهي زيادات أضافها المؤلف للجزءة، ير : كثالهوامش 
 (س) إليها بــويرمز )، ٧٤/١( هارقم ،الثانية: نسخة مكتبة السيد

  .غير مذكور: اسم الناسخ
  .غير مذكور: تاريخ النسخ
  : قيس بن عزان بن قيس بن الإمام أحمد بن سيعد.المنسوخ له

  سطرا.١٧: المسطرة




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ٧ � �
  

  صفحة. ٤٤٠: عدد الصفحات
: في الوصية ١: "بسم االله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب بداية النسخة

 الشرع: ورجل وجد في وصيته...".بالصلاة وكفارا. من كتاب بيان 
  :نهاية النسخة

ـــــــــــــه بعامـــــــــــــة   هـــــــــــــذا وإن أوصـــــــــــــى ل
  

  مالــــــــــــــــه قــــــــــــــــد قــــــــــــــــال أو بكافــــــــــــــــة  
 :(ق) بــ إليها يرمزالثالثة: نسخة مكتبة القطب، و  

  حمد بن سلمان بن حميد بن سعيد المنوري.: اسم الناسخ
  هـ.١٢٩٦ربيع الآخر  ٢٥عصر الجمعة  :تاريخ النسخ
  .المغربي اطفيش محمد بن يوسفالقطب ا: المنسوخ له

  سطرا. ١٨: المسطرة
  صفحة. ٣٩٠: عدد الصفحات

: "باب في الوصية بالصلاة، وكفّاراا. بسم االله الرحمن الرحيم. بداية النسخة
   من كتاب بيان الشرع: رجل وجد في وصيته...".

  :نهاية النسخة
  بعــــــــــــض رآه للــــــــــــذي قــــــــــــد أوصــــــــــــى

  
ـــــــــــول حكمـــــــــــــه للموصـــــــــــــي   ـــــــــــــه وقــ   ل

  قليلة.: الخروم 
pbÄyý½aZ@@

بيان كتاب الجزء الستون من   من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  - 
    الشرع للشيخ أبي عبد االله الكندي.
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  الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة الأصلية
  

  
  
  
  
  
  
  

  
    

  الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة الأصلية
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  الأولى والثانية من الكتاب للنسخة (س)الصفحة 
  

  
  
  
  
  
  

  
  

    
  الصفحتان الأخيرتان للنسخة (س)
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  الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة (ق)

  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة (ق)
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ورجــل وجــد في وصــيّته: أوصــى فــلان بــن فــلان أنّ  مــن كتــاب بيــان الشّــرع:

أنّ هـذا فمعي عليه خمس كفّارات صلوات، وأوصى أن ينفّذ ذلك عنه من ماله؟ 
من رأس المال؛ لأنّ ذلك يحتمل أن يكون عليه ذلك من غـير مـا لزمـه هـو متعلـق 

  من قبل غيره.
تلـف فإن أقرّ أنّ ذلك مما لزمه هو مـن تضـييع صـلاته؛ فـذلك عنـدي الـذي يخ

مــن رأس المــال. وأمّــا إذا ثبــت  وقــال مــن قــال:مــن الثلّــث.  قــال مــن قــال:فيــه؛ 
  وجوبه ولم يعرف ما وجوبه، ولم يقرّ أنهّ من صلاته لم يبن لي في ذلك اختلاف. 

فإنـّه يكـون مــن رأس المـال؛ لاحتمـال وجــوب ذلـك مــن  غيـره: وفـي المــنهج:
  غير صلاته؛ ليثبتوه على إقراره. 

فمعي ة الموصي أن يردّوا ذلك إلى كفّارة واحدة ويجزي ذلك؟ هل لورثوقلت: 
أنهّ إذا أوصى بخمس كفّارات صلوات أنفذ عنه ما أوصـى بـه علـى مـا سمـّى؛ لأنـّه 
قد أوصى بخمس كفّارات، وإن أوصـى بكفّـارة خمـس صـلوات كـان لهـم الخيـار في 

  ذلك. هذا عندي؛ لأنّ كفّارة خمس صلوات غير خمس كفّارات صلوات، فافهم 
يجـزي  قـال مـن قـال:وإذا ثبت كفّارة خمس صـلوات كـان في ذلـك اخـتلاف؛ 

لكـلّ صـلاة كفّـارة. فأمّـا  وقـال مـن قـال:عن كفّارة خمس صلوات كفّارة واحدة. 
إذا ثبت خمس كفّـارات صـلوات بعـد موتـه لوصـيّته أو إقـرار ببيّنـة، ولم يعـرف وجـه 
ذلــك؛ فثبتــت الكفّــارات عنــدي، ولم تكــن في ذلــك اختيــار، ولم يــبن لي في ذلــك 

  اختلاف. 
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/ فـات وقتهـا، ٠١ورجل لزمه كفّارة نذر أو بدل صلاة فنسيها حتىّ / مسألة:
هــل عليــه الوصــيّة في مثــل هــذا؟ فأمّــا كفّــارة النّــذر إذا كــان قلــت:  وتركهــا عامــدا،
أنهّ إذا لم يكن كفّر حتى حضره الموت، أنّ عليه أن يوصي بما فمعي يلزمه ذلك؛ 

يلزمه من ذلك مما لا يختلف فيه. وأمّا البدل للصّلاة فأرجو أنهّ يختلف في الوصيّة 
أن تجزيــه التّوبــة مــن ذلــك، دون  بّ وأحــببـدلها، ولــو كــان منــه ذلــك علــى التّعمّــد، 

  لا يصلّي أحد عن أحد في المحيى ولا الممات. لأنهّ قد قيل:الوصيّة بالبدل؛ 
ومــن لزمــه بــدل صــلاة ولم يبــدل حــتى حضــره المــوت؛ فــإن أبــدل ولــو  مســألة:

بالتّكبير فجائز، وإن مات ولم يبدل فنرجو أن لا بأس عليه، وليس عليه وصيّة في 
لا يصلي أحد عن أحد في المحيى  قيل:يه التّوبة من ذلك؛ ولأنهّ تجز  وقيل:ذلك. 

  ولا في الممات.
ك رجــل يقــول في محضــر مــن ورثتــه، وكــذلوقلــت:  وعــن أبــي ســعيد: مســألة:

رجـــل بـــالغ وصـــبيّ: "علـــيّ صـــلاتان، يقضـــي كـــلّ واحـــد منكمـــا صـــلاة"،  )١(همـــاو 
هــل يثبــت هــذا؟ فهــذا لا يثبــت عليهمــا، إلا أن يقبــل بــذلك البــالغ؛ فإنــّه قلــت: 

  يثبت عليه ما قبل به، وألزمه نفسه. 
هل يثبت قوله: "عليّ صلاتين"، ولم يقل: "كفّارة صلاتين"؟ فهذا لا وقلت: 

يثبــت إلا أن يوصــي بكفّــارة صــلاتين، أو يقــول: "علــيّ كفّــارة صــلاتين"، ويوصــي 
 بعض قول المسلمين وبه نأخذ. وأمّا إذا أقـر بكفّـارة صـلاتين بإنفاذهما، وذلك في

مـع الورثــة، ولم يــوص بإنفاذهمــا، ولم يقــل: "أنفــذوهما عــنيّ" وصــيّة منــه بــذلك؛ فقــد 

                                                 
  .: فيهماس )١(
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/ حـتىّ يوصـي ٠٢أنهّ لا يثبـت ذلـك في الحكـم / والذي نحبّ اختلف في ذلك، 
  بذلك. 

لمســلمين، فمــا رأوه وعــن الــذي يقــول: "إنّ علــيّ صــلوات فاســألوا لي ا مســألة:
أنهّ يلزمني فأنفذوه عني"، من غلّة نخل له أو من ثمـرة نخـل لـه، فمـا يثبـت مـن هـذا 
وما يجب فيه؟ فلا يبين لي في هذا شيء حتىّ يقول: إنه ترك صلوات متعمدا، أو 

عليـه   ضيّع صلوات، وأمّا عليه صلوات فلا أدري ما هذه الصّـلوات عليـه بـدلها أو
  ي ما هي؟كفّارا، ولا أدر 

فأمــا إن قــال: "علــيّ كفّــارة صــلوات فاســألوا لي المســلمين عنهــا، فمــا رأوا علــيّ 
فأنفذوا عنيّ ذلك من غلة مالي (خ: نخلي)"؛ فهذا أقلّ ما يلزمه على ما وصفت  
  كفّارة صلاة واحدة، في بعض قول المسلمين، وفي أكثر ما يلزمه ثلاث كفّارات. 

رة مــالي"، فــإن قــال: "أنفــذوا عــنيّ ذلــك بعــد وأمــا قولــه: "فأنفــذوها عــنيّ مــن ثمــ
موتي من مالي، أو من ثمرة مـالي"؛ فهـذا وصـيّة مـن ثلـث مالـه. وإن لم يقـل: "مـن 
مالي"، ولا "من ثمرة مـالي بعـد مـوتي"، ولا يقـدم لهـذا أسـاس وصـيّة، ولا كـان هـذا 

انقضــى الــذي مــن  علــى أثــر وصــيّة، فلــيس يخــرج هــذا إلا علــى الأمــر في الحيــاة. 
   تاب بيان الشّرع.ك

ــارة عشــرين مســألة: ابــن عبيــدان ــارة عشــرين صــلاة، وبكفّ : ومــن أوصــى بكفّ
ــارة عشــرين  فقــول:يمينــا؟  ــارة واحــدة؛ لأنّ كفّ ــارة عشــرين صــلاة كفّ تجــزي عــن كفّ

صــلاة غــير عشــرين كفّــارة صــلاة، وكــذلك كفّــارة عشــرين يمينــا؛ فــالقول في ذلــك 
ارة. وكـذلك في كفّــارة الأيمـان لكــلّ تجـب في ذلـك لكــلّ صـلاة كفّــ وقــول:واحـد. 

يمين كفّارة، وكل قـول المسـلمين صـواب. وأمّـا إذا أوصـى بعشـرين كفّـارة صـلاة أو 
  بعشرين كفّارة يمين؛ فإنهّ يجب لكلّ صلاة ولكل يمين كفّارة، واالله أعلم. 
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: ومـن أوصـى بعشـرين  ابـن عبيـدانولعلـه ذلـك معـنى قـول  وفي موضع آخر:
ــارة عشــرين  ــارة، وكــذلك الأيمــان، ومــن أوصــى بكفّ كفّــارة صــلاة هــنّ عشــرون كفّ

وكذلك عن كل صلاة كفّارة.  وقول:عن ذلك كلّه كفّارة واحدة.  فقول:صلاة؛ 
  /٠٣الأيمان، واالله أعلم. /

فــإن  قــال:: مــا أفضــل في كفّــارة الصّــلاة الصّــوم أم الطعّــم؟ الصّــبحي مســألة:
قيــاس علــى كفّــارة رمضــان والظّهــار؛ فالصّــوم أولى، فأمّــا في الغــني فالصّــوم صــحّ ال

  الغنيّ مخيرّ.  وقال:الغني يصوم.  وقال:عليه أيسر من طعم ستين مسكينا. 
ـــه: مســـألة: ـــر  ومن ـــارة خمـــس صـــلوات، كـــم يكفّ ـــارة أو كفّ وفـــيمن أوصـــى بكفّ

واحـدة. وأمّـا إذا  أمّـا إذا قـال: "بكفّـارة خمـس صـلوات"؛ فهـي كفّـارة قال:عنهـا؟ 
ــارات خمــس صــلوات"؛  ــارة واحــدة.   فقــول:قــال: "بكفّ ثــلاث   وأكثــر القــول:كفّ

هــي خمــس كفّــارات علــى ذكــره الخمــس، لم يبعــد مــن  قــال قائــل: . وإنكفّــارات
  الصّواب على حسب ما عندي، واالله أعلم. 

ومن أوصى بكفّارة صلاة، ولم يسمّ إطعاما، ولا صياما، أذلـك  ومنه: مسألة:
فيمــا عنــدي أنّ للوصــيّ مــا  قــال:ابــت، وينفّــذ الوصــي مــا أراد مــن ذلــك أم لا؟ ث

  للموصي من التّخيير، واالله أعلم. 
كـــلّ ذلـــك جـــائز مـــا لم   الصـــبحي: ويوجـــد فـــي موضـــع آخـــر مرفوعـــا عـــن

  يسمّها، فإن سماّها فلا يجوز إلا امتثال ما سماّه، واالله أعلم. 
ومــن أوصــى  أو عــن غيــره:ووجــدت فــي ورقــة لــم أدرهــا عنــه  قــال غيــره:

بكفّارة صلاة ولم يذكر إطعامـا ولا صـياما؛ فجـائز للوصـيّ أن ينفّـذ مـا يشـاء كـان 
  الموصي غنيّا أو فقيرا، فإن كان ثلث ماله لم يكْف الوصايا أنفذ صياما. 
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ـــارة مرســـلة ولم يســـمّ شـــيئا، فـــإن كـــان الموصـــي فقـــيرا أنفـــذها  ومـــن أوصـــى بكفّ
ا إطعاما. وإن لم يعـرف أفقـير هـو أم غـني؛ فهـو فقـير صياما، وإن كان غنيّا أنفذه

في الحكم حتى يصح غناه؛ لأنّ حكم النّاس الفقر حتى يصحّ غناهم، وحكمهـم 
الحريــّــة حــــتى يصــــح رقّهــــم، وحكمهــــم الصّــــحة حــــتى يصــــحّ ســــقمهم، وحكمهــــم 

مـا مـن مولـود يولـد إلا علـى فطـرة الإسـلام،  ويقـال:الإسلام حتى يصـحّ كفـرهم. 
ــــواه؛ لأنّ أصــــل البشــــر آدم وحــــوّى، وهمــــا موإنمــــا يهود ــــه ويمجّســــانه أب ســــلمان، ان

  والحوادث تحتاج إلى صحّة.
وإن كتــــب الكاتــــب: "وبعشــــرين كفّــــارة صــــلوات" فهــــذا لفــــظ غــــير  مســــألة:

ــارة كــلّ صــلاة  ــارات صــلاة": كفّ مســتقيم، ولا نقــدر نبطلــه، وإن كتــب "بــأربع كفّ
إطعـــام ســـتين مســـكينا؛ فلينفـــذ أربـــع كفّـــارات، وقولـــه: "صـــلاة": يمكـــن أن تكـــون 

ة الخمس؛ الظّهر أو غيرها أربع مرات، واسمها صلاة من قولهم: الصّلوات المفروض
فريضــة صــلاة الظّهــر وصــلاة العصــر وصــلاة المغــرب وصــلاة العتمــة وصــلاة فجــر 
الصّــبح، فكــلّ واحــدة علــى الــدوم تســمّى صــلاة، كمــا أنّ كــلّ واحــدة مــنهنّ علــى 

  الانفراد تسمّى صلاة، وينبغي أن يكتب "وبعشرين كفّارة صلاة"، واالله أعلم. 
ات؛ كفّارة صلاة مـنهنّ إطعـام : وإذا أوصى بثلاث كفّارات صلو ومنه مسألة:

ستّين مسكينا ونسي لفظـة: "كـلّ" أيكـون الأوّل تامّـا ولا يضـرهّ الغلـط في آخـره، 
إنّ كفّارة واحـدة مـنهنّ مـا  قال:وللوصّي الخيار في إنفاذهّن بالإطعام أو الصّيام؟ 
  سمّى، وما لم يسمّ يلحق فيه التخيير، واالله أعلم.

كتابــة الوصــيّة بكفّــارات الصّــلوات أن يكتــب ومــا الأحســن في   ومنــه: مســألة:
إطعاما، أم يكتب فيها التخيير بين الإطعام والصّيام، أم يكتب مرسلة؟ لا يكتب 

  فيها هذا ولا هذا، كلّ هذا جائز، وما أراد الموصي ثبت وتمّ وكتب له اختياره. 
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وأجبتـــني رضـــيك االله بـــالاختلاف في الوصـــيّة ببـــدل الصّـــلاة،  ومنـــه: مســـألة:
فهمت عنك ذلك سيدي، أرأيـت إذا أوصـى بـذلك أيـؤتجر عنـه مـن يصـلّي عنـه ف

مـن مالــه، ويكـون ذلــك مـن ثلــث مالــه، ويلحقـه أنــّه مـن رأس مالــه علـى قــول مــن 
يجعــل حقــوق االله مــن رأس مالــه، كانــت الصّــلاة مــن الفــرائض الــتي لزمــه بــدلها أو  

روج لمكـان بعيـد كانت نذرا أو أوصـى بـه كانـت لتصـلّى في بلـده أو يحتـاج إلى خـ
  أم لا؟ وكيف تكون نيّة من يصلّي عنه؟

هو كذلك، وقد جاء في الأثر نحو هذا المذكور، والأجرة من الثلّث  الجواب:
أو من رأس المال، على ما جاء مفسّـرا، والنـّيـّة أنـّه يصـلّي عـن فـلان مـا أوصـى بـه 

  نذرا كان أو واجبا، ولا يخفى عليك إن شاء االله. 
يــوص بـذلك، وكـان الــوارث يعلـم بــذلك، هـل قــول: إنـّه يلزمــه وإن لم  مسـألة:

أن يــؤدي ذلــك عنــه مــن مالــه علــى قــول مــن يلزمــه ذلــك في حقــوق االله، ولــو لم 
  يوص ا أم لا؟

لا أحفظ هذه مفسّرة، وعندي أنهّ لا يتعـرّى مـن لـزوم الـوارث علـى  الجواب:
  بعض القول، واالله أعلم. 

قصّــر فيــه، ولزمتــه الكفّــارة، ولم يــوص  وإن كــان ذلــك مــن نــذر ومنــه: مســألة:
  ا، أيكون ذلك على الوارث أن يكفر عنه كفّارة نذر على هذا القول أم لا؟ 

هو كذلك على معنى ما قيل من معاني الاختلاف في لزوم الوارث،  الجواب:
وجميع ذلك من مال الهالك، فإن شاء الـوارث أخـرج ذلـك مـن مـال الهالـك، وإن 

   من سعيد بن بشير.يوجبه الشّرع، واالله أعلم. شاء قام على ما 
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ومــن حضــره المــوت وعليــه بــدل صــلوات، أتعجبــه الوصــيّة بالبــدل أم  مســألة:
يبــدلهنّ ولــو  الصّــبحي:يعجبــه أن تكفيــه التّوبــة مــن تقصــيره، ويســلم بــلا وصــيّة؟ 

  بالتكبير. 
 قــال:وإن أوصــى أن تكــون الأجــرة علــى الاخــتلاف مــن رأس مالــه أو ثلثــه؟ 

  هكذا، واالله أعلم. 
وفي رجـل أوصــى بوصــايا وفــيهن لفظــة  الشّــيخ صــالح بــن ســعيد: عــن مســألة

صــلاتين، كــل واحــدة مــنهنّ إطعــام ســتين  )١(علــى نســق غيرهــا، وهــي: "وبكفــارتي
  مسكينا"، ما يعجبك في مثل هذا، أيثبت أم لا؟ 

أمّا في الحكم فعندي أنهّ لفظ غير مستقيم؛ لأنهّ لا يدرى ما معنـاه  الجواب:
ــا في الاطمئنانــة علــى قــول مــن أجــاز إنفــاذ الوصــايا  في "كــل واحــدة مــنهن"، وأمّ

/ ذلــــك عنــــد صــــاحب هــــذا القــــول؛ لأنــّــه في ٠٤علــــى الاطمئنانــــة؛ فــــلا يضــــيق /
الكفّـــارتين، واالله  الاطمئنانـــة الـــتي لا يخـــالج الشـــكّ فيهـــا، أنــّـه أراد كـــل واحـــدة مـــن

  أعلم. 
: إذا كتــب: "وبكفّــارتي علــى أثــر مــا عــن الشــيخ ناصــر بــن خمــيس مســألة:

كفّـارتين فيمـا يبـين لنـا مـن معـاني   وقيـل:تثبـت كفّـارة كـل واحـدة.  قيـل:صلاة"؟ 
    / ٠٥ذلك. /

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل، س: بكارتي  )١(




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ١٨ � �
  

,�*���� (
�- �� �./�&01� (�'���	 )�*���� � 20�%3�� +����  
(خ:  من أوصى بدراهم تنفذ عنه بعـد موتـه فيوعن  ومن كتاب بيان الشّرع:

عــن) زكــاة عليــه، وشــرطها صــحاحا، فأنفــذ منهــا الوصــيّ دراهــم فيهــا شــيء مــن 
فـلا تنفـذ عنـه إلا صـحاحا   فعلـى مـا وصـفت:هـل يجـوز ذلـك؟ قلت: الكسـور، 

  كما أوصى. 
أو ميّزهــا الوصــي دراهـــم صــحاحا، ثم كــان يعطـــي منهــا الشــيء بعـــد وقلــت: 

الشـيء، وكــان يعطــي بعضــا الــدّراهم الصّـحيح بعينــه، وبعــض يريــد أن يعطيــه دون 
أيكــون ذلــك قلــت: ذلــك، فكــان يكســر الــدّراهم علــى أربــع قطــع، وأقــلّ وأكثــر، 

لـك؟ عملا جائزا؛ فلا يعطى مكسورا، ولا يعطي إلا صحاحا، كما أوصى بـه الها
فإذا أراد أن يعطي أنفسا أعطاهم درهما صحيحا، وأشـركهم فيـه جميعـا عـن رأيهـم 
إن أراد ذلك؛ لأنْ لا يكسره فيدخل فيـه الـنّقض عـن الصّـحيح، وهـو خـلاف لمـا 

  وصّى به، واالله أعلم. 
وذكرت أنّ أبا محمد أوصى بحبّ  على أثر مسائل عن أبي الحسن: مسألة:
مـا حـدّ هـذا الجيـد، أهـو أجـود مـا كـان أفضـل، أو هـو  جيـّدا زكـاة، )١(برّ [به بـر]
فالجيـّـــد يتفاضــــل، والأوســــط يتفاضــــل، والــــرديء  فعلــــى مــــا وصــــفت:أوســــط؟ 

يتفاضل، فإذا أخرجتم من حبّه جيـّدا لـيس بـرديء معكـم، وهـو معكـم جيـّد مـن 
أوسط الجيّد رأيناه يجزي، حتى يقول: "أفضل الجيّد"، أو "من خيار الجيـّد"، وإنمّـا 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل، س: بتيرا )١(
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على تسمية ما كان معكـم جيـّدا مـن الحـبّ؛ فـأرجو أن  )١(: هذا لفظ يجرينقول
الجيّد لا يخفى عليكم إذا نظرتم إليه، ونظر إليه من يعرفه أنهّ جيـّد، فـأخرجتم منـه 

  جاز. 
/ وعـــن المـــرأة الـــتي هلكـــت وأوصـــت للفقـــراء بشـــيء مـــن الحلـــيّ ٠٦/مســـألة: 

أن يــدفع ذلــك إلى الإمــام؟ فــإن  والــدّراهم مــن قبــل زكــاة عليهــا، هــل يجــوز للوصــيّ 
أن  أحــبّ  فــإنيكانـت قالــت: "قــد أوصــيت للفقــراء بكــذا وكــذا مــن زكـاة علــيّ"؛ 

تــدفع إلى الفقــراء كمــا أوصــت، وإن كانــت قالــت: "قــد أوصــيت بكــذا وكــذا زكــاة 
عليّ من مـالي تسـلم إلى الفقـراء"؛ فـإني أرجـو علـى هـذا الوجـه أن يجـوز أن يسـلم 

  مره الإمام بقبضها إن شاء االله. إلى الإمام أو إلى من أ
: وســئل عــن رجــل أقــرّ أن عليــه لزيــد عشــرة دراهــم، ومــن كتــاب آخــر مســألة:

 قـال:وأقرّ أنّ عليه زكاة عشرة دراهـم، وأوصـى بإنفـاذ ذلـك، ولم يـترك إلا عشـرة؟ 
  عندي أنّ العشرة تقسم بينهما نصفان. 

فــإن قــال: "مــن مالــه"، أيكــون هــذا مــن الثلّــث أم يلحقــه الاخــتلاف؟ قلــت: 
أنــّه إذا قــال: "مــن زكــاة مــالي"، أو كــان لفظــا يوجــب أنّ ذلــك زكــاة، قــال: معــي 

فهــو عنــدي الــذي يخــرج فيــه معــنى الاخــتلاف، وأمّــا إذا أقــرّ بــذلك أنــّه عليــه، ولم 
الــدّين الواجــب بمنزلــة أنــّه في معــنى معــي  ؛ فــذلك يخــرج)٢(يخــرج أنــّه مــن زكــاة مالــه
  الحقوق من رأس المال. 

                                                 
  ق: تجزي )١(
  ق: مالي. )٢(
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عـــن رجـــل كـــان لـــه علـــى رجـــل ديـــن، فقـــال: "إذا  أبـــو ســـعيد وســـئل مســـألة:
حدث بي حدث موت فسلّمه إلى فلان وهو لـه"، ثم مـات الـذي لـه الـدّين، هـل 

  أنّ له ذلك، والإقرار ثابت.قال: معي يكون لمن أقرّ به ويجوز له أو يسلمه إليه؟ 
قال: "سلّمه إلى فلان"، ولم يقل: "له"، هل يجوز أن يسلّمه إليه  فإن قيل له:

/ لا يثبــت التّســليم حــتىّ ٠٧يقــع لي أنّ بعضــا / قــال:إذا مــات صــاحب الــدّين؟ 
  أنّ بعضا جعله وصيّه في تسليمه إليه.  ومعييجعله وصيّا فيه، 

الآمر أو فإن لم يسلّمه المأمور حتى مات المأمور له، لمن يكون، لورثة  قيل له:
  أنهّ لورثة الموصي الأوّل. قال: معي لورثة المأمور له؟ 

فإذا لم يمت المأمور لـه بالتّسـليم حـتىّ سـلّمه إليـه الوصـيّ، أيكـون لـه قلت له: 
  أنهّ يكون في يده أمانة. قال: معي أم يكون في يده أمانة؟ 

فإن قال: "إن حدث بي حدث موت، فتفرّق المال الـذي عليـك لي قلت له: 
قال: على الفقراء"، أيكون وصيّة للفقراء إذا فرّقه على الفقراء، أو تبطل الوصيّة؟ 

لم يثبــت ذلــك وردّه علــى ورثــة الموصــي.  فــبعضأنــّه قــد اختلــف في ذلــك؛ معــي 
  يثبته وصيّة للفقراء، فإذا قبضوه كان مالاً لهم.  وبعض

  وإن قال: "فرّقه" ولم يقل: "على الفقراء"؛ كانت الوصيّة باطلا. 
أرأيـت إن لم يسـلم الوصـيّ مـا أمـره بـه الموصـي حـتىّ مـات وصـحّت قلت له: 

تنــتقض الوصــاية ويرجــع  قــال:البينــة أنــّه كــان أوصــى إليــه في التّســليم أو التّفرقــة؟ 
  المال إلى ورثة الموصي.

وكــذلك إن أوصـى الميـّت بزكـاة، وكــان  قلـت لـه:: كتـاب الكفايــة مسـألة مـن
للميّــت أحــد مــن الورثــة فقــيرا، أو كــانوا كلهــم فقــراء، هــل يجــوز للوصــيّ أن يعطــي 
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إذا كـان  قـال:منها الفقراء من الوارث، إذا كان هو ممن يبتلى تفريقها من مالهم؟ 
  من جملة المال فلا يبين لي ذلك. 

ل، وإنفاذ ما يجب عليه من فإن حاز كل واحد منهم حصّته من الماقلت له: 
الزكّــاة الموصــى ــا، وســلّم كــلّ واحــد مــنهم مــا يقــع عليــه مــن الزكّــاة إلى الوصــيّ، 

/ الـوارث مـن ذلـك إذا كـانوا ٠٨فحمله جملة وقام يفرّقه، هل يجوز له أن يعطـي /
  لا يبين لي ذلك.  قال:فقراء؟ 

هـل للوصـيّ أن فإن كان الوصـي كلّمـا أعطـاه أحـد مـن الورثـة فرّقـه، قلت له: 
يعطي غير من سلم إليه من الورثة ما أعطـاه الآخـر ممـا وقـع عليـه الآخـر، ويعطـي 
الآخـر مـا يســلّم إليـه هـذا، ووقــع عليـه، أو يجـوز لهــم هـم قـبض ذلــك مـن بعضــهم 

 ولاأنهّ إذا كان ذلك برأيهم، فهو مثل فعلهم لبعضهم بعـض، قال: معي بعضا؟ 
يهم، وهو يشبه ما قيل في الورثة، إذا التـزم أن يفعل ذلك لبعضهم إلا برأ يعجبني

كل واحد مما وقع عليه من وصيّة الفقراء، فأراد كلّ واحد منهم أن يعطـي الآخـر 
ما يجب عليه في حصّته، أنهّ لا يضيق عليهم ذلك؛ لأّم بمنزلـة الشـركاء في المـال 

لـتي تجمعهـم إذا الذي فيه الزكّاة؛ فلا يجـوز لهـم جميعـا أن يأخـذوا مـن جملـة الزكّـاة ا
أخرجوها مـن رأس المـال، ولا لواحـد مـنهم أن يأخـذ منهـا؛ لأنـّه متعبـّد بأدائهـا في 
الجملـة، فـإذا ولىّ كـلّ واحـد مـنهم أداء زكاتـه عـن نفسـه، حسـن عنـدي أن يعطــي  

  كلّ واحد منهم صاحبه مما يلزمه من الزكّاة. 
للوصـيّ  : وإن ضمن كـلّ واحـد مـنهمصاحب المنهج وفي عبارة قال غيره:

حصّته من الوصـيّة بالزكـاة، وجعـل الوصـيّ يعطـي مـا يدفعـه إليـه هـذا للآخـر؛ فـلا 
  يضيق ذلك إذا كان ذلك بإذن الدافعين إليه، وعلمهم. 
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في الجملـة في معـنى القـول أنـّه لا يجـوز؛ لأّـا يخـرج معـي  ولعلّه قال: (رجع)
إلى التنـزهّ، فإن فعل ذلـك لم  أحبّ إليّ  ، وهوفي الأصل وصيّة، ولا وصيّة لوارث

انقضــى الــذي مـــن  يــبن لي فيــه ضــيق، هكــذا معـــنى مــا وجــدت عــن أبي ســـعيد. 
   كتاب بيان الشّرع.

ومــن أوصــى لبيــت مــال المســلمين مــن ضــمان لزمــه، أو  مســألة: ابــن عبيــدان:
  /٠٩ضمان لزمه من قِبَل الزكّاة فكلّ ذلك من رأس ماله، واالله أعلم. /

يف صفة الزكّاة التي تكـون مـن الثلّـث، والـتي تكـون مـن : وكالصبحي مسألة:
إذا   قــال:رأس المــال، إذا أوصــى بشــيء عمــا لزمــه مــن الزكّــاة، أو مــن زكــاة مالــه؟ 

كــان عمّــا لزمــه مــن الزكّــاة أو عمّــا عليــه مــن الحــجّ والكفّــارات والصّــيام؛ فهــذا مــن 
  رأس ماله، ولا نعلم فيه اختلافا. 

لزمه مـن زكـاة مالـه، أو عمّـا لزمـه مـن كفّـارات ضـيّع وأمّا إذا أوصى بكذا عمّا 
فيهــا صــلاة، أو عمّــا لزمــه مــن حجّــة الفريضــة الــتي وجبــت عليــه؛ فهــذا الــذي فيــه 

من ثلث ماله، وهو المعمول بـه في هـذا  وقول:من رأس مماله.  قول:الاختلاف؛ 
  الزمان، واالله أعلم. 

وفـيمن أوصـى لفـلان بكـذا مـن ضـمان عليـه لـه، وبكـذا وكـذا،  ومنـه: مسألة:
: الأوّل مـن قـالهل يثبت هذا كله ويكون من رأس المال، أم الآخـر مـن الثلـث؟ 

  رأس المال، والآخر من الثلث، واالله أعلم. 
: ومــــن أوصــــى بزكــــاة، أو كفّــــارة صــــلوات، أو صــــيام، أو أيمــــان ومنــــه مســــألة:

مالـــه بعـــد موتـــه، أعلـــى ورثتـــه لازم ومحكـــوم مغلظـــات، أو مرســـلات، أو نـــذر مـــن 
علـيهم ذلــك  قـال:علـيهم إخـراج جميـع ذلـك بالإجمـاع، أم فيــه معـنى الاخـتلاف؟ 
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بلا اختلاف أعلمه بين أهل العلم، وعندي أّـم مجبـورون علـى ذلـك، ولـيس هـم  
  كهالكهم. 

 وأمّــا إذا أقــرّ الهالــك ــذه الحقــوق، ولم يــوص ــا؛ فقــال مــن قــال: علــى الورثــة
لا شـــيء علـــيهم حـــتى  وقـــال مـــن قـــال:إخراجهـــا مـــن مالـــه حـــتى يصـــحّ أداؤهـــا. 

  /١٠يوصيهم ا، واالله أعلم. /
: وفيمن أوصى بوصيّة كفّـارة، وأجـرة صـوم وحـج وأقـربين، ونـاب ومنه مسألة:

تلك الوصيّة شـيء مـن الكسـور، ممـا لا يتجـزأ ولا ينقسـم مثـل: شـاخة نحـاس، أو 
ـــيأقـــلّ أو أكثـــر؟  تري بـــه شـــيء ممـــا ينقســـم مثـــل حـــبّ أو غـــيره، أن يشـــ فيعجبن

ويقسّـم كمـا جـاء في الشـيء المشـترك الــذي لا ينقسـم أنـّه يبـاع، ويقسّـم ثمنـه لرفــع 
الضّرر عن الشّركاء وكان محكوما ببيعه. وكما قيل في وصـيّة الأقـربين: إذا قسّـمت 
وبقـــي شـــيء لا ينقســـم، فإنــّـه يشـــترى ببقيـــة الكســـور شـــيء ممـــا ينقســـم، ويقسّـــم 

بــذلك، ويجعــل لكــل نــوع مــن  علــى قــول مــن قــالنهم، كــلّ علــى قــدر ســهمه بيــ
الوصيّة ما ينوبه، فما ناب الكفّـارة جعـل في مسـتحقّها إن كـان مـن نـوع مـا يجـوز 
إنفاذه فيها، وإن كان غـير ذلـك بيـع واشـتري بـه حـبّ، وأنفـذ في سـتين مسـكينا، 

مـن مسـكين تـام،  لا يعطـي المسـكين أقـلّ  وقول:ولو ناب المسكين حبّة واحدة. 
  . وهو اختيار الشيخ أبي سعيد 

 )١(وأمّــا مــا ينــوب أجــرة الصّــوم فيــؤتجر بــه ولــو يــوم واحــد، وهــو أقــلّ مــا يتجــرى

وينوي به، عمّا أوصى به الهالك من الصوم، وإن كان لا يكفـي لأجـرة صـوم يـوم 
أن ينتظــر بــه وصــيّة أخــرى ناقصــة لأجــرة صــوم علــى ســبيل مــا جــاء في  فيعجبنــي

                                                 
  هكذا في النسخ الثلاث، ولعله: يؤتجر )١(




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ٢٤ � �
  

الحَجّـــة، فيجعـــل لهـــا علـــى ســـبيل مـــا جـــاء في الحَجـــة  )١(الحِجَـــج ومـــا نـــاب خلـــط
النّاقصـــة؛ ومـــا نـــاب الأقـــربين فيجعـــل لهـــم ويقســـم بيـــنهم، كـــل علـــى قـــدر ســـهمه 
ودرجتــــه، واالله أعلــــم، وبــــه التّوفيــــق، ولا يؤخــــذ منهــــا إلا مــــا وافــــق الحــــقّ، وطــــابق 

  الصّدق. 
يا، مـثلا: أن يقصـر الثلّـث وإن قصر ثلث مال الميت عن الوصـا مسألة لغيره:

ممــا كتــب للأقــربين، يقســم البــاقي بيــنهم، كأنــّه لم يــوص بغــير ذلــك البــاقي؛ حيــث 
تنالــه الوصــيّة، وأمّــا الصّــلوات: فــإن قصــر الثلّــث، وكــان الوصــيّ بــثلاث كفّــارات 
صلوات، فإن جعلهنّ صـوما فيـؤجر عـن كـل كفّـارة أربعـين يومـا، لا يـتمّ كفّـارتين، 

لثبـــوت الثلثـــين، وإنمّـــا ينـــوب النقصـــان كـــل كفّـــارة بقـــدر مـــا نقـــص، ويـــترك كفّـــارة؛ 
وكـــذلك الإطعـــام، وعلـــى هـــذا يكـــون تـــدبير ذلـــك، زاد النّقصـــان عـــن الثلّـــث أو 

  نقص، واالله أعلم. 
في إطعام الكفّـارات  يعجبني: ولعله أبو سليمان محمد بن عامر قال غيره:

مســكينا مــن كــل كفّــارة، في القاصــر ثلــث المــال عــن الوصــايا هــو أن يطعــم ســتين 
وينوب كل مسكين من النقصـان مـا ينـوب عليـه؛ لأنّ كـل مسـكين لـه وصـيّة مـن 
الصّـــلاة، وأمّـــا الصّـــيام كمـــا قـــال أولا؛ لأنــّـه لا يجـــوز أن يصـــام بعـــض اليـــوم، وأمّـــا 

  الإطعام على ما قلنا، واالله أعلم. 
الـه في ومن أوصى بنفقة أحد ما دام حيّا، وأوصـى بـأن [يصـبح مـن م مسألة:
ومثلــه مــا كــان لــيس لــه غايــة  فعلــى هــذاالفــلاني مــا دامــت الــدنيا؛  )٢(المســجد]

                                                 
  ق: نابت )١(
  ق: يصلح من ماله المسجد.  )٢(
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ينتهــى إليهــا بمعرفــة، فيضــرب للنّفقــة بثلــث جميــع مــال الموصــي بعــد قضــاء الحقــوق 
منــــه، والضّــــمانات والتــــدبير في الصّــــحة والكفــــن دون الوصــــايا، وكــــذلك يضــــرب 

مـال الموصـي بالقيمـة بعـد قضـاء المـذكور، ثم يخـرج لـه مــا  )١(للمصـباح بثلـث جميـع
ينوب له مع سائر الوصايا، فيكون للمصـباح مـا ينـوب الثلّـث، ويكـون للنّفقـة مـا 
ينوب للثلّث، ثمّ ينفق على من لـه النّفقـة، فـإن قصـر ذلـك فقـد صـار لـه مـا نـاب 

فـــإن تمـّــت لـــه، وإن فضـــل شـــيء يـــردّ إلى ســـائر الوصـــايا بالوفـــاء مـــا قصّـــر عليهـــا، 
الوصــايا بمــا يــرد إليهــا مــن تلــك الفضــلة تمـّـت، فــإن فضــل منهــا شــيء فهــو للورثــة، 
وإن قصــرت تلــك الفضــلة عــن تمــام الوصــايا فيــوزع بــين الوصــايا إلى حيــث مــا بلــغ 

  الفاضل، واالله أعلم. 
ـــة درهـــم، وأوصـــى لآخـــر بخمســـين وقيـــل  مســـألة: في رجـــل أوصـــى لرجـــل بمائ

رهمـــا، وأوصـــى لآخـــر بعشـــرين درهمـــا، وأوصـــى أن درهمـــا، وأوصـــى لآخـــر بثلاثـــين د
ـــــا، ولم يســـــمّ الموصـــــي كـــــم  ـــــه مصـــــباح دائمً يصـــــبح في مســـــجد معـــــروف مـــــن مال

ينظــــر إلى ثلــــث مــــال الموصــــي فيضــــرب فيــــه لأهــــل الوصــــايا،  قــــال:للمصــــباح؟ 
وللمصــباح بثلــث مــال الموصــي فيوقَــف عليــه، فــإذا اــدم وذهــب رجــع إلى الــذي 

ــة علــى الورثــة، وقــف علــى مصــباحه فــأوفى أهــل ال وصــايا وصــاياهم منــه، وردّ البقيّ
وذلــك إذا نظــر إلى ثلــث مــال الموصــي، فوجــد ثــلاث مائــة درهــم، فعلمنــا أنــّه قــد 
أوصــــى للمصــــباح بثلاثمائــــة درهــــم، والوصــــايا الأخــــرى مائتــــان؛ فــــذلك خمســــمائة 
درهــم، فيوقــف للمصــباح ثلاثــة أخمــاس الثلّــث؛ ثلاثمائــة درهــم، فيعطــى صــاحب 

الثلاثمائـــة؛ ســـتّون درهمـــا، ويعطـــى صـــاحب الخمســـين؛ ثلاثـــين درهمـــا، المائـــة خمـــس 

                                                 
  هذا في س، ق. وفي الأصل: جمع. )١(
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درهمــــا،  )١(ويعطــــى صــــاحب الثلاثــــين ثلاثــــة أعشــــار خمــــس ثلاثمائــــة؛ ثمانيــــة عشــــر
ويعطـــى صـــاحب العشـــرين خمـــس خمـــس الثلاثمائـــة درهـــم؛ اثـــني عشـــر درهمـــا، فـــتمّ 

 يبق منه الثلاثمائة، وإن أصبح للمسجد بثمانين درهما ثم ادم المسجد وذهب ولم
ـــا لم يمكـــن أن يعـــود ينتظـــر إلى هـــذه المائـــة، فـــدفع منهـــا إلى  شـــيء، وذهـــب ذهاب
صاحب المائة أربعون درهما مع الستّين الأولى، فتمّت له وصيّته مائة درهم، ودفع 
إلى صــاحب الخمســين عشــرين درهمــا مــع الثلاثــين الأولى، فتمّــت خمســون درهمــا، 

همــــا إلى الثّمانيــــة عشــــر الأولى؛ فــــذلك ودفــــع إلى صــــاحب الثلاثــــين اثنــــا عشــــر در 
ثلاثــون تامّــة، ودفــع إلى صــاحب العشــرين ثمانيــة دراهــم، تمـّـت لــه عشــرون درهمـــا 
بـــالاثنتي عشـــر الأولى، فجميـــع مـــا زدنـــاهم ثمـــانون درهمـــا، وبقيـــت درهمـــا تـــردّ إلى 

  الورثة، واالله أعلم. 
فلـم يـفِ  : وفيمن أوصى بعزاء ولم يحـدّه فمـات،عن الشيخ أبي نبهان مسألة

يجعلـه كأوسـط ففـي الأثـر أن بعضـا  قـال:ماله بجميع وصـاياه، مـا يكـون للعـزاء؟ 
يجعله في كل يوم من أياّم عزائه لثلاثة، ثم يضرب على  وبعضاعزاء المثل في قوله. 

هــذا وذاك في ثلــث مالــه مــع الوصــايا الثاّبتــة، ومــا خــرج لــه أنفــذ فيــه؛ فــإن وفىّ بــه 
  ولا زيادة عليه، وإن فضل منه ردّ في سائر وصاياه. فهو الذي له، وإن نقص عنه 

: وفــيمن أوصــى بحجــة فأنكرهــا بعــض الورثــة، وأقــرّ ــا الآخــرون ومنــه مســألة:
لـيس عليـه إلا  وقيـل:إنّ علـى المقـر أن يخرجهـا مـن نصـيبه.  قال:فأعدموا البيّنة؟ 

في  قدر ما ينوبه منها، فإن كفي لحجة مـن حيـث يبلـغ فيجـزي، وإلا فـالاختلاف

                                                 
  زيادة من س، ق. )١(
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جواز خلطه بمثله. وعلى قول من لم يجزه فإن اشـترى بـه شـيئا مـن الغـنم أو الإبـل 
  أو البقر، فذبحه بالحرم وتصدّق به على فقراء مكّة جاز له، واالله أعلم. 

: وسـئل عمّـن إن أراد أن ينفـذ مـا عن الشيخ العالم سعيد بن خلفان مسألة
  ورثة؟ ينوبه من وصايا هالكه لتعذّر إنفاذ الكل من ال

أمّــا مــا يمكنــه قســمه كالإطعــام والصّــيام فعليــه بقــدر ســهمه  فقــال: الجــواب:
بالعــدد، فــإن كــان لــه مــن الإرث السّــدس مــثلا فعليــه عشــرة مســاكين مــن ســتّين 
مسكينا، وعليه خمسة أيام من بدل الشّهر، وهكذا يكون الإنفاذ بالحساب، وأمّا 

ا الهالـك جملــة واحــدة، ثم ينظــر  وصـيّة الأقــربين فتقســم فيمــا عنـدي كمــا أوصــى ــ
كم لكلّ واحد من الأقربين فيعطيه بقدر ما ينوبه من ذلك قلّ أم كثر، فهو حقّه 
الذي عليه له من تلك الوصيّة، كما لو أوصى ا لمعيّنين، فعليه لكل واحد بقدر 
حقـــه مـــن ســـهمه لا غـــير، وإن أوصـــى وصـــيّة معلّمـــة بشـــيء مـــن العـــروض معـــينّ 

يــدفع لــه بســهمه منــه يقــر لــه بــه، وإن أوصــى بشــيء غــير معــينّ،  لأحــد، فعليــه أن 
كأن يوصى لـه بسـيف يشـترى لـه مـن مالـه، فعليـه لـه قـدر سـهمه مـن قيمـة ذلـك 
على نظر العدول، إن كان مما يرجع فيه إلى القيمة من غير ما يكال ويوزن؛ فهذا 

ثم لا يؤخــذ مـا حضــرني فيــه باعتبــار النّظــر إن صــحّ مــا أراه فيــه، فلينظــر في ذلــك، 
  منه إلا الحقّ. 

قــد جــاء شـيء مــن معــاني هــذه المسـائل في الثلــث القاصــر عــن قـال المؤلــّف: 
  الوصايا، في جزء وصيّة الأقربين في باب العزاء منه، وفي أجزاء الحج. 

فـيمن أوصـى : مسألة عـن الشـيخ ناصـر بـن خمـيس بـن علـي النـزوي 
بفراسلتي تمر من ماله لبيت المال من ضمان لزمه من الزكّاة؛ إنّ ذلك يكـون بـوزن 
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ــه أكثــر القــول.  بلــد الموصــي الــتي أوصــى فيهــا، وكــذلك المكيــال فيمــا يوجــد، ولعلّ
  /١١يكون بمكيال وميزان حيث مات الموصي، واالله أعلم. / وقول:

ه مـن الزكّـاة أو غـير ذلــك، مـن أوصــى بشـيء احتياطـا عمّـا لزمــ ومنـه: مسـألة:
فإذا قال عمّا لزمه؛ فهو من رأس المال، ويجوز لـه أن يوصـي ولـو بجميـع ملكـه إذا  
كــان نيّتــه احتياطــا، خوفــا أن يكــون لزمــه ذلــك، وإن الكفــن والعطــر والحنــوط مــن 

مـــن الثلّـــث. وأمّـــا أجـــرة المغسّـــل، وحفـــر القـــبر إذا كـــان إلا  وقيـــل:. )١(رأس المـــال
د مــن ذلــك، فهــو مــن رأس المــال علــى قــول بعــض المســلمين، واالله بــالأجرة، ولابــ

  أعلم. 
: ومن أوصى بشيء عمّا لزمه من الزكّـاة ولم يقـل: "مـن زكـاة مسألة: الصّبحي

ماله"، أو غير ذلك، أو قال: "مـن زكـاة لزمتـه"، أو قـال: "احتياطـا عمّـا لزمـه مـن 
هـذا  قـال:مـن الثلّـث؟  الزكّاة"، أيكون ذلك على هـذه الألفـاظ مـن رأس المـال أم

مـن رأس المـال خــارج مخـرج الـدّيون، إلا قولــه: "احتياطـا عمـا لزمــه" فـلا أحفــظ في 
  هذا الحرف شيئا. 

وإذا أوصى بكذا كذا كفّارة صلاة؛ كفّارة كلّ صلاة منهن إطعام ستين قلت: 
ــل غــيره"، مــن أيــن  مســكينا هكــذا، ولم يقــل: "إن ذلــك عمّــا لزمــه مــن قِبَلــه أو قِبَ

إذا لم يقل: "عليّ"، ولا "مما لزمني مـن كفّـارة الصّـلاة"، أو"مـن  قال:ن هذا؟ يكو 
/ ١٢كفّــارة صــلاة" فهــذا مــن الثلّــث، وإن سماّهــا لازمــة أنفــذت مــن رأس المــال، /

  واالله أعلم. 

                                                 
هذا في ق. وفي الأصل: علامة بياض. وفي س: علامة بياض بمقدار كلمتين بعد كلمة "المال"  )١(

  شطب عليها، وكتبت أيضا في الهامش.
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ومن أوصى بأجرة من يصوم عنه كذا وكذا شهرا عمّـا لزمـه مـن  ومنه: مسألة:
زكّـاة وكفّـارة الصّـلاة يختلـف في وجوبـه مـن فساد صيام شهر رمضـان، أهـذا مثـل ال

  الثلّث، أو من رأس المال، أم في هذا فرق؟ وما يعجبك في جميع هذا؟
هــذا مثــل الأوّل، فــإذا احتمــل لزومــه عــن غــيره كــان مــن رأس المــال،  الجــواب:

وإن كان مما عليه من صـيام نفسـه لحقـه معـنى الاخـتلاف واعتـبر معنـاه مـن الأثـر، 
  واالله أعلم. 

ومــن أجّــر أجــيرا علــى صــوم شــهر أو كفّــارة، وســافر الأجــير أو مــرض  ســألة:م
وأراد أن يفطر؛ ففي جواز الإفطار له اخـتلاف: فعلـى قـول مـن أجـازه، فـإن كـان 
المؤجر له شرط أن يصوم بنفسه؛ فلا يجوز أن يأخذ عنه أحد ليتم عنه الصوم إلى 

صــحّ يومــا، أو رجــع أتمّ أن يصــحّ، أو يرجــع عــن ســفره، أو إلى التمــام عنــه. فــإن 
صــيامه، وإن لم يكــن شــرط أن يصــوم بنفســه؛ فجــائز لــه أن يأخــذ عنــه أحــد إن 
شاء، وإلا فليتمّ هو بعد أن يصحّ أو يرجع، وإن لم يتمّه ولم يأخذ عنه أحـدا فـلا 
أجـــرة لـــه، وأمّـــا إن مـــات قبـــل إتمـــام الصـــوم، فـــإن صـــام عنـــه أحـــد بصـــوم موصـــول 

لشــهر أو الأيــّام؛ اســتحقّ الأجــرة، وإن تفــاوت بــين بصــومه لا فطــر بينهمــا لتمــام ا
الصّــومين ولــو يــوم؛ اــدم الصّــوم وبطلــت الأجــرة، وســواء كــان مشــروطا عليــه أن 
يصــوم بنفســه أو لم يشــرط، قــد وقــع الفــرق بــين المــوت وبــين المــرض والسّــفر، واالله 

  / ١٣أعلم. /

   




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ٣٠ � �
  

��$�%&4��� ,�*����	 )�*���� � 5��%3�� +����  
: وأمّـا مـا ذكرتـه مـن أمـر وصـيّ مـن عـن أبـي سـعيد: بيان الشّـرعومن كتاب 

أنّ جميـع ذلـك جـائز فمعي أوصى أن يُصام عنه من رمضان بحسب ما وصفت؛ 
له، ويجزي عن الهالك والوصيّ، كيف ما نفذ عن الهالك صـيام مـا أوصـى بـه مـن 

  أحد ما ذكرته، أو من وجه ما وصفته فذلك جائز إن شاء االله. 
: فـــيمن أوصـــى بصـــوم أيــّـام فـــأراد بـــي علـــيّ الحســـن بـــن أحمـــدعـــن أ مســـألة

الوصيّ أن يستأجر له من يصوم عنه، فهل يجوز أن تصوم المـرأة عـن الرّجـل؟ وإن  
ولم يجـز أن يحـجّ عنـه، فمـا  صوم المـرأة عـن الرّجـل )١(كان ذلك جائزا، [فلِمَ يجوز]

  الفرق في ذلك؟ فذلك جائز، وأمّا الحج ففيه اختلاف. 
: وقيــل فــيمن أوصــى بصــيام ولم يســمّ بــه؛ فأقــلّ مــا مــن كتــاب الكفايــة مســألة

  يثبت عليه صيام يوم. 
يشــبه الاتفّــاق أنّ مــن لزمــه بــدل شــهر رمضــان، فلــم  عــن أبــي ســعيد: مســألة

يبدله حتىّ مات، وأوصى أن يصام عنه؛ فلا يجزي عنه الإطعام؛ لأنّ ذلك ثابـت 
يام، ولا أعلــم بيــنهم فيــه اختلافــا، عليــه بــدلا لا إطعامــا، وكــذلك يقضــي عنــه الصّــ

وما لزمه من الكفّارة في معناه كان إطعاما إذا أوصى بإنفاذه إطعاما، وأمّا ما كان 
من النّذر بالصّيام فلم يفِ بنذره فيه حـتىّ مـات وأوصـى بـه؛ فعنـدي أنـه يخـرج في 

ر معاني قولهم: أنهّ إن أوصى به صوما أنفذ عنه مـن مالـه صـوما، كمـا أوصـى واتجّـ
له من ماله من يصوم عنـه، وإن أوصـى بـه إطعامـا أنفـذ عنـه كمـا أوصـى بـه؛ لأنـّه 

                                                 
  هذا في بيان الشرع، وفي النسخ الثلاث: ولم يجز.  )١(
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لا يــرخص في ذلــك أن يطعــم  وبعــض قــد كــان لــه الترّخــيص في ذلــك في حياتــه،
حتى لا يطيق الصّوم، ولو أوصى ببدل شهر رمضان إطعاما كان ذلـك مسـتحيلا 

  من الوصيّة، ويثبت بدلا، واالله أعلم. 
ــا ا مســألة: ــارة عــن صــلاة أو يمــين؛ وأمّ فمعــي لــذي أوصــى بصــيام شــهرين كفّ

لــه أن يصــوم عنــه بعــض ذلــك، ويطعــم كيــف مــا اتفّــق لــه إذا كــان الصّــيام  )١(أنــّه
لا يجـــوز إلا أن يكـــون صـــياما  وقيـــل:موصـــولا.  )الإطعـــام بالصّـــيام :خ( والإطعـــام

  بتمامه، أو إطعام بتمامه، وكلّ ذلك جائز إن شاء االله. 
وأمّــا الــذي أوصــى بكفّــارات مختلفــة وخلطهــا، ثمّ أراد أن يفرّقهــا علــى  مســألة:

الفقراء؛ فله أن يفرقّها كذلك، ولا يضعّف للواحد من الكفّارة الواحدة مـا يعطـي 
  المسكينين، ويعطي الواحد في الحين من جميعهنّ فذلك جائز، فافهم ذلك. 

يمـان، فيفـرّق كفّـارة وعن رجـل أوُصـي عليـه بتفريـق كفّـارات صـلوات وأ مسألة:
الصّـلاة الواحـدة في ثـلاث ثمـار، في كـلّ ثمـرة يعطـي عشـرين مسـكينا، ثمّ في الثّمـرة 

يجــزي ذلـــك قلـــت: الثاّنيــة يعطــي عشـــرين مســكينا، ثم في الثاّلثــة يعطـــيهم أيضــا، 
ويجوز أم لا؟ فأمّا في الثّمـار فيجـوز ذلـك عنـدي أن يفـرّق في كـلّ ثمـرة مـا أمكنـه، 

كمل الكفّارة، وأمّا أن يفرّق (خ: يكرّر) على الفقراء، وعلـى الفقـير وما أراد إذا أ
ــارة واحــدة، أكثــر مــن مــرةّ واحــدة؛  إنّ ذلــك لا يجــوز في قــول  فقــد قيــل:مــن كفّ

  أصحابنا. 
: وعـن امـرأة أوصـت أن يكفّـر عنهـا صـلاتين، ولم وعن أبـي الحـواري مسألة:

ا، وإن أطعـم عنهـا ســتّين تحـدّ كـم لكـلّ صـلاة؛ فلكـلّ صــلاة إطعـام سـتّين مسـكين

                                                 
  ق: أن )١(
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مسـكينا للصّـلاتين جميعــا أجـزي ذلــك إذا لم تكـن فرضـت الكفّــارات، فـإذا فــرض 
  / ١٥الميّت الكفّارات كفّر عنه ما فرض. /

فإن أوصى رجل بكفّـارة صـلوات وأيمـان، قلت له: : من منثورة قديمة مسألة
أنّ قـــال: معـــي وكـــان في أيــّـام الإمـــام، مـــن أولى بتفريـــق ذلـــك الإمـــام أو الوصـــيّ؟ 

  الوصيّ أولى بذلك من الإمام. 
إذا أوصــى بكفّــارة، هــل يجــوز أن يعطــى الــوارث منهــا إذا كــان قلــت:  مســألة:

أظـــنّ فيهـــا اختلافـــا، وأحـــبّ قـــول مـــن قـــال: يعطـــوا؛ لأنّ نفقتـــه قـــد  قـــال:فقـــيرا؟ 
ارتفعت عنهم، وهم فقراء قد استحقّوا اسم الفقر، وللوصيّ أن يدفع الكفّارة إلى 

إنــّـه لا يجـــوز أن يعطـــي  وقـــول:ع الفقـــراء، ولم أر هـــذا ســـبيل وصـــيّة الأقـــربين. جميـــ
، واالله )١(»لا وصـيّة لـوارث«الورثة من تفريق كفّارات هـالكهم؛ لظـاهر الرّوايـة أنـّه 

  أعلم. 
وسئل عن رجل أوصى أن ينفّذ عنـه كفّـارة مـن مالـه بعـد موتـه؛ كفّـارة  مسألة:

صـــلاة، وخلّـــف ورثـــة اقتســـموا مالـــه، ولم ينفّـــذوا عنـــه شـــيئا، وأراد واحـــد مـــنهم أن 
إن كــان ثلــث ميراثــه مــن مــال قــال: معــي أنــه قيــل: ينفّــذ، مــا يلزمــه مــن الوصــيّة؟ 

(خ:  ، وإن نقـص ثلـث ميراثـهالهالك، يقوم بالوصـيّة كـان عليـه إنفـاذ الوصـيّة كلّهـا
مالـه) عـن الوصــيّة، لم يكـن عليـه أن ينفّــذ مـن وصـيّة الهالــك إلا ثلـث ميراثـه منــه، 

إنما عليه بقدر حصّته من الميراث من الوصيّة في  وقيل:حيث ما بلغ من الوصيّة، 
  الثلّث. 

                                                 
؛ ٢٨٧٠؛ وأبو داود، كتاب الوصايا، رقم: ٦٦٧أخرجه الربيع، باب المواريث، رقم:  )١(

  .٢١٢٠والترمذي، أبواب الوصايا، رقم: 
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فـــإن أقـــرّ الهالـــك بـــدين عليـــه، وعلـــم بـــه الورثـــة، فاقتســـموا المـــال، ولم  قيـــل لـــه:
قـال: نفّذوا من الدّين شيئا، وأراد أحد ورثة الهالك أن ينفّذ ما يلزمه من الدّين؟ ي

من أراد من ورثة الهالك أن يتخلّص مما لزمه مما أقرّ بـه الهالـك مـن معي أنه قيل: 
دين؛ كان عليه أن يقضي من ميراثه مـن الهالـك ديـن الهالـك، ولـو اسـتغرق ميراثـه 

إنمّــا عليــه في حصّــته بقــدر  وقيــل:ل لــه شــيء. / ولم يفضــ١٦ديــن الهالــك كلــه، /
  الذي له من المال من الدّين في رأس المال. 

: وعـــن امــــرأة هلكــــت وأوصــــت في مالهــــا بحجّــــة، عــــن أبــــي الحــــواري مســــألة
(خ: مـــن) مالهـــا بشـــيء، ووكّلـــت غـــير ثقـــة، ثم إنّ  وأوصـــت للفقـــراء والأقـــربين في

ا، ولم ينفّذوا للوصيّ الذي أوصت به الورثة أخذوا المال ولم يسلموا إلى الوكيل شيئ
المرأة، وأحبّ واحد منهم أن يتخلص من ذلك، وينفّـذ للوصـيّ الـذي أوصـت بـه 
المـرأة، فـأبى الـوارث الآخـر، أيجـوز لهـذا الـذي قـد أراد أن يـتخلّص أن يسـلم الـذي 

فعلــى مــا قبلــه إلى الوكيــل، أو ينفّــذه هــو في بعــض الوصــايا الــتي أوصــت بــه المــرأة؟ 
فمن أراد الخلاص من هؤلاء الورثة، ممـا أوصـت بـه هـذه المـرأة، سـلم مـا  :وصفت

يجب عليه من هذه الوصيّة على قدر ميراثه إلى الوكيل، فـإذا فعـل ذلـك فقـد بـرئ 
وتخلّص إن شاء االله، وليس له هو أن ينفّذ هذه الوصيّة ما دام الوكيل حيّا إلا أن 

  يأذن له الوكيل في ذلك. 
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تامّـا،  )١(أوصـى عـن كفّـارة؛ لكـلّ مسـكين نصـف مكّـوكوسئل عمّـن  مسألة:
يعطـى بمكّـوك البلـد  قـال:يعطى بالصـاع، أو بمكّـوك المعاملـة بـين النـاس في وقتـه؟ 

  الذي عليه العمل بين الناس.
أنـّه قـال: معـي فإن سمّى لكلّ مسكين أربعة أسداس، ونصف ذرة؟ قلت له: 

  يعطى أربعة أسداس، ونصفًا بالصاع. 
أنـّه يعطـى قـال: معـي إن قال: لكـلّ مسـكين ثلاثـة أربـاع المكّـوك؟ فقلت له: 

  / في وقته. ١٧ثلاثة أرباع المكّوك؛ مكّوك البلد الذي عليه المعاملة بين الناس /
قـال: فإن أوصى رجل بسدس حبّ ذرة، ما يكون له بأيّ سدس؟ قلت له: 

  أنهّ يعطى بسدس البلد الذي عليه العمل بين النّاس في وقته. معي 
فإن أوصـى لرجـل بأربعـة أسـداس ونصـف بـرّ، ولرجـل بسـدس حـبّ قلت له: 

بــرّ، بمـــا يعطيــان؛ بمكـــوك البلــد أو بســـدس الصــاع؟ فإّمـــا يعطيــان بســـدس البلـــد 
  الذي عليه المعاملة بين النّاس في وقته. 

ولم يسمّ ذرة، ولا برا، ولا غيره، ما يكون فإن أوصى لرجل بسدس، قلت له: 
  الذي يكال به.  )٢(أنهّ يكون له سدس خشبقال: معي له؟ 

أنـّه قال: معـي فيكون بسدس معيار الصّاع أو معيار بسدس البلد؟ قلت له: 
  يكون له سدس البلد. 

                                                 
المكوكُ اسم للمكيال، والجمع مَكاكِيكُ، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في  )١(

. لسان العرب: مادة البلاد. والمكوكُ: مكيال معروف لأهل العراق، وهو صاع ونصف
  (مكك).

  وعاء من خشب. معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي. )٢(
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أنهّ قال: معي فإن أوصى له بمكّوك، ولم يسمّ بشيء، ما يكون له؟ قلت له: 
  أو غير ذلك.  )١(مكّوك البلد؛ كان خشبا أو صفرا يكون له

أنــّه قــال: معــي فــإن أوصــى لــه بمــنّ، ولم يســمّ شــيئا، مــا يكــون لــه؟ قلــت لــه: 
  يكون له منّ البلد ما كان. 

فإن أوصي له بمنّ عسل، ولم يسمّ من أيّ عسل، ما يكون لـه [مـن قلت له: 
  الذي يكون فيه الوصيّة.أنهّ يكون له من عسل البلد قال: معي ؟ )٢(العسل]

ونخـل، وغـير ذلـك، مـا يكـون لـه؟  )٣(فإن كان في البلد عسل قصبقلت له: 
انقضـــى أن يكـــون لــه مـــن العســـل الأغلــب في البلـــد، واالله أعلـــم.  يعجبنـــي قــال:

   الذي من كتاب بيان الشّرع.
إذا كـان لفـظ الوصـيّة أن يـؤتجر  :عـن الشـيخ خمـيس بـن سـعيد  مسألة

أن يصـام  فيعجبنـيبثمرة هذه النّخلة، من يصوم عن الهالك بدل شـهر رمضـان؟ 
شــهر تـــامّ، وإن نقصـــت ثمـــرة ســـنة عـــن أجــرة شـــهر تـــامّ، أضـــيفت إليهـــا ثمـــرة ســـنة 
أخرى، حتىّ تتمّ أجرة شهر تامّ، وأمّا إذا لم يجد ثقة يصوم بثمـرة هـذه النّخلـة إلا 

فالثقّــة أولى إذا لم تكــن الزيّــادة فاحشــة، وينظــر فــيمن أوصــى هــذه  بــأجرة زائــدة،
النّخلة؛ فإن كان وليّا فيستحب أن يؤتجر له وليّ مثله، وإن كـان الموصـي غـير وليّ 
فلا يضيق على من يلي أمر هذه النّخلة أن يستأجر مـن هـو في منزلـة الموصـي في 

  الفضل، واالله أعلم. 

                                                 
  لسان العرب: مادة (صفر). الصفْر: النحاس الجيد، وقيل: الصفْر ضرْب من النحاس. )١(
  زيادة من ق.  )٢(
  زيادة في الأصل، س: ونحل. )٣(
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بكفّارة صلاة تنفّـذ عنـه مـن مالـه بعـد موتـه، : وفيمن أوصى الصّبحي مسألة:
/ أن ينفّـــذ عنـــه مـــا أراد مـــن ١٨ولا يســـمّ طعامـــا ولا صـــوما، هـــل يجـــوز للوصـــيّ /

كلّ ذلك جائز ما لم يسمّها، فإن سماّها فلا يجوز إلا امتثال ما سماّه،   قال:ماله؟ 
  واالله أعلم. 

ــه:  ــارة عــن صــلاة أو يمــين؟ مســألة: ومن وأمّــا الــذي أوصــى بصــيام شــهرين كفّ
(خ: بعـد) ذلـك، ويطعـم كيـف مـا اتفّـق لـه إذا كـان  أنّ له أن يصوم بعـضفمعي 

لا يجوز إلا أن يكون صـياما بتمامـه، أو إطعامـا  وقيل:الإطعام بالصّيام موصولا. 
  بتمامه، وكلّ ذلك جائز إن شاء االله، واالله أعلم. 

: في الوصيّة إذا لم تخـرج مـن الثلّـث، وفيهـا  يخ أحمد بن مدادعن الشّ  مسألة
 قـال:كفّارة أيمـان وصـلوات، أيـنقص مـن عـدد المسـاكين، أم يـنقص مـن الطعّـام؟ 

ينقص من عدد المساكين، ولا ينقص من الإطعام؛ لأنهّ إذا أنقص من الإطعام لم 
قــول الموصــي،  يجــزه ذلــك الإطعــام؛ لأجــل مخالفتــه قــول المســلمين؛ ولأجــل مخالفتــه

  واالله أعلم. 
فـيمن أوصـى بخمـس كفّـارات صـلوات؛ كـل كفّـارة مـنهنّ  عن الزّاملـي: مسألة

إطعام ستين مسكينا (ع: أو أوصـى بعشـر كفّـارات أو أقـلّ مـن خمـس)، والتـّاريخ 
مختلف أو متّفق، وكذلك لو أوصى بصيام أشهر رمضان على هـذا المعـنى، أيثبـت 

أن يثبــت الأكثــر، وإن   فيعجبنــين التــاريخ متّفقــا إن كــا قــال:جميــع ذلــك أم لا؟ 
أن تثبت الوصـيّة الآخـرة، وعلـى قـول مـن يثبـت الأكثـر مـن  فيعجبنيكان مختلفا 

  الوصيّتين حتىّ يصحّ أنهّ رجع عن ذلك، واالله أعلم. 
: وفـــيمن يوصـــي بنخلـــة يـــؤتجر بغلّتهـــا مـــن يصـــوم شـــهر ابـــن عبيـــدان مســـألة:

خلة بعض السنين لا تسدّ صـيام شـهر، أيجـوز أن رمضان بعد موته، وغلّة هذه النّ 
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ــة هــذه النّخلــة نصــف شــهر أو ثلــث أو أقــلّ أو أكثــر أم لا؟  فعلــى مــا يصــام بغلّ
ـــع ولا يفُـــرّق في وصـــفت:  ـــامّ، وإذا لم يســـد جمُِ لا يجـــوز إلاّ أن يصـــام ـــا شـــهر ت

ذلك، إلا إذا أوصى أن يصام عنه بغلّتها، ولم يذكر عن شهر رمضان؛ فجـائز أن 
  يصام عنه بما تقوم غلتها، واالله أعلم. 

: وفـيمن أوصـى بصـوم شـهر أو أقـلّ عن أبي نبهان جاعد بن خمـيس مسألة
أو أكثـر، والوصــيّ أحــد ورثتـه، فصــامه عــن رأيـه، ونــواه بــالأجر؛ جـاز عــن الهالــك 

  فأجزاه ولا شيء له، إلا أن يتمّه الورثة، أو يكون الموصي قد جعل له ذلك. 
ن أوصــى بغلــّة مــال، يــؤتجر ــا مــن يصــوم عنــه شــهر رجــب، : ومــلغيــره مســألة

وليالي البيض من كل شهر إلى يـوم القيامـة، فـإذا أجّـر الوصـيّ أحـدا ليصـوم شـهر 
يكفيه ذلك الشّهر عن الشّهر، وعن ليالي  فقول:رجب، وفي ذلك الشّهر ليالي، 

يــالي يــؤجر علــى الشّــهر أحــدا، ويــؤجر غــيره علــى صــوم أيــام ل وقــول:البــيض منــه. 
  البيض منه، واالله أعلم. 

ومن أوصى بوصيّة يؤتجر ا من يصوم جمعة وخميسا يومين؛ فإنهّ يبـدأ  مسألة:
بالجمعـــة، ثمّ إذا أتـــى يـــوم الخمـــيس مـــن قابـــل صـــامه علـــى ترتيـــب اللّفـــظ والنّطـــق 

إذا ابتـدأ بيـوم الخمـيس ثم تـلاه بيـوم الجمعـة علـى المقاربـة  وقال مـن قـال:بـذلك. 
قـــاربين جـــاز. وحجّـــة مـــن قـــال بـــذلك يقـــول: يوصـــي الموصـــي بالحجّـــة ومتـــالاة المت

والزيّارة عنه؛ فجائز للأجير أن يزور عنه قبر النّبيّ ثم يحجّ من بعد، وكان في اللّفظ 
  /١٩بدأ بالحج ثمّ ذكر الزيّارة من بعد، وهكذا حكم النّذر، واالله أعلم. /
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: وسألته عـن رجـل وجـب عليـه الحـجّ، فلـم يحـجّ حـتىّ ومن كتاب بيان الشّرع

حضــره المــوت، فأوصــى بحجّــة، هــل عليــه أن يوصــي بالضّــحيّة كــان غنيّــا في حــين 
  يه. فلا يبين لي ذلك عل قال:الوصيّة، أو فقيرا إلا أنّ وصيته تخرج من الثلّث؟ 

وكــذلك هــل عليــه أن يوصــي أن يعتمــر عنــه، أم لــيس عليــه ذلــك؟ قلــت لــه: 
  فليس عليه ذلك عندي. قال: 

الحــجّ فلــم يحــجّ حــتىّ حضــره المــوت،  )١(وســألته عــن رجــل وجــب عليــه مســألة:
وأوصى بحجّـة تخـرج مـن الحـرم، ولا تخـرج أكثـر مـن ذلـك. وثلـث مالـه يفضـل عـن 

ا يكــون الحجّــة مــن منزلــه، هــل تــرى تلــك ذلــك، ولــو أوصــى ــا تامّــا لخرجــت، مــ
 قــال:الحجّــة إذا اتجّــر لــه مــن يحــجّ لــه ــا مــن الحــرم أن تجزيــه عــن حجّــة الفريضــة؟ 

  فعندي أا لا تجوز (خ: لا تجزيه) إذا كان قادرا على الحجّ من وطنه. 
فإن عجز ثلث ماله عن الحجّة إلا مـن الحـرم، فأخرجهـا مـن هنالـك،  قيل له:

  أرجو أنهّ يجزيه.  قال:ا على الحج قبل ذلك، هل يجزيه ذلك؟ وقد كان قادر 
أرأيــت إن كــان قــد وجــب عليــه الحــجّ ثم بــاد مالــه، وصــار إلى حــد قلــت لــه: 

العـــدم، هـــل تجزيـــه التّوبـــة، ويـــنحط عنـــه فـــرض الحـــج، ولا يكـــون عليـــه أن يوصـــي 
ل؛ إنّ عليه أن يوصي بالحج على حـاقال: معي أنهّ قد قيل: بذلك عند الوفاة؟ 

لأنّ ذلـك ممـا لا يضـرهّ، فـإن قـدّر االله لـه ممــّا ينفعـه، وممـّا يطيقـه فعليـه أن يفعـل مــا 
  يطيقه مما تعُبّد به. 

                                                 
  زيادة من س، ق. )١(
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فإن قدّر االله له مالا يخرج منه الحجّـة مـن الحـرم فأخرجـت، وحـجّ لـه قلت له: 
/ قـدّر االله لــه مـالا كثــيرا، هـل تجزيــه الحجّـة الأولى، ويكــون ٢٠ـا، ثمّ بعـد ذلــك /

فإن أوصى ا كذلك أنفـذت الوصـيّة، واالله  قال:هذا المال المستفاد آخر لورثته؟ 
  أولى به. 

عنها حتىّ أخرجت من الحرم، ثمّ ساق االله  وإن أوصى بحجّة تامّة فنقص المال
له مالا يصحّ أنهّ كان له في حياته بميراث أو غيره، فإن كـان مـا بقـي مـن الـدّراهم 
مــن الحجّــة يخــرج ــا حجّــة ثانيــة مــن بلــده؛ أخرجــت عنــه حجّــة مــن بلــده، وإن 
نقصـــت عـــن ذلـــك؛ اســـتؤجر ـــا مـــن يحـــجّ عنـــه، حيـــث بلغـــت حجّـــة ثانيـــة إذا 

  ماله.  خرجت من ثلث
وإن عاد ساق االله له مالا أكثر من الأولين، تخـرج الحجـة منـه تامّـة، قلت له: 

  نعم.  قال:هل يحج عنه ثالثة؟ 
وكـذلك مـادام علــى هـذا يصــاب لـه مـال أكثــر مـن الأوّل، ولم تنفــذ قلـت لــه: 

الحجة تامّة، فعليهم أن يخرجوا عنه كلّما أصيب له مالـه مـال حـتىّ يحـجّ لـه حجّـة 
  نعم، لا يزالون على ذلك حتىّ تخرج وافية.  قال:تامّة؟ 

فــإن غــاب عليــه وعمــي؛ فــلا نــدري قلــت لــه: : كتــاب الأشــياخ مــن مســألة
يجب عليه الحج في ماله أم لا، ويحضـره المـوت، أتـرى عليـه أن يوصـي بـالحج علـى 

هذا ينبغي لـه أن يوصـي: "إن كـان الحـجّ واجبـا علـيّ في مـالي؛  قال:حال أم لا؟ 
ت في مالي بحجة" ثم ينظر مالـه بعـد موتـه، فـإن كانـت ثلـث مالـه تخـرج فقد أوصي

منــه الحجّــة علــى قــدر مــا يكــون الحجّــة مــن بلــده، أخرجــت الحجّــة علــى حســاب 
  ذلك، فإن لم يخرج فلا شيء عليه، واالله أعلم. 
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/ كيــف يكــون ذلــك، علــى ٢١فــإن كانــت الحجّــة مختلفــة مــن بلــده، /قلــت: 
أن يكـون مثـل الأقـلّ الـذي  يعجبنـي فالـذي أراهالأكثر، أم الأوسط، أم الدون؟ 

  يخرج به من يخرج. 
: وأمّا الذي أقرّ بحجّة أنّ عليه، وفي ماله حجة أربعمائة عن أبي سعيد مسألة

الحرام؛ فهذا معنًا ثابـت علـى حسـب مـا درهم يحجّ ا عنه من يحجّ إلى بيت االله 
في هذه اللّفظـة أن يثبـت علـى مـا وصـفت إن شـاء  ونحبّ عرفنا من الاختلاف، 

  االله.
: أشــهدنا فــلان بــن فــلان أنــّه قــد أوصــى في معروضــة علــى أبــي ســعيد مســألة

  ماله بأربعمائة درهم، يحجّ ا عنه إلى بيت االله الحرام؛ فهذا ثابت. 
هلك وأوصى أن يباع من ماله كذا وكذا في حجّة عنه،  وقال في رجل مسألة:

أو عليه، أو له؛ فذلك جـائز في هـذا الموضـع لهـذه الحجّـة، ويكـون مـن ثلـث مالـه 
  مع وصاياه. 

: وذكرت فيمن أوصى بحجّـة، ولم يفرضـها؛ فكـان وعن أبي الحواري مسألة:
فيطلــب لــه رجــل إنْ كــان الموصــي بالحجّــة وليــا مــن المســلمين،  أبــو المــؤثر يقــول:

مــن المســلمين، إلا أنــّه قــد ذكرنــا بالشــيء الكثــير، ولــيس أقــف عليــه إلا أن المعــني 
ينظــر لــه رجــل مــن المســلمين بمــا عــزّ وهــان إلى أن يســتفرغ ثلــث مالــه، أو يرضــى 
بدون ذلك، فإن كان الموصي ليسه كذلك وكان من سائر النّاس، فما اتفّـق عليـه 

ـــة والحـــاجّ مـــن قليـــل أو كثـــير ـــأكثر مـــن الثلّـــث، الورث ـــيس علـــيهم في الوصـــايا ب ، ول
  وتكون الحجّة مع الوصايا. 

ما أنفق الورثة والأجير فليس عليهم غير ذلك، ولا يحجّ  وقد قيل: قال غيره:
  / وتحسب له إجارته في ذلك. ٢٢للوليّ إلا رجل من المسلمين /
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قــال عــن نفســه؟ وعــن رجــل أوصــى بحجّــة، وأن تعطــى ثقــة قــد حــجّ  مســألة:
أراه قـــد حـــدّ حـــدّا، ولا أرى أن يجـــاوز مـــا حـــدّه (خ: فـــلا  محمـــد بـــن محبـــوب:

  يعطى إلا الثقّة قد حجّ عن نفسه).
ورجلٌ أوصى في صحّته أو مرضه مؤنة بشيء من ماله، وحـدّه وسمـّاه،  مسألة:

فعلى هل يثبت ذلك ذا اللّفظ؟ قلت: وقال: في حجّة، أو يباع ويحج عنه به، 
يئا من ماله يحجّ به عنه جاز ذلك، وإن كان في مرضه، فإن جعل ش ما وصفت:

وكان يخرج من الثلّث، فليس لوارثه فيه تغيير، وذلـك إن كـان في صـحّته، لم يكـن 
  لوارثه في ذلك تغيير إذا قال هو في حجّة (خ: حجته)، يحجّ به عنه.

وقــال : كتــاب أبــي محمــد عبــد االله بــن محمــد بــن زنبــاع بخطــه مــن مســألة
فــيمن أوصـى بحجّــة في مالــه فيبلـغ ثلــث مالــه درهمـا (خ: مــا لا يقــوم  أبـو عبــد االله

: يعطــى رجــلا يحــجّ عنــه ويتقــوى ــا مــن متعتــه، أو يرســل ــا عنــد قــال بحجــة)؟
الحاجّ حتىّ إذا كانوا في بعض الطّريق أعطوها من ذلك الموضع مـن يحـجّ ـا عنـه، 

  ا، أو حيث بلغت. على قدر ما يقيمه من موضعه إلى أن يقضي المناسك كلّه
نعم إذا أوصـى بحجّـة فلـم تبلـغ ثلـث مالـه، مـا يكـون تخـرج حجّـة  غيره: قال:

فقـال مـن في ذلك باختلاف؛  فقد قيل:من بلده الذي كان موطنا له ويسكنه؟ 
إذا لم تخــرج مــن بلــده، جعلــت في ســبيل الحــجّ؛ يعــان ــا حــاجّ لنفســه قــد  قــال:

م، وينُحـر ويفـرّق علـى الفقـراء بمكـة أو ضعف عن الحجّ، أو يشترى ا بـُدن أو د
/ يخــرج حيــث بلغــت مــن المواضــع، فــإن لم يخــرج مــن ٢٣/وقــال مــن قــال: مــنى. 

الميقات؛ ميقات أهل بلده، جعلت فيما وصفت لك، وإن خرجت من الميقات، 
أو من دون ذلك، أخرجت حيث خرجت، ولم تجعل في سبيل الحجّ أو البـدن أو 

رج من حيث خرجت، ولو من مكّة، فإن لم تخرج مـن تخ وقال من قال:الدّماء. 
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تخـرج مـن حيـث خرجـت، ولـو مـن  وقـال مـن قـال:مكّة جعلت في سبيل الحجّ. 
عرفات، وأقلّ ما يخـرج منـه الحجّـة مـن عرفـات، فـإن لم تخـرج مـن عرفـات لم تكـن 

  حجّة تامّة، وجعل ذلك في سبيل الحجّ على ما وصفت.
ن الحجّـــة عرفيـــة، فـــإذا لم يـــدخل في أقـــلّ مـــا يكـــو  قـــال: أحســـب أبـــو ســـعيد:

الحجّــة الوقــت بعرفــات؛ فــلا تكــون حجّــة تقــع بــدون ذلــك، وكــان ذلــك لا شــيء 
يقـــع عليـــه اســـم الحـــجّ، فـــإذا لم تجتمـــع فيـــه الحجّـــة لإحـــرام، أو الوقـــوف بعرفـــات، 

  والطواف بالبيت للزيّارة، والسّعي بين الصفا والمروة فليست تلك حجّة.
والــذي حلــف بــاالله وثلاثــين حجــة، أو واالله  عيد:ومــن جــامع أبــي ســ مســألة:

الــذي لا إلـــه إلا هــو وثلاثـــين حجّـــة، ثمّ حنــث، وأراد أن يقضـــي الحــجّ، مـــن أيـــن 
يخـرج مـن حيـث حلـف.  قال مـن قـال:أن فيه اختلافا؛ قال: معي يخرج حاجّا؟ 

  يخرج من حيث حنث. وقال من قال:
حتىّ يقضي ثلاثين حجّة، فإذا خرج وصار بمكّة إن حجّ وأقام بمكّة قلت له: 
  يجزيه إذا كان هو الذي يقضي عن نفسه. قال: معي أنهّ قد قيل:أيجزيه ذلك؟ 
/ ٢٤فهل له هو أن يخرج من مكّة عن نفسـه في عـام واحـد تسـعة /قلت له: 

وعشــرين حجّــة، ويحــجّ هــو حجّــة واحــدة، فيكــون ثلاثــين حجّــة في ســنة واحــدة؟ 
  .يكون له ذلك قال: معي أنهّ قد قيل:

فـإن هلـك هـذا الحـالف وأوصـى ـذه الوصـيّة، هـل لوصـيّه أن يخــرج قلـت لـه: 
هـذه الحجّـة مـن مكـة ثلاثـين حجّـة، أو لـيس لـه إلا أن يخرجهـا علـى الموصـي مـن 

أنــّه لـيس للوصــيّ ذلــك، وإنمّــا تخــرج هــذه قــال: معــي حيـث أوصــى ــذه الوصــيّة؟ 
  الحِجج من بلد الموصي ا.
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ج هذه الحجج كلّها ثلاثين حجّة في عام واحد؟ فهل للوصيّ أن يخر قلت له: 
  له ذلك، ويجزي عن الموصي. قال: معي أنهّ قد قيل:

ومن حلف بثلاثـين حجّـة ثم حنـث، فعليـه أداء مـا  من كتاب الضّياء: مسألة
حلــــف بــــه مــــن الحــــجّ يؤديهــــا مــــن حيــــث لزمــــه الحنــــث، واختلــــف أصــــحابنا في 

إن أخرجهـا   وقـال بعضـهم:ة. : يـؤدّي في كـل سـنة حجّـفقال بعضهمإخراجها؛ 
  كلّها في سنة واحدة فجائز.

: إنّ مـن حلـف بـالحج وحنـث أنـّه يخـرج مـن حيـث حلـف. وقـول ومن غيـره:
  : من حيث حنث.وقول

ومن أوصى بحجج كثيرة، فأحبّ أن يكون في كلّ سنة  ومنه: (رجع) مسألة:
واحــدة، إلا أن يكــون شــيء يخــاف منــه الفــوت، فعســى لهــم أن يعطوهــا في ســنة، 

  هكذا عن أبي عليّ. 
  : لهم أن يعطوها كلّها في سنة واحدة.وقال أزهر بن عليّ 

وعــن رجــل أوصــى بــألف درهــم يحــجّ ــا عنــه، فوجــدوا رجلــين يحجّــان  مســألة:
هـــم، أتـــدفع الـــدّراهم إلى رجـــل واحـــد يحـــجّ عنـــه، أم يعطـــى في حجّتـــين؛ بـــألف در 

  فنرى أن تعطى في حجّتين.
نعــم، وهــذا إذا لم يســمّ كــم مــن حجّــة، فــإذا أوصــى ــا في  قــال: ومــن غيــره:

حجـــة واحـــدة؛ أنفـــذت وصـــيته في حجّـــة واحـــدة، ولم يكـــن لهـــم أن يخـــالفوا أمـــره، 
  الوجوه./ من ٢٥فلعلّ ذلك كان لازما له من وجه /

وعن رجل أوصى بحجّة وجعل لها ألف درهم، ويصاب للحجّة بدون  مسألة:
ذلــك؛ فيعطــى رجــل منهــا بحجّــة والفضــل إن كانــت تبلــغ حجــةّ، وإلا مــن حيــث 

  وصلت. 
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  يعطى كلها إذا كانت تبلغ حجّة، وحجّة لا يجاوز ا قوله. قال غيره:
  نه بألف درهم.واختلفوا في الرّجل يوصي أن يحجّ ع أبو بكر: مسألة:

يخــــرج أنــّــه إذا قــــال: "حجــــوا عــــني بكــــذا وكــــذا" ولم يقــــل:  قــــال أبــــو ســــعيد:
يجعــل في ذلــك مــا تمّ بــه أكثــر مــن حجّــة فصــاعدا،  فقيــل:"حجــة"، ولا أكثــر؟ 

يعتبر أمر الموصي، فإن كان إذا خرج بنفسه أنفق مثل ما أوصـى أعطـي  ويعجبني
في حجــة واحــدة، فــإن وجــد أكثــر مــن حجــة يعطــي مــا يعتــبر أن يحــج بــه بنفســه، 
(خ: وإن خرج أكثر من حجة أعطى أكثر مـا يخـرج في الاعتبـار أن الموصـي يحـج 

لـك، لم يكـن به بنفسه)، وأمّا قوله: "حجوا عنيّ بـألف درهـم حجّـة" فـإذا ثبـت ذ
  إلا في حجّة واحدة.

وسئل عن رجل أوصى أن يحـجّ عنـه بمائـة درهـم، وثلـث مالـه أقـلّ مـن  مسألة:
يحـجّ عنـه بالثلـث مـن حيـث بلـغ، وأمّـا إذا أوصـى أن يحـج عنـه  قـال:مائة درهم؟ 

بثلث ماله حجّة واحدة، والثلث يبلغ حججا كثيرة، فإنهّ يحج بالثلث ما بلغ مـن 
  .الحج كلّ عام مرةّ

يحج عنه بالثلّث حجّة واحدة مـا بلـغ إذا  ومعي أنه قد قيل: قال أبو سعيد:
بــه حججــا مــا بلــغ، ولــو كــان ذلــك في عــام واحــد  )١(يحــجّ  وقيــل:أوصــى بــذلك. 

  أجزاء في القول الآخر.
وإذا أوصى أن يحجّ عنه بمـائتي درهـم في ثلثـه (خ: وهـي ثلثـه) فحـجّ ـا  ومنه:

ذلك يـردّ إلى ورثـة الميـّت، إلا أن يخـبر ذلـك الورثـة  قال:فبقي من نفقته وكسوته؟ 
  فهو له.

                                                 
  هذا في س، ق. وفي الأصل: Ûححح، من غير نقط.  )١(
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  ما بقي من الحجّة جعل في سبيل الحجّ. ومعي أنهّ قيل: قال أبو سعيد:
ــارة عليــه، ويــردّ مــا  الكتــاب: /٢٦/ومــن  وإن جــامع في حجّتــه فأفســد فالكفّ

  بقي من النّفقة ويضمن ما أنفق.
جروا رجـــلا فقطعـــوا لـــه أجـــرة وعـــن رجـــل أوصـــى أن يحـــجّ عنـــه فاســـتأ مســـألة:

لا يجــوز القطــع مــن أجــل أنــّه يفضــل في يديــه مــن  قــال بعــض أصــحابنا:فحــجّ؟ 
النّفقة يردّ إلى الورثة، فـإن عجـزت عنـه نفقتـه كانـت علـيهم أن يعطـوه نفقـة مثلـه، 

لا بـأس إذا قطـع الورثـة الأجـرة، وضـمن الأجـير  وقـال بعضـهم:وما لابد له منه. 
  ل من نفقته فهو له؛ لأنهّ ضامن.بالحجّة فكلّ شيء يفض

وعن رجل أوصى أن يحجّ عنه، فأحجّوا رجلا فسرقت نفقته في بعض  مسألة:
علــيهم أن يحجــوا آخــر مــن ثلــث مــا بقــي في أيــديهم؛ لأنّ  قــال:الطّريــق فرجــع؟ 

  الأوّل لم يتمّ.
  حسنٌ عندي. قال غيره:

بمائـة درهـم، فماتـت  ألا ترى أنهّ لو قال: "اعتقوا عـنيّ نسـمةً" فاشـتروها ومنه:
  قبل أن تعتق؛ كان عليهم أن يعتقوا من ثلث ما بقي في أيديهم.

  حسنٌ عندي. قال غيره:
ومـن حلـف بثلاثـين حجّـة ثم حنـث، فعليـه أداؤهـا   مسألة من كتاب الضـياء:

  : إن أخرجها كلّها في سنة واحدة فجائز.وقال بعضهمكلّ سنة حجة. 
أوصــى بحجــج كثــيرة، ففــي كــلّ وإن  :ومــن جــامع أبــي الحســن  مســألة:

  سنة حجّة أفضل، وإن دفعوها في سنة فعسى أن يجوز (خ: يجزي). 
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ــا مــا  :ومــن جــواب أبــي الحســن  مســألة: الكتــاب) )١((رجــع إلــى وأمّ
/ ٢٧ذكرت من هذه الحجّة، وهذه القطعة، فإن كانت جعلت قطعتهـا لحجّتهـا /

فثمن القطعة يجعل في الحجة، وليس للورثة في ذلك نقص، وإنمّـا هـي ثمـن القطعـة 
إذا كانــت القطعــة تخــرج مــن ثلــث مــال الهالــك، وأمّــا مــا ذكــرت مــن أمــر الوصــيين 

أحـــدهما طلـــب أن يخـــرج بالحجّـــة،  فلـــيس لأحـــدهما أن ينفـــذ بالحجّـــة؛ وذلـــك أنّ 
فلـيس لأحــدهما أن ينفـذ بالحجّــة إلا أن يتفقـا علــى ذلـك، وقــول مـن قــال: تعطــى 
ثقـــةً أولى معنـــا مـــن قـــول مـــن قـــال: تعطـــى غـــير ثقـــة، فـــإن خـــرج بالحجّـــة خـــارج، 
وشرطوا عليه الشّهادة عنـد المناسـك فعليـه ذلـك أن يصـحّ ذلـك، وإن لم يشـترطوا 

  عليه ذلك. 
قـد حـجّ ـا فأحســب أنيّ وجـدت في بعـض الآثـار أنّ قولـه مقبــول  إنـّه وقـال:

إذا لم يشــــترطوا عليــــه، وهــــذا إذا جعلــــت قطعتهــــا لحجتهــــا في قولهــــا: "قطعــــتي في 
  حجتي".

إذا جعــل لكــل واحــد مــن الوصــيين مــا لجميعهمــا؛ جــاز أن يخــرج  قــال غيــره:
معـــي  " فهــوأحــدهما بالحجّــة بــأمر الآخــر منهمــا، وأمّــا قولهــا: "حجــتي في قطعــتي

  يشبه اللّقطة، إلا أنيّ لا أقول شيئا في اللّقط.
إذا قالـــت: "قطعـــتي هـــذه في حجـــتي" وصـــيّة بـــذلك أو "لحجّـــتي"  قـــال غيـــره:

فالقطعــة ومــا ثمــرت تنفــذ في حجّتهــا، وإذا قالــت: "حجــتي في قطعــتي هــذه"، فــإن 
، سمّت ا كانت في القطعة، وإن لم تسمّ بشيء كانـت حجّـة، وسـطه في القطعـة

  وما بقي للورثة.

                                                 
  زيادة من س، ق. )١(
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وعن قطعة أرض أوصى ا رجل أن تباع ويحجّ ا  عن أبي الحواري: مسألة
 )نقصـــــتو  :خ( عنـــــه، فمـــــات الوكيـــــل (خ: الوصـــــي) ودثـــــرت الأرض وعوصـــــت

وأعطيهــا خمســة دنــانير، هــل تبــاع  )١(]قيمتهــا عــن إخــراج حجّــة مــن بلــد الموصــي[
فــذلك جــائزٌ للورثــة أن يبيعــوا هــذه  فعلــى مــا وصــفت:ويحــج ــا حيــث بلغــت؟ 

  / ا حيث بلغت.٢٨الأرض، ويحجّوا /
وقال في رجل أوصى بحجة وسمّى دراهـم معروفـة،  وعن أبي عبد االله: مسألة:

فأعطاها الوصيّ رجلا مضامنة ما نقـص منهـا؛ فعلـى هـذا أخـذ الحجـة ومـا فضـل 
  فعليه. 

نّ ما نقص فعليه، وما فأعطاها الوصيّ رجلا ضماناً عليه على أ وفي موضع:
  ذلك جائزٌ لهما، وهما كان بينهما. قال:فضل عن الحجّة فله؟ 

فـــإنّ الرّجـــل أوصـــى بحجّـــة، ولم يســـمّ دراهـــم، فـــأعطى الوصـــيّ الأجـــير قلـــت: 
ذلـك جـائز  قـال:ثلاثمائة درهم، وتعاقدا أنهّ ما فضل فللحاجّ، وما نقـص فعليـه؟ 

  أيضا.
يئا فـأعطى الورثـة رجـلا يحـجّ عنـه علـى فإن أوصى الرّجـل، ولم يسـمّ شـ مسألة:

  هو كما قال بينهم. قال:أنهّ ما نقص فعليهم، وما فضل فلهم؟ 
علـيهم  قـال:فإن الرّجل خرج فأصيب في البحر، فغرق هو ومـن معـه؟ قلت: 

أن يخرجوا من مال الموصي حتىّ يـؤدّوا حجّتـه فالحجّـة في ثلـث مالـه، فـإذا جـاوزوا 
  الثلّث فليس عليهم بعد ذلك شيء.

                                                 
  زيادة من ق. وقد كتبت في هامش الأصل وس. )١(
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فإن الرّجل خرج فلمّا كان في الطّريق، قال: إنهّ قد أصيب، فـذهب مـا قلت: 
  هو أمين، ويستحلف. قال:معه في برّ أو بحر؟ 

، وأوصــى بــه حجّــة (خ: وأوصــى فيــه وعــن رجــل أبــان شــيئا مــن مالــه مســألة:
قــال: معــي بحجّـة) ولم يــوص في إنفاذهــا أحـدا، هــل يلــزم الورثـة أن ينفــذّوها عنــه؟ 

  أنهّ لا يلزمهم؛ لأنهّ هو قد أبان الحجّة، ولم يوص في إنفاذها أحدا.
  أنّ ذلك يلزم أولي الأمر من المسلمين.قال: معي فمن تلزم إنفاذها؟  قيل له:

ثة أن يخرجـوا الحجّـة مـن عنـدهم، ويأخـذوا المـال الـذي جعلـه فيجوز للور  قيل:
أنــّه إذا كانــت الحجّــة معلمــة، قــد أباــا مــن مالــه لم يجــز لهــم قــال: معــي حجّــة؟ 
  بذلك.

/ أوصــى ــا الميّــت يحــجّ ــا عنــه ٢٩وعــن الــدّراهم إذا تلفــت، وقــد / مســألة:
قـال: معينة، هل على الورثة أن ينفّذوا عنه حجّة من مالـه غـير هـذه الـتي تلفـت؟ 

أنــّـه إذا كانـــت تلـــك وصـــيّة، ولم يـــوص بغيرهـــا؛ فـــلا يلـــزمهم ذلـــك في بعـــض معـــي 
حجّـة الفريضـة، وأوصـى إنّ الحجّـة إذا أقـرّ ـا أّـا  علـى قـول مـن يقـول:القول، 

ــا علــى قــول مــن يقــولــا؛ أــا تكــون مــن الثلّــث.  : إّــا مــن رأس المــال إذا  وأمّ
كانت على هذه الصّفة، وكان الورثة قـد علمـوا أّـا قـد لزمتـه، فـإذا علمـوا ذلـك، 
ولو أمكن أن يقضيها بعد ذلك؛ إم يلزمهم إذا ما لزمـه علـى هـذه الصّـفة، ولـو 

بمنزلـــة الـــدّين؛ مـــا لم يعلـــم الورثـــة أنــّـه قضـــى ذلـــك الـــذي  لم يــوص بـــذلك، وجعلـــه
أنـّـه يلــزمهم إخــراج حجّــة أخــرى مــن مالــه علــى هــذا فمعــي علمــوا أنــّه قــد لزمــه؛ 

إّـــم إذا علمـــوا ولم يقـــرّ هـــو بـــذلك، ولا أوصـــى بـــه؛ لم  وقـــال مـــن قـــال:القـــول. 
  يلزمهم أداؤه، إذا أمكن أن يكون قد قضاه.
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د لزمه هذا الدّين أو هذا الحقّ، ولم يكن قضاه، هل فإذا علموا أنهّ ققلت له: 
لا  قــال:يســعهم تركــه، ولا يلــزمهم قضــاؤه مــن مالــه إذا لم يقــرّ بــه ولا أوصــى بــه؟ 

  أعلم ذلك أنه يخرج في بعض القول، وهذا يلزمهم قضاؤه عندي.
فالحجّـة إذا أقـرّ ـا أنـّه حجّـة الفريضـة الـتي تلـزم، وأوصـى بإنفاذهـا، قلت لـه: 

قال من أنهّ يختلف في ذلك؛ قال: معي هذا من رأس المال أو من الثلث؟  يكون
  إنه من الثلّث. وقال من قال:إنه من رأس المال.  قال:

فكفّـارة الأيمــان وكفّـارة قتــل الخطـأ، مــا يخـرج مــن الثلّـث أو مــن رأس قلـت لــه: 
قـال فيهـا؛ / يختلـف ٣٠أنّ اللـّوازم اتمـع عليهـا الـتي تلـزم الله /قـال: معـي المال؟ 

  إّا من الثلّث. وقال من قال:إّا من رأس المال.  من قال:
وعــــن رجــــل أوصــــى بحجّــــة دنــــانير أو دراهــــم، وأوصــــى إلى رجــــل في  مســــألة:

إنفاذهــا عنــه، فــأعطى الوصــيّ الحجّــة رجــلا وأعطــاه ــا نخــلا وأرضــا، ثمّ اســترهنها 
لا فــإنّ هــذه النّخلــة منــه الوصــيّ علــى أنــّه إذا أدى الحجّــة في وقــت كــذا وكــذا، وإ

(خ: النّخل) راجعـة إلى الوصـيّ في حجّـة الهالـك؛ فهـذا شـيء ثابـت، وعلـى هـذا 
إنـّـه إنمّــا يكـون ذلــك للوصــيّ مــن مــال  وقيــل فــي ذلــك:ينبغـي أن يشــهد ويفعــل. 

(خ: عـن) الأصـول في الوصـايا والـدّيون مـن بعـد أن  الهالك أن يعطي عروضـا مـن
ينادى على مال الهالـك، ويقـف ثمنـه إذا احـتجّ الوصـيّ علـى الورثـة في فـداء ذلـك 
المال؛ فلا يفدوه، فهنالك يسلمه إلى من يستحق ذلك في الوصـايا والـدّيون علـى 

اومة، أنّ الوصيّ له أن يبيع من مال الهالك بالمس وقال من قال:سبيل العروض. 
إذا رأى ذلــك أوفــر فعــل ذلــك يجــوز أن يعــرض ذلــك لــه، إذا رأى ذلــك أوفــر في 

  الدّيون والوصايا.
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وسألته عن رجـل أوصـى بحجّـة في قطعـة معروفـة مـن مالـه، أو في نخـل  مسألة:
وذلـك  قـال:نعـم،  قـال:معروفة من ماله، هل لورثته أن يأخذوا من الغالـة شـيئا؟ 

القطعـــة" أو "تبـــاع هـــذه القطعـــة يحـــجّ ـــا هـــذه إذا قـــال: "هـــذه الحجّـــة في هـــذه 
الحجّـــة"، وأمّـــا إذا أوصـــى ـــذه القطعـــة، أو هـــذه النّخلـــة في الحجّـــة، أو للحجّـــة، 
وينفّذان عنه في شيء من الوصـايا، فلـيس للورثـة مـن الثّمـرة شـيءٌ، وكانـت الثّمـرة 

  لاحقة بالأصل على هذا.
ته: "هــذه القطعــة أو هــذا إذا قــال الرّجــل في وصــيّ  قــال أبــو الحســن: مســألة:

الشّـــيء المحـــدود في حجـــتي أو بحجـــتي أو حجـــتي؛ فقـــد حـــدّ حجّتـــه، ولـــيس علـــى 
الورثة أن يخرجوا إلا ذلك إذا أوصى بـذلك علـى مـا قـال، وأمّـا إذا أوصـى بحجّـة، 

ـــو الحـــواري يقـــولولم يســـمّ كـــم هـــي،  ـــي  فكـــان الشـــيخ أب (خ: يرفـــع) عـــن أب
ن المســلمين اســتؤجر لــه رجــل ثقــة، ويحــجّ لــه أنــّه إن كــان الموصــي وليّــا مــ المــؤثر:

/ ٣١بحجّته، ويبالغ له في ذلك، ولو إلى ثلث ماله، وإن كان غير وليّ فما أنفق /
هو والورثة أخرجـوا حجّتـه بمـا اتفقـوا هـم والأجـير، ولا يعـارض الورثـة في ذلـك إذا 

وقال:  فإذا أوصى بحجّة شيئا من الدّراهم، قال:أخرجوا (ع: أجّروا) من شاؤوا؟ 
هذه الفضّة (خ: الدراهم) في حجّتي وبحجّتي أو حجّتي أو حدّ شيئا من الـدّراهم 

حجّته فإنّ ذلك يبُاع، ويجعل في حجّتـه، فمـا نقـص مـن (خ: فمـن) الثلّـث  )١(خ
(خ: مـن) الشّـيء المحـدود الـذي قـد سمـّاه فللورثـة، وإذا قـال: "هـذه  وما فضل عـن

كانـــت فيهـــا ثمـــرة، أو مـــا أثمـــرت إلى أن يخـــرج   القطعـــة بحجّـــتي" فالقطعـــة وثمرـــا إن
الحجّــــة فهــــي للحجّــــة، وكــــذلك إذا قــــال: "هــــذه القطعــــة حجــــتي" فإنمّــــا للحجّــــة 

                                                 
  كتب في الهامش بخط المؤلّف: بيان من الدّراهم نسخة حجته.   )١(
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القطعة، وليس لها الثّمرة، وكذلك النّخل، وغير ذلك، كانت الثّمرة مدركة أو غير 
  مدركة.

 وإذا قال الموصي: "قد جعلـت نخلـتي هـذه حجـتي"؛ فـإن النّخـل كلّهـا مسألة:
ـــه، وإن قـــال: "قـــد جعلـــت حجّـــتي في هـــذا النخـــل" أو "في هـــذه الـــدراهم"  حجّت

  أخرج الوصيّ منها حجّة وسطة.
ـــي ســـعيد: وعـــن رجـــل حضـــرته الوفـــاة، فـــدعا بالشـــهود، وهـــو  مســـألة عـــن أب

مــــريض، فأوصــــى في قطعــــة مــــن مالــــه، أرضــــها وماؤهــــا بحجّــــة، وورثتــــه غــــائبون لم 
يحضــروا وصــيّته، ثم إّــم غــيرّوا بعــد موتــه، ولم يخــبروا الوصــيّ، وكــان قــد وكــلّ وكــيلا 

د الرّجـل فيبرأ من الوصيّة؛ حيث غيرّ الوارث، وباع الورثة القطعة، وخلا مدّة، وأرا
: قلـتالهالـك،  شراءها مـن عنـد المشـتري، وكـان فـيمن شـهد وقضـى (خ: وصـي)

فإذا أوصى فيها بحجّة، ولم يسمّ كم الحجّـة؛  فعلى ما وصفت:أيجوز له شراؤها؟ 
فليس للورثة فيها مدخل إلا أن ينفذوها بقيمتها في الحجّة، ولا أبيعـت في الحجّـة 

معنـًا باطـل؛ لأنـّه لا مـدخل لهـم فيهـا، إلا على ما أوصـى ربّ المـال، وذلـك البيـع 
/ الوصــيّة في الحجّــة إلى ٣٢أن يفــدوها الآن بقيمتهــا، ويســلموا قيمتهــا في إنفــاذ /

الوصيّ، وينفّذوا الورثة برأي الوصيّ، وإلا فلا يجوز بيعها، ولا يجوز لمن علم ذلك 
ِ�ۢ� االله تعـالى: ﴿شراؤها منه؛ لأنّ الرّجل أولى بماله في دَينه ووصيته، وكذلك قال 

 ٖ��	
وۡ دَ�ۡ�ٍ �ُ�ِ� �ِ�َ  َ�ۡ�ِ
 وَِ
َ
؛ فـلا حـقّ لـوارث إلا بعـدما جعـل االله ]١١[النسـاء:﴾�ٓ أ

مــن مــال الهالــك مــن الحقــوق الثاّبتــة مــن الــدّين والوصــيّة، فــافهم ذلــك، إذا كانــت 
تخـــرج مـــن ثلـــث المـــال؛ أعـــني القطعـــة، فعلـــى حســـب هـــذا عرفنـــا، وفي نفســـي مـــن 

إنـه  المسألة سـبب، ولـو كنـت ممـن يقـول بـالنّظر والقيـاس؛ لقلـت:حفظي في هذه 
إن كانت هذه القطعة أكثر مـن ثلـث مالـه نظـرت، فـإن كانـت الحجّـة تخـرج بأقـلّ 
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منها لم أجعل على الورثة إلا ما اتفّقوا هـم والأجـير، وكـذلك أقـول: علـى الوصـيّ 
المســــلمين  أن يفعـــل ذلـــك، إلا أن يكـــون الموصـــي مــــن المســـلمين؛ فقـــد قيـــل: إنّ 

يقومون بذلك، وينظرون له رجلا ثقة يخرج بحجّة إلى جملة القطعـة، فـافهم ذلـك، 
في هذا الموضع، ولكني لا أعتمد في ذلك إلا ما حفظت  وهذا القول أحبّ إليّ 

وعرفت، وعلى هذا القول إنمّا تخرج الحجّة بما اتفّق الورثة والأجـير في الحجّـة، ومـا 
صواب هـذا القـول الآخـر، وإلا فأمسـك عـن القـولين  بقي فهو لهم، فإن بان لك

جميعا، فإنهّ قد ضاق صدري من القول الأوّل، ولا أعتمد بالأخذ بـه؛ حـتىّ أنظـر 
فيه بعد هذا، وعلى كلّ الحالات فبيع القطعة لا يصحّ حتى تخرج الحجّة؛ لأنهّ لو 
 لم تخـــرج الحجّـــة حـــتىّ تلـــف مـــن القطعـــة شـــيء، أو نقصـــت قيمتهـــا، أو رخصـــت

/ فيهــا فضــل عــن إنفــاذ الحجّــة ذهبــت ٣٣ســعرها حــتىّ ترجــع إلى أن لا يكــون /
جميعــا في الحجّــة، فــافهم هــذا القــول إن شــاء االله، فمــتى مــا أنفــذت الحجّــة علــى 
أحــد القــولين بعــد أن يبــين الصــواب فيهمــا، أو في أحــدهما للعامــل فيــه، فهنالــك 

  أعلم. أطلقت القطعة للورثة، وثبت فيها فعل الورثة، واالله
فإن قـال: "قـد أوصـيت ـذه الثلاثمائـة درهـم يحـج ـا عـنيّ إلى قلت:  مسألة:

بيت االله الحرام" وصيّة منه بذلك، فتلفت الـدراهم بوجـه ضـمنها مـن أتلفهـا، هـل 
  هكذا معي. قال:تثبت الوصيّة بالحجّ من بدل تلك الدراهم؟ 

وكذلك إن أوصى بحجج فإنهّ يثبت من ذلك ثلاث حجج من ماله.  مسألة:
وقيل: في رجل أوصى بحجـج كثـيرة: إن الحجـج مـن ثلـث مالـه، فـإن خرجـت مـن 
ـــو مـــن عرفـــات، فـــإن لم يخـــرج مـــن  ـــه، أخرجـــت مـــن حيـــث أخرجـــت ول ثلـــث مال
عرفــات، ولا يكــون الحجّــة إلا بعرفــات، ولا يــتمّ الحــجّ إلا بــالوقوف بعرفــات، وإلا 

أنهّ يشتري لكلّ ما يقع من تلك  وقد قال من قال في ذلك:س ذلك حجّ. فلي
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أن ذلـك يجمـع ويحـجّ ـا علـى مـا خـرج  وقال من قال:الحجج بدن وتنحر بمنى. 
مــن الحجـــج، حـــتىّ يعـــرف (خ يخــرج) الحـــجّ علـــى مـــا ذكــرت علـــى مـــا يكـــون مـــن 

  خروجها من عرفات، أو من حيث خرجت؛ فكلّ ذلك جائز.
وعــن رجــل أوصــى  ب أبــي محمــد عبــد االله بــن محمــد:ومــن جــوا مســألة:

بحجج ولم يسمّ بكم يحجّ عنه؟ فالذي عندي، واالله أعلم، إن قـال: "قـد أوصـيت 
في مالي بحجّة يحج ا عنيّ إلى بيت االله الحـرام"؛ فـأقول واالله أعلـم: أـا تنفّـذ مـن 

ن لم / إن خــرج ذلــك مــن ثلــث مالــه، فــإ٣٤مالــه بأقــلّ مــا يوجــد مــن يحــجّ عنــه، /
يخـرج مــن ثلـث مالــه مــن بلـده، فمــن حيــث خرجـت، ولــو مــن مكـة إذا كــان، إنمّــا 
ذلك مـن ثلـث مالـه، إذا لم يـوص بشـيء غـير هـذا؛ كـان ذلـك كلـّه في ثلـث مالـه 

  على ما يرى المسلمون.
ومــن أوصــى في مالــه ببدنــة ــدى عنــه، فهــي مضــمونة، لا يــبرأ الميــت  مســألة:

لـى مـن بقـي مـن ورثتـه، إلا بعـد أن يفعلـوا حتى تؤدى عنه من ماله، ولـيس هـي ع
إذا أوصــى فهــي واجبــة علــى الورثــة مــن ثلــث مالــه، إلا أن يطيبــوا  وقيــل:ذلــك. 

  بذلك نفسا.
مـــا تقـــول في رجـــل أوصـــى إلى آخـــر في حجّـــة، وتـــدفع إليـــه وقلـــت:  مســـألة:

دراهم الحجّة، فيأخذ الوصيّ الدّراهم ويدفع إلى من يخرج بالحجّة على الثّمار من 
هـل يجــوز لــه ذلــك؟ فـلا يجــوز لــه ذلــك إلا أن يحتــاج إلى قلــت: لّتـه حــتىّ توفيــه، غ

اضـطرّ إلى ذلـك في معـاش،  )١(ذلك، ويضطر إليه بما تسعه فيه الدّينونـة، فـإنّ مـن
أو لازم قــد لزمــه، خــاف علــى نفســه، ودان بــأداء مــا يأخــذ مــن ذلــك، لم يضــق 

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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وأمّـــا إذا أوصـــى إليـــه أن  ذلـــك عليـــه عنـــدي، إذا أدّى ذلـــك في لازم فيمـــا يســـعه،
يؤدّي هذه الدّراهم بعينها في الحجّـة؛ فـلا يجـوز لـه ذلـك، فـإن أتلفهـا كـان ضـامنا 
لهــا، ولم يكــن لــه أن يــؤدّي مــا قــد ضــمنه في الحجّــة إلا بــرأي الورثــة، وأمّــا إن كــان 
جعلــه وصــيّا في إنفــاذ الحجّــة ودفــع إليــه دراهــم ينفــذها في وصــاياه، وإن لم يكــن 

ى أن يؤدّي تلك الدّراهم في تلك الحجّـة علـى مـا وصـفت لـك في أوّل الشّرط عل
  المسألة.

وعن رجل يوصي أن ينفّذ عنه من مالـه بعـد موتـه حجّـة إلى بيـت االله  مسألة:
/ الوارث والوصيّ من يحجّ ٣٥الحرام الذي بمكّة، وفرضها أربعمائة درهم، فوجد /
بــاقي وتشــارطا علــى ذلــك، هــل عنــه بمــائتي درهــم، أو أقــل مــن ذلــك، وتبريــه مــن ال

أنهّ إذا خرجت من الثلّـث ثبتـت  فمعي يكون ذلك حجّا قد تمّ الوصيّة به أم لا؟ 
كمــا أوصــى ــا فيمــا عنــدي أنــّه قيــل، ولــيس للــوارث ولا للوصــيّ أن يبــدّلها، فــإن 
بـدلها فإنمـا إثمــه علـى الـذين يبدلونــه، وإن اسـتأجر مـن يحــجّ ـا أقـلّ ممــا أوصـى ــا 

أّــا تثبــت حجّــة عــن الموصــي، ولا فمعــي حــجّ ــا الأجــير علــى ذلــك، الوصــيّ، و 
تثبـــت بـــراءة الأجـــير للـــوارث، ولا للوصـــيّ إذا ثبتـــت الحجّـــة إذا كانـــت الحجّـــة إنمـــا 

أنـه يجعـل مـا بقـي في حجّـة عـن الهالـك، فـإن لم  وقيـل:وقعت على مائتي درهم. 
وقيـل: مكّة.  تخرج في حجّة من بلد الهالك، فهي حيث بلغت وخرجت ولو من

ولو كانت عَرفية، وخرجت من حجّة كانت عَرفية، فإن لم يكن ذلك جعلـت في 
أســـباب الحـــجّ؛ تـــدبر مـــا وصـــفت لــــك، ولا تأخـــذ مـــن قـــولي إلا مـــا وافـــق الحــــقّ 

  والصّواب.
وذكــرت في رجــل مــات وأوصــى بحجّــة، ولم يــوص إلى إنســان إلا إلى  مســألة:

نحن  وقال بعضهم:ورثته، فأراد أحدهم أن تكون الحجّة في يده، وكانت دراهم، 
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لا نثق بكم أن تكون دراهم الحجّـة في أيـديكم، ولكـن إن شـئتم أخـذ كـلّ واحـد 
ا يلزمـه، فـإن شـئتم  منّا نصيبه، فإذا خرج (خ: قدم) الحاجّ أعطينا كلّ واحد منّا مـ

فعلى ما كانت هذه الدّراهم الحجّة في يد ثقة إذا لم تتفقوا حتىّ يخرج ا الحاجّ؟ 
/ في يـــد ثقـــة حـــتىّ ٣٦/ )١(فـــإذا لم يتّفقـــوا ببعضـــهم بعـــض، فليجعلوهـــا وصـــفت:

يخُـــرج الحَجّـــة، أو يكـــون كـــلّ واحـــد مـــنهم حصّـــته في يـــده، وهـــو غـــارم حصّـــته في 
أوثق في أنفسنا أن يجعـل الحجّـة عـن رأيهـم جميعـا في يـد الحجّة، ونحن نرى أحزم و 

ثقــــة أمــــين حــــتىّ يــــؤدي الحجّــــة؛ لأّــــا لعلّهــــا إن اقتســــموها نفــــذت، وإن وقعــــت 
  الأحداث لم يؤمن من تضييعها، واالله أعلم بالغيب.

هـــذه الـــدّراهم الـــتيّ جعلهـــا والـــدهم، أيجـــوز لبعضـــهم أن يمســـك هـــذه وقلـــت: 
وز لــه إلا أن يأخـــذ كــلّ واحــد منهمـــا نصــيبه، وتكـــون الــدّراهم في الحجّــة، ولا يجـــ

فــإنْ كــان والــدهم أوصــاهم أن تكــون  فعلــى مــا وصــفت:الحجّــة في مــال الميّــت؟ 
حجتّه في تلك الدّراهم التي خلّفها عليهم؛ فالحجّـة مـن تلـك الـدّراهم، وينفّـذوا 

جّـة عنه كما وصّـاهم، وإن كـان أوصـاهم بحجّـة في مالـه الـذي خلّفـه علـيهم؛ فالح
عليهم، وهي في مالـه علـى مـا يوجبـه حكـم الحـقّ، كـلّ واحـد مـا يلزمـه منهـا، وإن 
شــاء أخــرج مــا يلزمــه مــن هــذه الــدّراهم، وإن شــاء مــن حيــث أراد مــن مالــه، وإن 
أخرجوهــا مــن الــدّراهم واقتســـموا الــدّراهم، وأخرجوهــا مــن مـــالهم علــى مــا يوجبـــه 

ـــ ـــدهم؛ جـــاز ذلـــك، ونحـــن ن رى إن اتفّقـــوا علـــى إخـــراج حكـــم الحـــقّ في وصـــيّة وال
الــدّراهم فهــو أحــزم، ويُـعَجّلــون ذلــك مخافــة الأحــداث، ويــدعون حــقّ والــدهم في 

  وصيّته على ما يلزمهم.

                                                 
  هذا في س، ق. وفي الأصل: فليجعولها.  )١(
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وأمّـا الـذي أوصـى بحجّـة  ومن جواب الأزهـر بـن محمـد بـن جعفـر: مسألة:
وفرضــها كــذا وكــذا، ووجــد مــن يخــرج بأقــلّ مــن ذلــك؟ فــلا يجــوز إلا كمــا أوصــى 

  الموصي.
/ والــذي يخــرج بالحجّــة أن يــترك لهــم منهــا مــائتي ٣٧فــإن اتفّــق الورثــة / قلــت:

إذا قبَِــل ذلــك  فــأقول:درهــم، أو أعطــوه مــا يســاوى مائــة درهــم بأربعمائــة درهــم، 
الذي يخرج، وفعل لهم ذلـك برأيـه، بعـدما أعطـوه الحجّـة علـى مـا أوصـى الموصـي؛ 

  فأرجو أنهّ يجوز لهم ما فعل من ذلك.
كون لورثته المال الذي أخذه، أو الأربعمائة درهم؟ فإنمّـا لـه إنْ مات يوقلت: 

  المال الذي كان بينهم وبينه.
وعــن رجــل أوصــى بحجّــة إلى رجــل فطلــب إليــه أوليــاء الرّجــل أن يحــجّ  مســألة:

عن صاحبهم، فقال: حججتُ أو أَحججتُ أحدا، فلابدّ من البيان، وإن هلك 
  اتت حُجّته.فليس على ورثته بيّنة؛ لأنهّ قد مات، وم

وقــد قيــل: أنّ قــول الوصــيّ إذا قــال: أنــّه قــد أنفــذ الوصــيّة مقبــول،  قــال غيــره:
وأمّا قوله أنهّ قد حجّ بالحَجّة فذلك عليه فيه البيّنة كيف صحّ له ذلـك، ولا يقبـل 

  قوله إلا أن يجعل له ذلك الموصي.
وثلثــه (خ: بثلــث مالــه) حجّــة واحــدة،  وإذا أوصــى أن يحــجّ عنــه بثلثــه مســألة:

  يبلغ حججا كثيرة؛ فإنهّ يحجّ عنه كلّ سنة حجّة.
(خ: الأجـرة)   وإذا أعطى الوصيّ الحجّة رجـلا يحـجّ ـا وأعطـاه الحجّـة مسألة:

هـل قلـت: كلّها من مال الهالك، فمات الآخذ للحجّة في الطريـق وهـو ذاهـب، 
يضــمن الوصــيّ؟ فــلا أرى علــى الوصــيّ ضــمانا، ولكــنّ ذلــك في مــال الــذي أخــذ 

  الحجّة، أو يُـتّمها ورثته.
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إنّ علــى الوصــيّ الضّــمان إذا أعطــى مــال الهالــك بغــير  وقــد قيــل: قــال غيــره:
وقلت: رأي الورثة قبل أن يقضي الأجير الحجّ، وذلك إذا كانت الحجّة بضمان. 

/ اســـــترهن الوصـــــيّ مـــــن الحـــــاجّ بالحجّـــــة رهنـــــا، هـــــل لـــــه أن يبيـــــع الـــــرّهن ٣٨إن /
ع ذلــك إليـه، وإن لم يكـن حاكمــا فـإنّ للوصــيّ أن ويسـتوفي؟ فـإن كــان حاكمـا رفـ

  يبيع الرّهن في البلد، ويجتهد ويستوفي بعد إقامة الحُجّة في ذلك والعذر.
في رجل أوصى بحجّة فلم يخرج من ثلث ماله، ما يكون ذلك، حجّـة  مسألة:

: إنـّه يخـرج عنـه هـذه الحجّـة في بعــض فقـالتامّـة تخـرج مـن بلـده الـذي مـات فيـه؟ 
ســلمين مــن حيــث خرجــت، ولــو مــن عرفــات، فــإذا لم تخــرج مــن عرفــات قــول الم

بعد ذلك أّا تضاف وقال من قال: فليست بحجّة، وقد بطلت من اسم الحجّ. 
إلى حجّــة ناقصـــة منهــا، ويخـــرج ــا حجّـــة تامّــة، أو يعـــان ــا مـــن قــد لزمـــه الحـــجّ 

ة، ويفــرق وضــعف، أو تجعــل في ســبيل الحــجّ مــن نحــر البــدن والشّــاه في مــنى ومكّــ
ــة، ويفعــل  وقــال مــن قــال:علــى الفقــراء.  إذا لم يخــرج مــن بلــده فلــيس بحجّــة تامّ

فيها. هذا القول الثاني يجعل في سـبيل الحـجّ علـى مـا وصـفت لحـاجّ أو إضـافة إلى 
  حجّة، ولا يخرج من بلده.

إن لم يخرج أعجبني أن  قال:فما يعجبك في هذه المسألة؟  قلت لأبي سعيد:
 ا حي قد وجب عليه الحـجّ، وضـعف عنـه، فـإن لم يجـد؛ جعلـت في سـبيل  يعان

الحج، وهو أن يضاف إلى حجّة ناقصة، فإن لم يجد؛ نحر من الدماء ويفرّق على 
ولا يعان ا أجير قد استؤجر لأداء حجّة ضعف عنها؛ لأنّ ذلـك قال: الفقراء. 

  ليس من سبيل الحجّ.
فــيمن لزمــه الحــجّ، فلــم يحــجّ، وهــو يقــدر علــى الحــج، إلا أنــه  وقيــل: مســألة:

يــدين بــالحجّ، ويأمــل قضــاؤه، حــتى خــلا لــذلك ســنون، ثم خــرج لــيحجّ فمــات في 
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الطّريق قبل أن يحرم؛ إنهّ سالم، وليس عليه أن يوصي بـذلك، مـا لم يحـرم مـن لملـم 
مـه الحـجّ؛ كـان غنيـّا بالحجّ أو بالعمرة، فإذا أحـرم مـن الميقـات بـالحجّ أو بـالعمرة لز 

  أو كان فقيرا، إلا أنهّ قد دخل في الحج وأراد الحج، فعليه أن يوصي بالحجّ.
وعن رجل أوصى بمال له، ويحج له به، فثمره إلى من يتّفق البيع، هـل  مسألة:

فــالثّمرة للــوارث، إلا أن يكــون ثمــرة كانــت في  فعلــى مــا وصــفت:يجــوز لــه ذلــك؟ 
تىّ مات الموصي، فالثّمرة تبَعٌ للمال، وما حدث بعد وقت الوصيّة، ثم لم تصرم ح

ذلك من الثّمار فهو لورثته، وهذا أوصى ببيع المـال في حجّتـه، فـإن أوصـى بالمـال 
انقضـى في حجّة، أو قال: هذا المال يحج به عنـه؛ كـان المـال يثمـر بـه في الحجّـة. 

  الذي من كتاب بيان الشّرع.
إـا مـن  قـول:الحجّة مـن ثلـث المـال، وفيهـا أكثر القول أنّ  مسألة: الزّاملي:

/ يعملــون أّــا مــن الثلــث، ووصــيّة الأقــربين مــن الثلــث، ٣٩رأس المــال، ورأينــاهم /
  ولا نعلم في ذلك اختلافا، واالله أعلم.

ــاد: مســألة: فــيمن أوصــى بحجّــة علــى مــن  الشــيخ عبــد االله بــن عمــر بــن زي
جلٌ من بلده وحج ـا، أيلزمـه وصّى من غير بلده، فعقدها الوصيّ على الأجير ر 

أمّـا إن عـرف الوصـيّ الأجـير  قـال:الوفاء بنقد بلد الموصـي إذا اختلـف الصّـرف؟ 
أنهّ أوصى ا فلان بن فلان من بلد كذا؛ فله صرف بلد الموصـي، زاد أو نقـص، 
وإن لم يعرفه ذلك فالأجرة على صرف بلد الوصيّ، والزيّادة عليـه لا علـى الورثـة، 

  .واالله أعلم
وكيف صفة من يصوم عن الميّت أو يحجّ عنه أو ليـؤجر  مسألة: ابن عبيدان:

في إصلاح شيء مماّ أوصـى بـه الميـّت مـن إصـلاح فلـج أو مسـجد أو غـير ذلـك؟ 
إنّ الأجـير في جميــع مـا ذكرتـه إذا صــحّ أن يكـون عـدلا وليــّا فـذلك حســن،  قـال:
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ـــة الكامـــل، وكـــان وإن لم يصـــحّ الـــوليّ، وكـــان ثقـــة جـــاز ذلـــك، وإن لم يصـــحّ ا لثقّ
  مأمونا على ذلك الفعل فلا يضيق ذلك، وهو جائز، واالله أعلم.

: الحاجّ عن غيره إن استأجروه علـى علـم مـنهم أن يعـني قال مسألة: الزّاملي:
ــذه الحجّتــين، ويقــف مــا وقفــة واحــدة عــن فــلان وفــلان، ويطــوف مــا طوافــا 

ون عنهمـا فـلا تبطـل أجرتـه عنـدي واحـدا، ويفعـل في هـذه الحجّـة مـا يفعلـه الحـاجّ 
علــى هــذه الصّــفة، وإن كــان اتجّــره هــذا المســتأجر علــى أن يعــني بحجّتــه وحــدها، 
وعلــم أنــّه أخــذ حجّــة غيرهــا، وظــنّ أنــّه يعــني ــا ســنة ثابتــة، فعــني هــذا بــالحجّتين 

/ في ســنة واحــدة؛ لم تكــن لــه عنــدي علــى ٤٠جميعــا، وحــجّ مــا حجّــة واحــدة /
  لأنهّ خالف ما استؤجر عليه، واالله أعلم. هذه الصّفة أجرة؛

وفيمن أوصى بحجّة وزيارة، واستأجر الوصـيّ  الفقيه مهنّا بن خلفان: مسألة:
أجيرا ليحجّ ويزور، وحجّ الأجير ولم يزر مـن أجـل الخـوف، لكـن أجـر رجـلا سـار 
للزيّـارة ليــزور مـن المدينــة بنفسـها، والأجــير الـذي اســتؤجر ليـزور عنــده أجـرة حجّــة 

وصـيّ وزيادة، فلما قضى زيارته زار عن هذا، أتنحط الزيّارة عن الموصي، ويجـوز لل
أن يــتمّ لــه ذلــك أم لا؟ لأنــّا نظرنــا أن الغــرض في الزيّــارة التّســليم، وقــد ســلّم وزار 
على ما يفعله الزاّئرون، وهذه الزيّارة عنوية، ولعلّ العنوية من جدّة أو مكّة، وهـذا 

مـن حـجّ ولم يـزر، فـإن الزيّـارة ربـع  وقـد جـاء فـي الأثـر:إنمّا زار من المدينـة فقـط، 
 قـال:حجّ وأجّر بالزيّارة وقضـيت، لكـن بقـي مسـير هـذه المسـافة، الإجارة، وهذا 

فإن كان هذا الأجـير اسـتؤجر علـى أن يحـجّ ويـزور، فلـيس لـه أن يـؤجّر غـيره علـى 
شــيء منهمــا، وعليــه القيــام بتمــام مــا اســتؤجر عليــه (ع: بنفســه)، فــإن أجّــر غــيره 

مـن اسـتأجره؛ على شيء من ذلك فهو في ذلك كالمتطّوع، ولا له أن يحاسـب بـه 
لأنّ الأجــرة علــى أن يعمــل، والأجــرة علــى العمــل ليســا ســواء، وإن كانــت الأجــرة 




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ٦٠ � �
  

قد وقعت بينهما علـى الحجّـة والزيّـارة، فلـه اسـتئجار غـيره في هـذا الموضـع إن أراد 
فيما أراد من ذلـك ممـّن يقـوم مقامـه، ويأمنـه علـى مـا يـدخل فيـه، وعلـى هـذا فـإذا 

/ مــن الزاّئــرين عــن ٤١مــن المدينــة مــن قصــدها / أجــره علــى زيــادة مــن يــزور عنــه
أنفســـهما، وعـــن غيرهمـــا، مـــن غـــير أن يعـــني أحـــد بـــالأجرة لهـــا مـــن الموضـــع الـــذي 
تقاصــر فيــه عــن الوصــول إليــه لأجلهــا؛ فمــتى قــام الأجــير ــا، وقــال: إنـّـه أداهــا، 
فقولـه مقبــول في تأديتهـا، إذا كــان مأمونــا عليهـا، وهــي منحطـّة عــن الأجــير الأوّل 

ع ما أنفذه من أجرا، وذلك مخروج من ربع الأجرة اعول لهـا، علـى مـا يوجـد م
في الأثــر؛ لمعــنى اجتهــاد النّظــر، مــن ذوي البصــر، ولعلّــه قيــل: بالثلّــث، ونرجــو أنّ 
العمل بـالربّع أكثـر، إلا أنـّه مـا بقـي منـه بعـد خـروج الأجـرة المخروجـة للزيّـارة فهـو 

لأجــرة علــى قــدر العنــاء في بعــد المســافة وقرــا، بــاق عليــه غــير مســتحقّ لــه، لأنّ ا
وبحسبها يصـحّ التّفاضـل فيهـا، وهـذا أمـر جلـيّ غـير خفـيّ إن شـاء االله، وقـد كـان 
ينبغي لهذا الأجير لما تقاصر عن الزيّارة، أن يؤجّر غيره ا على ما تقدّم من صفة 

ــــ ــــذي تقاصــــر فيــــه عن ــــه اســــتئجاره مــــن الموضــــع ال ه، الأجــــير، فيحــــال مــــا أجيــــز ل
فيســتوجب بــذلك الأجــرة كلّهــا، ولمـــّــا كــان اســتئجاره للزيّــارة مــن المدينــة، ولم يــأت 
على ما ينبغـي لـه فيهـا؛ لم يكـن لـه أخـذ فضـلة أجرـا مـن الربّـع اعـول لهـا، وإن  
كانت مجزية عنه، ومنحطةّ عن الوصيّ المستأجر له، وعمّن أوصى ا؛ فلا يصحّ 

ث تركة هالكهم إلا من بعد وصاياه الثاّبتة، وديونه رجوعها للورثة، إذ ليس لهم إر 
وۡ �ـُـ�ِ� �َِ�ــ ِ�ــۢ� َ�ۡ�ــِ
 وَِ
ــ	��ٖ الصّـاحة؛ بـدليل قولـه تعـالى في غــير موضـع: ﴿

َ
�ٓ أ

ـــ�ٍ  ؛ فقـــد تقـــرّر ـــذا أن لـــيس للورثـــة في تلـــك الفضـــلة حـــقّ ولا ]١١[النســـاء:﴾دَ�ۡ
ــارة؛ / بــأن يعــان ــا مــن وجــد  /٤٢لغــيرهم، وإنمّــا الأولى ــا نفاذهــا في ســبيل الزيّ

محتاجا إلى الإعانة من الزاّئرين إن وجد، وأنفذت في إعانته فهو وجهها، وإلا من 
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شاء االله من الفقراء أهـل لهـا إن أنفـذت فـيهم، في أيّ موضـع كـان إنفاذهـا؛ جـاز 
ذلك، وكان ذلك وجهًا لها غير خارج من الصّواب، هكـذا أعجـب الشـيخ محمـد 

 قولــه، بعــد أن وقعــت المــذاكرة والمنــاظرة بيننــا لمعــنى مــا بــن ســالم القــرن علــى معــنى
ســألت عنــه، وكأنــّه فيمــا عنــدي موافــق مطــابق لمعــنى مــا يوجــد ممــا يشــبهه بــالمعنى 
قياســـا عليـــه إن أشـــبهه، وذلـــك موجـــود في آثـــار المســـلمين فـــيمن أوصـــى بـــدراهم 

قدّمناه ا؛ معلومة لحجّة، فاستأجر الوصيّ بدوا؛ فقد قيل: في الفضلة بمعنى ما 
  من أمر الزيّارة، وفيما نرجو أن يكون معناهما متقاربا إن شاء االله، واالله أعلم.

وفيمن أوصى بمائـة قـرش  مسألة عن الشّيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:
لمــن يحـــجّ عنـــه حجّـــة الإســـلام، أو أن يحجّــج عنـــه ـــا، أو أن يحـــجّ عنـــه ـــا، وإن 

جــلا ورعـا يحجّجـه بســبعين قرشـا فالزيـادة لمــن ثبتـت هـذه الألفــاظ ووجـد الوصـيّ ر 
  إن جاز ذلك؟ 

أمــا لمــن يحــجّ عنــه بالوجــه الجــائز، وحــجّ عنــه بالوجــه الجــائز؛ فــذلك  الجــواب:
ثابت له بالوصيّة، إن كانت الفضلة تخرج من الثلّث، وإن كانـت لا تخـرج فيلحـق 

صحّ أن يؤجّره بأقلّ النّقصان في تلك الزيّادة؛ أعني عمّا وجد لها في الأجرة، ممّن ي
من ذلك مثل غيرها من وصايا التّنصّل، وأمّا أن يحجّج عنه ا، أو يحجّ عنه ا، 
فيصـحّ لأن يدخلــه معــنى الاخــتلاف في أنــّه تثبـت المائــة كلّهــا أو بــدوا، إن وجــد 
مـــن يحـــجّ عنـــه بأقـــلّ مـــن ذلـــك ممــّـن يجـــوز لـــه أن يـــؤجّره، وهـــو العـــالم الفاضـــل، أو 

والثقّــة هــو المراقــب قلبــه في كــلّ أمــر يريــد -قــة، أو الأمــين في دينــه، العــدل، أو الثّ 
الدخول فيه بقّوة حضور القلب، وقوّة الدراية؛ وهـي النّباهـة خوفـا مـن االله تعـالى، 

ــه / / قليــل حضــور القلــب في المراقبــة عــن غفلــة، فــإذا ٤٣والأمــين هــو الــورع ولكنّ
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، وترجـــع -ينـــه، ونباهــة ودرايـــةانتبــه راقـــب، والعــدل هـــو المراقــب مـــع علـــم فيمــا يع
  الفضلة للورثة، واالله أعلم.

وعن رجل أوصى بحجّة وغيرها من  مسألة عن أبي نبهان جاعد بن خميس:
الوصايا، وبعد موته أمر الوصـيّ مـن يبيـع لإنفـاذ مـا أوصـى بـه شـيئا ممـّا خلّفـه مـن 

نعـــم، في بعـــض قـــول  قـــال:الأصــول، وأمـــر مـــن يشـــتريه لــه، هـــل يجـــوز لـــه ذلــك؟ 
المســلمين، إذا كانــت واجبــة البيــع بــأمره، لمــن اشــتراه مــن حيــث لا يــدري، أنــّه لا 

لا يجــوز لــه حــتىّ يــأمر مــن يــأمر مــن يشــتري، ولا يعلمــه،  وقيــل:يــدري، أنــّه لــه. 
  ويكون الواجبة بأمره، من غير أن يعلم أنهّ له.

قيـل في البيـع: إنـّه غـير قـد  قـال:فإن كان يعلم عند الواجبة أنـّه لـه؟ قلت له: 
  جائز على ذلك.

فإن أخذه بالبيع على وجه ما يجوز له، هل إنفاذ القيمـة في الوصـايا قلت له: 
هكــذا فيــه يخــرج  قــال:مــن عنــده قبــل أن يســلمها إلى مــن اشــتراه لــه فيردّهــا إليــه؟ 

  عندي من قول المسلمين.
أهــل الوصــايا فليــوزعّ بــين  قــال:فــإن عجــز الثلّــث عمّــا أوصــى بــه؟ قلــت لــه: 

  على مقدارها في قولهم.
قــد  قــال:فــإن صــحّ للحجّــة مــا لا يكفــي لأنْ يخــرج ــا مــن بلــده؟ قلــت لــه: 

إنهّ يخرج ا من حيث يخـرج؛ حـتى الميقـات الـذي هـو لـه، فـإن لم يخـرج منـه  قيل:
أنفــذ مــا يكــون لهــا في ســبيل الحــجّ أو يشــترى بــه دم أو بــدن تــذبح بمكّــة أو بمــنى، 

إّا يخرج ا من حيث يخرج إلى مكّة، فـإن  وفي قول ثاني:فقراء. ويفرق على ال
/ ٤٤إّــا تخــرج ــا مــن حيــث / وفــي قــول ثالــث:لم يخــرج منهــا جعــل في ذلــك. 

وعلــى تخـرج ولـو مــن عرفـة، فـإن لم تخــرج مـن هنـاك جعــل مـا يكـون لهــا في ذلـك. 
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مــا مــن فيجــوز إضــافتها إلى مــا هــو مثلهــا؛ حــتىّ تكفــي لمــن يخــرج  قــول رابــع:
  البلد.

ــه:  وعلــى هــذا الــرأّي أيجــوز أن يجمــع الــثّلاث والأربــع أو أكثــر إلى أن قلــت ل
  نعم، هو كذلك مع من أجازه في ذلك. قال:يكفي لحجّة؟ 
وكــذلك في إحرامــه، وطوافــه، وفي المســعى، وفي وقوفــه بعرفــات، وفي قلــت لــه: 

أنـّـه ينــوي ــا عـــن نعـــم، إلا  قــال:الــدّعاء، والرّمــي، تكــون بمنزلــة حجّـــة واحــدة؟ 
لم يجـز خلطهـا، ويحـجّ  ، وبعـضالجميع، ويذكرهم في محلّ ما يذكر من يـؤدّي عنـه

  ا من حيث يخرج، ولو من عرفات كما في ذلك.
وفيمن أوصى بحجج كثـيرة، أيجـوز  :الشّيخ محمد بن مداد  مسألة عن

  أن يحجّ ا كلّها في سنة واحدة أم لا؟ 
وأكثــر  يجــوز أن يحــجّ ــا في ســنة واحــدة. لا قــول:: فيهــا قــولان الجــواب:

إنــّـه جـــائزٌ الحجّـــة في ذلـــك لـــو أوصـــى مـــوص بمائـــة حجّـــة، وأراد الوصـــيّ  القـــول:
  الإنفاذ؛ فعلى هذا جائز، واالله أعلم.

لا يجـوز أن تخلـط ويحـج عـن   قـول:: وخلـط الحجـيج فيـه قـولان: ومنه مسألة:
جـائزٌ خلـط الحجـيج، ويحـجّ  وقـول:كلّ واحد من حيث تبلغ، ولو مـن عرفـات. 

  عن جميع ذلك حجّة واحدة، ويدعو لهم جميعًا ويقف، واالله أعلم.
ومن أوصى بدراهم يشترى ـا  الصبحي: مسألة عن الشّيخ سعيد بن بشير

مسحاة، أو هيب للمقبرة، وأوصى آخر بدراهم أيضـا لمثـل ذلـك، أو كانـت نخلـة 
ت هــذه الــدّراهم لا تبلــغ مســحاة  موصــى بغلّتهــا يشــترى ــا حديــد للمقــبرة، وكانــ

كبـــيرة، أو هيبـــا كبـــيرا، هـــل يجـــوز خلـــط دراهـــم الوصـــيّتين، ويشـــترى ـــام مســـحاة 
واحــدة، أو هيــب، أو تخلــط مــع دراهــم مــن غلّــة النّخلــة، علــى نظــر الصّــلاح مــن 
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إنيّ لا أحفــــظ في هــــذا شــــيئا، وإن كانــــت الوصــــيّة تكفــــي  قــــال:الجماعــــة أم لا؟ 
أن يجعــل في مســحاة، وإن كــان لا ينتفــع ــا؛  فيعجبنــي لمسـحاة صــغيرة ينتفــع ــا

فـــلا يتعـــرّى مـــن الحـــقّ أن تخلـــط الـــدّراهم كلهـــا، وتجعـــل في شـــيء واحـــد، كمـــا لـــو 
أوصــى بــدراهم يشــترى ــا نســمة، أو يحــجّ ــا، فلــم تــفِ خلطــت مــع غيرهــا، إن 

  وجد لها مثل، واالله أعلم. 
الجـزء الأوّل مـن أجـزاء  وقد جاء شيء من معنى هـذا البـاب في قال المؤلّف:

الحـــجّ، وفي الجـــزء الراّبـــع والســـبعين مـــن أجـــزاء الوصـــايا، وفي جـــزء إنفـــاذ الوصـــايا. 
/٤٥/  
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فيمن أوصى بشيء معروف لأيمانـه إنّ ذلـك  وقيل: ومن كتاب بيان الشّرع:

  لا يجوز. :وقال من قالجائز، ويكون في كفّارة الأيمان، 
وكذلك الإقرار لأيمانه أنه يجـري في ذلـك مـن الاخـتلاف مـا يجـري في الوصـيّة، 
وكـــذلك إن أقــــرّ أو أوصــــى للأيمـــان، أو ليمــــينٍ، وكــــذلك يجـــري فيــــه الاخــــتلاف؛ 

تجــوز الوصــيّة، والإقــرار لا يجــوز.  وقيــل:تجــوز الوصــيّة، والإقــرار في ذلــك.  فقيــل:
  لا تجوز الوصيّة ولا الإقرار. وقيل:

وعــن رجــل أوصــى عنــد موتــه بنخلــة لــه  أحســب عــن أبــى الحــواري: مســألة:
تباع بعشرين درهما في تحلّة أيمانه، فلم تخرج النّخلة عشرين درهما، هل ينتظر ذلك 

فـإذا لم يخـرج النّخلــة عشـرين درهمـا؛ كــان  فعلـى مــا وصـفت:(خ: الـثمن)؟  الثّمـرة
فــإن كــان الثلّــث قــد نفــذ فــأراد (خ: الميـّـت)،  تمــام العشــرين في ثلــث مــال الهالــك

الوصــيّ أن يبيــع النّخلــة بمــا أخرجــت، ويفــرّق ذلــك في أيمانــه كــان ذلــك للوصــيّ، 
ولــيس عليــه أن ينتظــر، وكــذلك لــو أخرجــت مــن الــثّمن أكثــر مــن عشــرين درهمــا؛  
كان الفضل للورثة بعد العشرين، وكذلك لو سـقطت النّخلـة، أو ماتـت مـن قبـل 

 ثلث مال الميّت في الأيمان، إلا أن يكون الموصي قد أن تباع، كانت العشرون في
تربّص بالنّخلة وتوانى حتىّ هلكت، فهو ضامن لقيمـة النّخلـة في مالـه، وذلـك إذا 

لزمـــه  )١(بلغـــت النّخلـــة الـــثّمن المســـمّى، أو أكثـــر فلـــم يبعهـــا حـــتىّ هلكـــت [...]

                                                 
  بياض بمقدار كلمة. )١(
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ـا حـتىّ هلكـت / انتظر ٤٦الضّمان، فإن بلغت النّخلة أقلّ من الثّمن المسمّى /
  فلا ضمان عليه.

وهذا إذا أوصى بتحلّة أيمانه وبيّنها، ثم أوصـى أن  قال أبو سعيد: ومن غيره:
تباع هذه النّخلة في تحلّة أيمانه، فهـو كمـا قـال، وأمّـا إذا أوصـى بثمـر هـذه النّخلـة 
لتحلّـــة أيمانـــه، ولم يـــوص بشـــيء معـــروف، مـــن تحلّـــة أيمانـــه، لا عشـــرين درهمـــا، ولا 

ا، إلا أنهّ أوصى ذه النّخلة أن تباع، وتنفّذ في تحلّة أيمانه، فلـيس إلا ذلـك، غيره
  ويكون النّخلة في تحلّة أيمانه.

في تحلّــة أيماــا  وعــن امــرأة قالــت برَئِتهَــا أحســب عــن أبــي الحــواري: مســألة:
 فإذا كانت البيّنة فعلى ما وصفت:والبيّنة لا تعرف البرين، غير أّا تركت برتين؟ 

لا تعرف البرتـين، ولهـذه المـرأة برتـان، كانتـا الـبرتن في تحلـّة أيماـا إذا كانـت البرتـان 
ـــان، غـــير هـــاتين، وهـــذا في  تخرجـــان مـــن ثلـــث مالهـــا، إذا كانـــت لا يعـــرف لهـــا برت

  الوصايا في تحلّة أيماا. 
وأمّا الإقرار فلا يجـوز حـتىّ تشـهد البيّنـة علـى معرفـة البرتـين، وكـذلك القـول في 

لجمــل وأشــباه ذلــك، فأمّــا إذا قالــت: "بجمــل" ولهــا جمــال؛ كــان الوســط مــن تلــك ا
الجمــال، وكــذلك في الإقـــرار أيضــا. وفي الوصــايا إذا قالـــت: "جملهــا" ولهــا جمـــال؛  

يكــون مــن كــلّ جمــل جــزء علــى عــدد  وقــال مــن قــال:كــان الوســط مــن ذلــك. 
  الجمال.

: علــيّ أيمــان وعمّــن أوصــى في مرضــه، أو أوصــى، وهــو صــحيح؛ قــال مســألة:
  تباع هذه الشاة، ويفرّق عنيّ في أيماني.
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مــا تــرى يكــون للأقــربين شــيء، أو تبــاع الشــاة، وتفــرّق علــى الأيمــان؟ قلــت: 
فليس للأقـربين في هـذه الوصـيّة شـيء، ويكـون في كفّـارة أيمانـه  فعلى ما وصفت:

  / الدّين.٤٧خاصة؛ لأنهّ قد قيل: إنّ الأيمان من /
ومـــن أوصـــى للأقـــربين وللأيمـــان بعشـــرة دراهـــم، ولم يســـمّ إلا هكـــذا،  مســـألة:

أيكــون للأيمــان النّصــف وللأقــربين النصــف، أو يكــون للأقــربين الثلثــان؟ فــإنّ هــذه 
  العشرة تقسم على نصفين؛ للأيمان النّصف وللأقربين النّصف.

 فإن قال: "للأيمـان نصـف هـذه العشـرة، والنّصـف للفقـراء والأقـربين"؟وقلت: 
ــــك،  ــــث مــــن ذل ــــة؛ فللفقــــراء الثلّ ــــربين يقســــم علــــى ثلاث فــــإنّ النّصــــف الــــذي للأق
وللأقـربين الثلثـان، وإن قــال: "للأقـربين النّصــف، والنّصـف للفقــراء والأيمـان" قســم 

  ذلك النّصف على نصفين؛ فللفقراء النّصف وللأيمان النّصف.
نحـبّ أن وأمّا من أوصى لأيمانه ففي ذلك اختلاف؛ و  مسألة عن أبي سعيد:

: حـتى يقـول: "في كفّـارة أيمانـه" أو "تحلـّة أيمانـه" أو مـا سمـّي وقال من قاليثبت. 
  من هذا.

ومــن أوصــى أن يفــرّق عنــه في  مســألة مــن كتــاب الأشــياخ: عــن أبــي محمــد:
  تحلّة أيمانه عشرة دراهم؛ فإنّ المأمور بذلك يشتري ا حبّا ويفرّقه.

لا يجــوز لهــم،  قــال:كمــا يبــاع"؟   فــإن قــال الورثــة: "نحــن نعطــي الحــبّ قلــت: 
  ويؤخذ منهم الدّراهم، ويشترى ا حبّ من عند غيرهم.

: عــن رجــل أوصــى إليــه رجــل بــدراهم في كفّــارة -وفقــك االله-ســألت  مســألة:
أيمانه فاشترى الوصيّ حبّا، وفرّقه في كفّارة أيمان الهالك على الفقراء لكلّ مسكين 

لسّدس يزيد أو ينقص، لمن يكـون ذلـك؟ نصف صاع برّ، وبقي شيء يسير نحو ا
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فهو عندي للفقـراء، إلا أن يكـون أوصـى الهالـك بكفّـارة أيمـان معروفـة؛ فـإذا بقـي 
  /٤٨شيء بعد كمال الأيمان فإنهّ يكون للورثة، أو في بقيّة وصيّته. /

مــن أوصــى بكفّــارة يمــين مرســلة؛ أــا كفّــارة  :قــال أبــو عبــد االله  مســألة:
  ساكين.يمين إطعام عشرة م

سـائل وأنـا عنـده عـن رجـل أوصـى عنـد وفاتـه إلى  وسأل أبا الحـواري مسألة:
ــارة صــلوات كانــت عليــه، فلــم يمكــن الوصــيّ أن  ــر عنــه مــن مالــه في كفّ رجــل يكفّ
يفرّق ذلك في وقت واحد، هل له أن يفرّق في كلّ سـنة أو في كـلّ شـهر علـى مـا 

د المسـاكين، وأحصـى كـلّ نعم، جائز له ذلك؛ إذا عـرف عـد قال:يقدر ويمكنه؟ 
  /٤٩/ انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.ما فرق شيئا من ذلك. 
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وســئل عــن رجــل أوصــى بعتــق غلامــه، فباعــه ورثــة  ومــن كتــاب بيــان الشّــرع:

علــــيهم أن يشــــتروه إن قــــدروا عليــــه ويعتقــــوه، وإلا اشــــتروا مثلــــه  فقــــال:الرجــــل؟ 
  وأعتقوه.

فــإن أوصــى أن يشــترى لــه غــلام معلــوم، ويعتــق عنــه، فلــم يبعــه أهلــه؟  مســألة:
يوقف الثلّث أبدا ما دام حيّا مملوكا، فإن عتق أو مات ردّ الثلّـث  فقال من قال:

إلى الورثـــة، وإن أوصـــى أن يبيعـــوا غلامـــي هـــذا لفـــلان، فـــإن لم يشـــتره فهـــو حـــرّ، 
فـإن  وفـي المـنهج: غيـره:لـثّمن (فيعرض الغلام على فلان، فإن اشتراه بما يشبه ا

 لم وإن ،) مـن سـاعته لا يـؤخّر إلى وقـت آخـر، فهـو لـهرجـعاشتراه بعـدل السّـعر. 
  ا.حرّ  صار يشتره

 يبلــغ لا وثلثــُه درهــم، بمائــة نســمة عنــه تعتــق أن أوصــى رجــل عــن وســئل مســألة:

 أن أوصــى لــو أنــه تــرى ألا بلغــت؛ بمــا نســمة بالثلّــث عنــه يعتــق قــال: درهــم؟ مائــة

 حيــث مــن عنــه حُجّــج درهمــا خمســين إلا الثلّــث يبلــغ فلــم درهــم، بمائــة عنــه جّــجيح

  بلغت.
 قــال: بالثلّــث؟ لآخــر وأوصــى نســمة، عنــه يعتــق أن أوصــى رجــل وعــن مســألة:

 بــه أعتــق النّســمة أصــاب ومــا لــه، فهــو الثلّــث مــن أصــاب فمــا الثلّــث، بينهمــا يقسّـم

  بلغت. ما النّسمة
 مــن يُشْــترَى قــال نســمة؟ عنــه فيعتــق فــلان، عبــد يشــترى أن أوصــى رجــل وعــن 

 يمــوت أو يبيعــه حــتىّ  الثلّــث؛ وقــف بالثلّــث يبيعــه أن وأبى صــاحبه، امتنــع فــإن ثلثــه،

  العبد.
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 الورثـة؛ ذلك يجز فلم ماله، بجميع نسمة عنه تعتق أن الرّجل أوصى وإذا مسألة:

   عنه. فتعتق الثلّث من نسمة له يشترى فإنهّ
 بعـد حـر "هـو قـال: أو "اعتقـوه"، قال: أو /٥٠/ عبده، بعتق الرجل أوصى وإذا

 فالثلّـث درهـم؟ بـألف لرجـل وأوصـى أقـلّ"، أو ذلك من أكثر أو شهر أو بيوم موتي

 :خ( قـال] [إذا الوصـيّة، قبـل بـه يبـدأ الـذي العتـق مـن هـذا ولـيس بالحصـص، بينهم
 "إن قـــال: أو البتــّـة، مرضــه في أعتقـــه أو مبهمـــة، مــوتي" بعـــد حـــرّ  هــو )قـــال إذا وأمــا

 وكذلك الوصيّة، قبل به يبدأ فهذا حرّ"؛ فهو هذا مرضي في موت حدث بي حدث

 قبـل عتـق كـلّ  وكـذلك المـنهج: وفـي غيـره:( سـاعته، المـوت بعـد يقـع لا عتـق كلّ 

 ابــن عــن ذلــك بلغنــا الوصــيّة، قبــل بــه يبــدأ لا فإنــه )رجــع قبــل. بــه يبــدأ فإنــّه المــوت

 فإنـه وعتـق، وصـيّة كانـت إذا قـالا: أيضـا، عـيالنّخ إبـراهيم يقول وكذلك عباس،

  بالعتق. يبدأ
 لعبــده: قــال إذا وأمّــا الثلّــث، في شــرع ذلــك كــلّ  قيــل: وقــد قــال: غيــره: ومــن

 كمـا فهـو هـذا"؛ مرضي من مت  "إن أو ،)١(غد" "إلى أو الليل" جاء إذا حرّ  "أنت

  مرضه. من يبرأ حتى يهب ولا يبيع أن له وليس قال،
 قـال: نسـمة؟ ثمـن يبلـغ ولا نسـمة، ا يشتري بدراهم أوصى لرج وعن مسألة:

  الرّقاب. في يجعل
 فلانـة" جـاريتي فـاعتقوا مت  "إذا تقول: امرأة في سعيد أبي جواب ومن مسألة:

 أمـي عـن "اعتقـوا بعـدها: مـن ولـدها فيقـول فماتـت، فلانـة"، جـارتي عني "اعتقوا أو

 قلـت: ولـدها، بقـول أم الأمّ، بقـول وقـع قـد العتـق يكون هل قلت: الجارية"، فلانة

                                                 
  الهامش بخطّ المؤلّف: لفظ: أو إلى غد محذوف في المنهج. كتب في   )١(
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 قــول فأمّــا (خ: لورثتهــا المــرأة قــول صــحّ  فــإذا وصــفت: مــا فعلــى ذلــك؟ في تقــول مــا

إذا صحّ قولها أو لمن تقول من الورثة) أو الأوصياء أو لأحد بعينه: "إذا متّ  المرأة
/ فلانــة" أو "اعتقــوا جــاريتي فلانــة"، فهــذه وصــيّة بعتــق ٥١فــاعتقوا عــنيّ جــاريتي /

وقــال الجاريــة، وعلــيهم أن ينفــذوا الوصــيّة بعتــق الأَمــة علــى قــول بعــض المســلمين. 
وأمّـا إذا كـان ذلـك في نسـق الوصـيّة مـن حـتىّ تقـول وصـيّةً مـنيّ بـذلك،  من قـال:

المرأة؛ فذلك وصيّة، ولا نعلم في ذلك اختلافا؛ أا تعتق من ثلث مال المرأة، إذا 
  قالت ذلك في وصيّتها، أو سمّت بذلك وصيّة منها. 

وأمّـــا إذا قالـــت: "إذا مـــتّ فـــاعتقوا عـــني" أو "اعتقـــوا جـــاريتي"؛ فقـــد أعلمتـــك 
لـه وصـيّة تعتـق الجاريـة، والـذي لا يجعلـه وصـيّة لا الاختلاف في ذلك؛ فالذي يجع

  تعتق الجارية؛ حتى يسمّي ا وصيّة فهذا. 
وأمـــا قـــول المـــرأة: "اعتقـــوا عـــنيّ جـــاريتي فلانـــة" ولم يكـــن ذلـــك في وصـــيّتها، ولم 
تســمّ ــا وصــيّة، ولم تقــل: "إذا مــتّ" أو "إن مــتّ"، وإنمــا قالــت: "اعتقــوا جــاريتي 

 جاريتي فلانة"؛ فهـذا لـيس بشـيء إذا ماتـت المـرأة قبـل أن فلانة"، أو "اعتقوا عنيّ 
  يعَتِق المأمورُ بالعتق الجاريةَ، فافهم ذلك، واالله أعلم. 

وذكرت في امرأة مرضت مرضـة المـوت، فلمّـا اشـتدّ ـا الحـال،  ومن الجواب:
أن أسرحّ عبيدي كلّهم"، فقال لها  فإني أحبّ : ")١(قالت لورثتها، أو لرجل عنده

جل الذي ليس هو بوارث: "أمّا فلان فلا يستأهل أن يسرح" وقال لها الوارث: الرّ 
"هذا ضـرار"، فسـكتت ولم تـزد مـن الكـلام شـيئا، وقـد كانـت تمـرض مـن قبـل مـن 
مرضــة المــوت فلــم تــذكر عبيــدها، إلا عنــد مرضــة المــوت ــذا اللّفــظ، فلــم يســمع 

                                                 
  ق: عندها. )١(
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ا اللّفــظ لا يجــب بــه فهــذ فعلــى مــا وصــفت:/ الــوارث إلا هــذا اللّفــظ، ٥٢منهــا /
عتــق العبيــد، ولا يثبــت ــذا اللّفــظ عتــق؛ حــتىّ تصــحّ أــا أرادت عتقــا، وقصــدت 

  إليه، فافهم ذلك، فإذا ماتت فقد ماتت حجّتها. 
إّــا قــد قالــت لنــاس عنــدها "وارثــي منعــني أن أســرح عبيــدي"، وروى وقلــت: 

فلا حجّـة لأحـد  عنها الرجل الذي كان عندها أّا قالت: "يوم تحدث بي حادثة
فمــا تقــول في لفــظ هــذه قلــت: في عبيــدي"، والرجــل صــادق، وهــو ممــن يصــدّق، 

المرأة، وقالت: "أنا أحبّ أن أسرحّ عبيدي"، وقالـت: "إذا مـتّ فـلا حجّـة لأحـد 
وماتــت وهــي تقــول: إــا وقلــت: فمــا تقــول في هــذا اللّفــظ، قلــت: في عبيــدي"، 

فعلـى سمعت تقول هـذا اللفـظ، لمـن عنـدها، والـوارث إنمّـا قـال لهـا: "هـذا ضـرار"؟ 
فأمّــا قولهــا: إــا تريــد أن تســرحّ عبيــدها؛ فــذلك لــيس بشــيء، وقــد  مــا وصــفت:

  مضى الجواب فيه.
وأمّا قولها: إن حدث ا حدث موتٍ فلا حجّة لأحد في عبيدها؛ فهذا معنـا 

بــه العتــق بعــد موــا، ويكــون عتــق عبيــدها مــن ثلــث مالهــا، إن كــان تــدبير ويجــب 
ذلك في المرض، وماتت في ذلك المرض، إذا صحّ ذلك مـن قولهـا ببيّنـة عـدل، أو 

  صدّق الوارثُ من يقول ذلك من النّاس، وكان الوارث بالغًا صحيح العقل. 
 (خ: فلان) ورجل أوصى بوصيّة وقال في وصيّته وغلامه دِينَارٌ  وعنه: مسألة:

هــل تــرى أن يعتــق هــذا العبــد دينــار ــذا اللّفــظ، أم يكــون رقــّا قلــت: رقبــةً عليــه، 
عبدا على ورثة الموصي ـذه الوصـيّة؟ فالـذي معنـا أنْ لا يكـون الرّقبـة تـدبيرا حـتى 

/ "فـــإذا مـــت فهـــو حـــرّ" أو يـــدبرّه إلى أجـــل مســـمّى، وتســـميه مـــدبّـراً ٥٣يقـــول: /
ابـًـا مختصــراً أرجــو أن يــأتي علــى جــواب مســألتك، فــافهم ذلــك؛ فقــد أجبتــك جو 
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ــــا، واعرضــــه علــــى المســــلمين، وعلــــى آثــــارهم، فمــــا وافــــق الحــــق  ــــا حرفً فتــــدّبره حرفً
  فتمسّك به، وما خالف الحقّ فارفض به، ولا تقبله؛ فإني أنا تائبٌ إلى االله منه. 

ا وأقـــرّت عنـــدنا أنّ جاريـــة لهـــا حـــرةّ لوجـــه االله، لـــيس لأحـــد فيهـــ أيضـــا: ومنـــه:
مطالبــة؛ فهــذا ثابــت إذا أقــرّت بــذلك، وأقــرّت واعترفــت أن وصــفين لهــا همــا علــى 
بنت لها رقبة، إلى أن تموت الجاريـة، ويـوم تمـوت الجاريـة همـا حـراّن لوجـه االله، فأمـا 
الرّقبة للابنة من أمّهـا؛ فـلا تثبـت ذلـك إذا كانـت هـي المرقبـة لهـا؛ لأنّ ذلـك يخـرج 

أّما رقبة على ابنتها؛ فالإقرار جـائز، إذا احتمـل أن  مخرج الوصيّة، وأمّا إن أقرّت
يكــون ذلــك مــن غيرهــا مــن المــالكين للوصــيفين مــن قبلهــا، وأرقــاب الأوّل الهالــك 
للوصيفين فقد أرقبهما على ابنتها، وثبوت ذلك لهما من غيرها، واستحقاقها هي 

احتمــل هــذا  رقبــة العبــدين بــالميراث، أو بوجــه مــن الوجــوه إلى مــوت ابنتهــا، فــإذا
ـــة للوصـــيفين علـــى  ـــة لابنتهـــا، وإن لم يحتمـــل إلا أّـــا هـــي مرقب ثبـــت إقرارهـــا بالرقب

إذا خـرج مخـرج الوصـيّة، أو مخـرج الرقبـة،  ذلك علـى مـا وصـفت،ابنتها؛ لم يثبـت 
  (خ: لوالدها). (خ: حقّ) منها لولدها بغير حقّها

ـــده ثمّ اختلـــف في عتقـــه؛ في المـــر  مســـألة: ـــذي أعتـــق عب ـــا ال ض كـــان أو في وأمّ
الصّــحة؟ فــالحكم أنــّه كــان في الصّــحة حــتى يعلــم أنــه كــان في المــرض؛ لأنّ المــرض 

/ وإذا صـحّ أنـّه كـان مريضًـا ثمّ اختلـف في ٥٤معارضٌ للأحكام (خ: للصحة)، /
العتق؛ أكان بعد أن صحّ من مرضه، أو في مرضه، فهو في المرض في الحكم حتىّ 

  يعلم أنهّ في الصّحة.
في مرضه؛ أكان تنتقض به الوصايا أم لا؟ فالأحكام جارية علـى  وإذا اختلف

ثبـوت العتـق والوصـايا إذا صـحّت، حـتىّ تعلـم أنـّه كـان في مـرض لا يجـوز منـه فيــه 
في المــرض الــذي لا يجــوز فيــه الوصــيّة  وقــد قيــلذلــك الــذي فعلــه، فــافهم ذلــك، 
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أجل ذلك كلّ مرض يخاف عليه منه الموت، وهو من   فقال من قال:باختلاف؛ 
حتى يكون مريضا مرضًا لا يحمل نفسه ويرفعهـا وقال من قال: أوصى أو أعتق. 

 وقـال مـن قـال:من الغائط، والبـول، والوضـوء، والصّـلاة.  )١(لمعانيه (ج لما يعنيه)
حــتىّ يكــون محتضــرا للمــوت، إمّــا يحــيى وإمّــا يمــوت، فكــلّ ذلــك لــه معــان وأصــول. 

 في قـول أصـحابنافإذا ثبت أحكام المرض بأحد الوجوه، فالعتق في ذلك المرض 
  من الثلّث بمنزلة الوصايا؛ لا يعدو الثلّث.

وإذا قال الموصـي: "إن مـت مـن مرضـي هـذا فعبـدي فـلان حـرّ"، وشـهد (خ: 
ذلك ببيّنة، ثم قـال العبـد: مـات مـن مرضـه ذلـك. وقـال الورثـة: بـل  وأشهد) على

قول الورثة، وعليهم اليمين، وإن قامت لهما جميعا بينة أجـزت بيّنـة  فالقولصحّ؛ 
  فبيّنة العبد أولى).  وفي موضع:العبد؛ لأنهّ هو المدّعي، (

وإن قال: "إن متّ من مرضي هذا فغلامي فلان حرّ، وإن صححتُ فغلامي 
القـول قـول الورثـة مـع أيمـام، فـإن أقـام الآخـر البيّنـة  قـال:لان حرّ" ثمّ لم يدر؟ ف

  عتق أيضا. 
ومــن أوصــى بعتــق رقــاب ولم يســمّ كــم الرّقــاب؛ إنـّـه يثبــت مــن ذلــك  مســألة:

/ ومن البالغين ممن يقـوم بمؤنـة نفسـه مـن  ٥٥ثلاث رقاب؛ وسط مماّ يجوز عتقه، /
ذلك ما يجوز عتقه، ويقوم بنفسه غير غال ولا كبر، أو من مرض، وإنمّا يجوز من 

  سيّء. 
فإن أعتق الوصيّ صبيّا كان مؤنة الصـبيّ في مـال الوصـيّ؛ لأنّ ذلـك لم قلت: 

  يكن له أن يعتقه، فعتقه جائز ومؤنته على الموصي من ماله.

                                                 
  س: (خ: لما يعينه). ق: (خ: لما يعنيه). )١(
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ولو أنهّ أعتـق الهالـك صـبيّا في مرضـه، كانـت مؤنتـه في مـال الهالـك مـن  وقيل:
إن أوصى بعتقه كانت مؤنته في ثلث مال الهالـك؛ لأنـّه إنمّـا يسـتحقّ رأس المال، و 

العتــق مــع الوصــيّة، وكانــت وصــيّته بــذلك، وبــه نأخــذ. وكــذلك إن أوصــى بحجــج 
  فإنه يثبت من ذلك ثلاث حجج من ماله. 

وعــن رجــل أوصــى أنــّه إذا بلــغ ولــداه فغلامــه فــلان حــر، فمــات ابنــاه  مســألة:
  تستخدمه إلى مقدار بلوغهما. : الورثة قالوهما صغيران؟ 

"إنما أوقفت على أولاده؛ فقد ماتوا وليس لكم عليّ سبيل"؟  وإن قال العبد:
انقضـى الـذي مـن  إذا مات الذين وقف عليهما، لم يكن لهـم عليـه سـبيل.  قال:

   كتاب بيان الشّرع.
فــيمن أوصــى عليــه والــده بعتــق عبــد يشــترى مــن مالــه بعــد  الزّاملــي: مســألة:

بقـــي الولـــد ولم يعلـــم أنــّـه عـــن شـــيء مـــن الكفّـــارات أو نافلـــة، وقـــد زالـــت موتـــه، و 
خلاصـه في ذلـك  قـال:الوصيّة من يد الولـد، وأراد الخـلاص، مـا نيّتـه عنـد عتقـه؟ 

أن يعتــق عــن والــده كمــا أوصــى، ولــو لم يعــرف أنــه لكفّــارة أو غيرهــا، ولفظــه أن 
 وصـيته لوجـه االله يقول: "قـد أعتقتـك عـن والـدي فـلان الهالـك عمـا أوصـى بـه في

تعــالى، ولاقتحــام العقبــة، ولتكــون فــداءه مــن النــار، كــلّ عضــو منــك بكــلّ عضــو 
  منه، وكفّارة عن ما لزمه"، واالله أعلم. 

/ ٥٦ومن أوصى أن يشترى له مـن مالـه بعـد موتـه عبـد فـلان / ومنه: مسألة:
ن مـات ويعتق عنه، فأبى سيّد العبد أن يبيعـه، فيوقـف عليـه ثلـث مـال الهالـك، فـإ

العبد أو عتق رجع الثلّث إلى الورثة، وإن لم يقـل: مـن مالـه؛ فعنـدي أنـّه لا يثبـت 
  على الورثة، واالله أعلم. 
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ومن أوصى بعتق عبـده، ثم أوصـى لـه بـدارهم مـن مالـه بعـد موتـه، ولم  مسألة:
يقل في لفظ وصيته: "له بالـدّارهم" بعـد أن يسـتحقّ العتـق منـه، أتثبـت لـه وصـيّته 

إذا لم تكـن الوصـيّة مـن ضـمان  قـال الغـافري:م علـى هـذه الصّـفة أم لا؟ بالدّراه
  عليه له، ولا ذكر بعد أن يستحقّ العتق؛ فلا أقدر على إثبات هذه الوصيّة. 

  إثباا؛ لما جاء في آثار المسلمين، واالله أعلم.  يعجبني وقال الصبحي:
فـــيمن أوصـــى بعتـــق عبيـــده، وأوصـــى لهـــم بغلـّــة مالــــه  ابـــن عبيـــدان: مســـألة:

الفــــلاني، أو بثمرتــــه بعــــد أن يســــتحقّ العتــــق منــــه، ولم يبــــينّ ســــنين في هــــذه الغلّــــة 
لهـم الغلـّة دائمـا  قال من قـال:في ذلك اختلاف؛ قال: والثّمرة، ما الحكم فيها؟ 

ة مــا لهــم الغلـّ وقــال مـن قـال:أبـدا، وإذا مـات أحــد مـنهم رجعـت حصّــته لورثتـه. 
دامــوا أحيــاء، وإذا مــاتوا رجعــت حصّــة مــن مــات لورثــة الموصــي، وكــذلك الوصــيّة 
بالثّمرة، إلا أن يكون يوم مات الموصي في المال ثمرة، فليس للموصـي لـه إلا تلـك 

  الثّمرة، واالله أعلم. 
وفي امــــرأة أوصــــت لأولاد أمَتهــــا بمــــال مــــن أموالهــــا، بعــــد أن  ومنــــه: مســــألة:

فمـات أحـد مـنهم قبـل مـوت سـيدم، أيرجـع نصـيبه لورثـة  يستحقوا العتـق منهـا،
ــه لمــن بقــي، سمــّت ــم أو لم تســم؟  إذا سمّــت  فعلــى مــا وصــفت:السّــيدة، أم كلّ

م، ومات أحدهم قبل موت الموصي؛ رجعـت حصّـته إلى الموصـي أو إلى ورثتـه، 
لـلأولاد وأمّا إذا لم تسم بأولاد الأَمة ومات أحـد مـنهم، فـإنّ الوصـيّة تكـون كلّهـا 

  الباقين على أكثر القول، واالله أعلم. 
ورجل من عُمان أوصى بعتـق رقبـة، فسـار وصـيه، أو أمـر أحـدا غـيره،  مسألة:

واشــــترى لــــه عبــــدا مــــن بــــرّ الهنــــد، أو السّــــواحل، أو غيرهمــــا، وأعتقــــه هنالــــك عــــن 
/ بعُمـان أم ٥٧الموصي، أيجزي ذلك ولو كان قيمته هنالك أقـلّ مـن قيمـة العبـد /
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لا يضيق ذلك على هذه الصّفة، إذا لم يشترط العتق في مكان معلـوم،  قال:لا؟ 
  واالله أعلم. 
في رجـل كتـب في وصـيته: "كـلّ مملـوك يبقـى الفقيه مهنا بن خلفـان:  مسألة:

بعد موتي، فهو حرّ لوجه االله"، ثم من بعد اشترى خادما، أعطاه ولده في حياته، 
ه في حياتــه، أم يصــير معتوقـــا مثــل بقيــّـة وتــوفي الرّجــل، يثبـــت عطــاءه الخــادم لولـــد

فلا يبين لي دخول المملـوك الـذي أعطـاه  قال:خدامه الموصى بعتقهم بعد موته؟ 
ولــده في حياتــه مــع جملــة مماليكــه البــاقين بعــد مماتــه، فتعمّــه الوصــيّة معهــم بالحريــّة؛ 

رزه عليـه لأنهّ أخرجه من ملكه بتقديم العطيّة فيه لولـده المعطـى إذا كـان بالغـا فـأح
ا، ولم يصحّ منه رجوعٌ فيها علـى رأي مـن رأى لـه ذلـك، فعلـى هـذا مـن حالهـا؛ 
فلا أرى إلا ثبوا، وأيضا فـإنّ الموصـي لم يخـصّ بوصـيّته أحـدا مـن مماليكـه بعينـه، 
فيمنع التصرّف فيه، وإنما هـي محـدودة بالبـاقين مـنهم بعـد موتـه، وهـم مجهولـون لا 

أن لا يبقى منهم أحد، ثم إنّ ثبـوت حكـم الوصـيّة يدرى من يبقى منهم، ويمكن 
بعد موته، لا قبل ذلك، على أشهر ما عرفته فيها قولا وعملا؛ فقد تأكّد بالـذي 
ذكرته جواز عطيّته وخروجه ا، مـن جملـة مماليكـه في حياتـه، وثبـوت الوصـيّة بعـد 

ولين؛ إذ صــحّتها في البــاقين مــنهم بعــد مماتــه، كمــا أوصــى الموصــي، وإن كــانوا مجهــ
  هم غير معلومين؛ لأن الوصيّة ثابتة في اهول على ما أرجو أنهّ أكثر القول.

وأمّا إن كان الولد صـبيّا؛ فعطيـّة الأب لـه في حـال صـباه، هـي غـير ثابتـة علـى 
/ أرجــو أنــّه أشــهر مــا قيــل؛ إذ لا إحــراز لــه، وإذا لم تثبــت العطيّــة فيكــون ٥٨مــا /

 في حياتـه؛ حُكمـه حكـم مماليكـه البـاقين لـه إلى المملوك الذي أعطاه ولـده الصـبيّ 
بعد مماته؛ لعدم خروجه من ملكه بالعطيّة المتقدمة منه له فيه؛ إذ لم يصحّ ثبوا، 
وكــذلك إن كــان الولــد المعطــى بالغــا، ولم يصــحّ منــه إحــراز فيــه، حــتىّ مــات والــده 
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الصــبي؛ لأنّ علــى غــير رجــوع فيمــا أعطــاه إيــّاه، فيكــون ســبيله ســبيل عطيّــة ولــده 
العطيّة لا تصـحّ إلا بـالإحراز علـى أكثـر القـول، ولعلـّه لم يتعـرّ مـن الاخـتلاف في 
ثبوتــه للولــد البــالغ، ولــو لم يحــرزه، إذا لم يصــح رجوعــه فيــه في حياتــه، حــتى مــات 

مــوت أحــدهما علــى هــذا  وقيــل:علــى غــير رجــوع، أو مــات الولــد البــالغ المعطــى. 
  وإبطال لحُجّة المعطى فيه، واالله أعلم.رجوعٌ عن العطيّة من المعطي، 

في فلج وقف المسلمون عن الكتابة فيه، أطرحه أهلـه علـى  الصّبحي: مسألة:
فلــج آخــر يكتــب المســلمون فيــه، وكــان طــرحهم لــه مــن مصــالح الفلــج السّــالم مــن 

أيجــوز للكتـّـاب أن يكتبــوا في الفلــج الأوّل، كمــا كــانوا يكتبــون  )١(الشّــبهة، [...]
ما حفظـت في هـذا شـيئا، وعنـدي أنّ للكتـّاب أن يكتبـوا لهـم  قال:بل؟ فيه من ق

في فلجهــم الصّــحيح، ولا يضــرّهم مــا زج فلجهــم الصّــحيح وخالطــه، وجــرى فيــه، 
ولا ينقل حكمه، ولا اسمه؛ ولأّم إذا أرادوا رفع هذا الفلج عـن فلجهـم كـان لهـم 

لوقــوف عــن هــذا ذلــك، وعنــدي أنّ الفاســد لا يبطــل الصّــحيح ولا أقــوى علــى ا
إنّ  وقـد قيـل:الفلج الصّحيح، ولا عمّا سقاه مـن الأمـوال، ولـو كانـا متمـازجين. 

  النّخل لا تحرم إذا سقيت بماء حرام، واالله أعلم.
ومـــن أوصـــى بعتـــق، فالـــذكّر والأنثـــى ســـواء، واالله أعلـــم.  ومـــن غيـــره: مســـألة:

/٥٩/  
وفـيمن أوصـى  مسألة عن الشيخ أبي نبهـان جاعـد بـن خمـيس الخروصـي:

بعتــق مماليكــه، فخــرج مســافرا فمــات أبــوه وتــرك عبيــدا ثم مــات الموصــي، مــا حــال 
هؤلاء العبيد الذين خلّفهم أبوه، أيكونـون أحـرارا أو مماليـك، وإن وقـع ـم عتقـه، 

                                                 
  بياض بمقدار كلمة. )١(
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ما الذي يكون لغيره فيهم من الورثة؟ فالذي يتوجّه، واالله أعلم أّم يكونون على 
ته علــيهم في هــذا الموضــع، وعلــى قــول مــن يــدخلهم، الاخــتلاف، في دخــول وصــيّ 
بالتســوية لهــم، فتكــون علــى حســب مــا هــي بــه  وقيــلفــالغرم لمــا لشــركائه في مالــه. 

  لأهل الرأّي من أقوال، واالله أعلم.
: وفــيمن أوصــى بعتــق عبيــده وهــم كبــار بلّــغ، وآخــرون صــغار في ومنــه مســألة:

يتيمـا أو بالغـا، وأراد أن لا يمضـي  حال تجوز منه الوصـيّة فيـه، ثم مـات فـترك وارثـا
عـتقهم وتمسّــك بــالحقّ، والهالـك لــيس لــه مـال غــيرهم، أو كــان لـه مــالا يفــيء ثلثــُه 
بوصــاياه، أيثبــت عــتقهم علــى هــذا؟ وإن صــحّ فجــاز هــل لصــغيرهم نفقــة في مالــه 

إــم يعتقـون أجمـع مــن الثلّـث في هـذا الموضــع، قــد قيـل: حـتى يبلـغ أم لا؟ فـنعم، 
يمــا بقــي مــن أثمــام؛ كــل فيمــا عنــدي علــى قــدر مَــا لــَه مــن قيمــة في فيستســعون ف

نظر أهل المعرفة من العدول يوم موتـه، إن صـحّ علـى قـول، وإلا فيـوم الحكـم، إلا 
/ نفقته من مال الموصى به، ٦٠أنّ الصبيّ لا سعاية عليه حتىّ يبلغ، ومختلف في /

رأس المـال، لأّـا عليـه، واالله في  وقيـل:من يجعلها فيه، فهـي في ثلثـه.  وعلى قول
  أعلم.

فـــيمن أوصــى في عبـــده أن لا يبـــاع؛ جـــاز لوارثـــه أن يبيعـــه مـــن  ومنـــه: مســـألة:
  بعده.

وإذا كتــب الكاتــب: "أشــهدنا فــلان بــن فــلان بأنــّه قــد دبــّر  الزّاملــي: مســألة:
أمَته فلانة"؛ أن تكـون حـرةّ لوجـه االله تعـالى بعـد موتـه، وكـذلك إن كتـب "أوصـي 

تــق عبــده فــلان" أن يكــون حــراّ لوجــه االله تعــالى بعــد موتــه، أيكــون هــذا فــلان بع
اللّفــظ صــحيحا أم لا؟ أرأيــت إن قصّــر ثلــث مالــه عــن جميــع وصــاياه، أتــرى علــى 
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العبــد أن يســعى للورثــة بقــدر مــا ينــوب قيمتــه مــن النّقصــان علــى كِــلا اللّفظــين أم 
  لا؟ 

فهـذا اللّفـظ تـدبير، ولا إذا قال: "عبدي حر لوجـه االله بعـد مـوتي"؛  الجواب:
فرق في ذلك إن قال: في أول اللفظ "أوصي" أو "دبر" فكلّه سـواء، أو قـال: إنـه 
حر بعد موته، فإن كان التّدبير في الصّحة؛ فأكثر القول: إنه مـن رأس، وإن كـان 
في المرض فهو من الثلّـث، فـإن خـرج مـن الثلّـث، وإلا استسـعى فيمـا يبقـى عليـه، 

: يستســعى فقــولت ديــن يســتغرق مالــه ففــي ذلــك اخــتلاف؛ وإن كــان علــى الميــ
: يبطـل وقـول: يستسـعى بثلثـي ثمنـه. وقـولالعبد بثمنه كلّه للدياّن، ويكون حـرا. 

  التّدبير، ويباع في الدّين. 
وإن كان أوصـى بعتقـه بعـد موتـه، ولم يقـل: "إنـه حـر بعـد موتـه"، فهـذه وصـيّة 

لوصـيّ بعـد مـوت الهالـك، ويكـون مـن ليست بتدبير، ويحتاج العبـد إلى أن يعتقـه ا
  ثلث مال الهالك، وتكون فيه الرّجعة للموصي في حياته، وباالله التّوفيق.

فـيمن أوصـى  :-حفظـه االله-مسألة عـن الشـيخ عبـد االله بـن محمـد القـرن 
بعتــق رقبــة مؤمنــة؛ تكــون مؤمنــة مــن أهــل الإقــرار مصــليّة. وإن قــال: "بعتــق رقبــة" 

ل الأولى، وإن أعتـــق مقـــرةّ مصـــليّة، لم أقـــل: إنـّــه أن تكـــون مثـــ فيعجبنـــيهكـــذا، 
مخطئ، وجائز أن يعتق في بلاد الهند، ويكون العتق على يدي ثقة، وإن لم يوجـد 

  /٦١الثقّة، فأقلّ ما يكون مأموناً، واالله أعلم. /
ومـــن أوصـــى بعتـــق عبـــد ولـــه عبيـــد، فلمّـــا مـــات الموصـــي قـــام الوصـــيّ  مســـألة:

أولئـك العبيـد، فرضـوا لـه، وأعتقـه عـن الهالـك، ثمّ  وشاور الورثـة في عتـق فـلان مـن
ظهــــر أنّ ذلــــك العبيــــد مكتــــوب لأحــــد الورثــــة الــــذين رضــــوا لــــه أن يعتقــــه، وقــــال 
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المكتوب له: "لا أدري بالإقرار"؛ فعلى هذا عتقه يمضي عن الهالك بسـبب رضـاه 
  ولو لم يعلم، وله قيمته من مال الهالك، واالله أعلم.

ومن أوصى بأَمته لأحد، ولـه منهـا ولـد، ومـات  :مسألة عن الشّيخ الصبحي
  الموصي، أتعتق أمََته، أم تجب للموصى له ا؟ 

إنّ الأمة للموصى له ما خرجت من ثلث مال الهالك، وما لم تخرج  الجواب:
مـــن الثلّـــث وصـــار منهـــا شـــيء موروثـــا ولـــو قـــلّ خرجـــت مـــن الرقيـــق التحريـــر (ع: 

ــى ابنهــا  خرجــت مــن الــرق للتّحريــر)، وإن عتقــت أمّ  الولــد بمــيراث ابنهــا منهــا أعَلَ
ــة مــا ورثــه مــن أبيــه، أم لا؟  هــذا  قــد قيــل:تســليم حصــص شــركائه منهــا، مــن بقيّ

وهذا، وأما الأولى فلم أحفظ فيهـا نصّـا، وإنمـا هـو عنـدي، وسـئل عـن الشـيخ أبـو 
الحســن البســياوي فوقــف عنهــا، وســألت عنهــا مشــايخي فوقفــوا عنهــا، وإنمّــا قلــت 

  ي: إن بان حقّه فاعمل به، وما بان خطأه، فارفض به.على ما عند
وإن لم يوف ذلك بما عليه من حصص شـركائه، هـل عليهـا أن  ومنه: مسألة:

/ ٦٢/ وقد قيـل:تسعى لبقيّة الشّركاء بقدر حصصهم منها أم لا؟ فعليها ذلك، 
  عليها على كلّ حال.

س المـال في بعـض أنّ الوصيّة بالعتق تخرج مـن رأقال أبو سعيد: معي  مسألة:
القــول خاصّــة مــن ســائر الوصــايا. وأكثــر قــولهم: أّــا بمنزلــة الوصــايا، ومــن أوصــى 
بعتــق عبــده مــن مالـــه فــلا يعتــق بمــوت ســـيّده؛ حــتى يعتقــه وصــي، أو حـــاكم، أو 
وارث، وفي جواز عتق المحتسب له اختلاف. وأمّا التّدبير فإنهّ يقع عليه العتق مـن 

  علم.حين موت مدبرّه، واالله أ
ومن قال: عبده بعد موته حـرّ، أو عبـده حـرّ بعـد موتـه؛ فكلـّه سـواء؛  مسألة:

"عبــــده حــــر"،  وإن قــــال:قــــدّم أو أخّــــر، إذا كــــان الكــــلام متّصــــلا فهــــو تــــدبير، 
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وســـكت ســـكتة قليلـــة، ثم قـــال: بعـــد موتـــه فهـــو في الحكـــم حـــرّ مـــن ســـاعته وإن 
أوصى بأن يكون بعد موته حرا أو مدبرا فكلّ هذا تدبير. والتّدبير في الصّحة من 
رأس المال، ولا يجوز أن يبيعه في حياته، ويجوز أن يشتري نفسه من سيّده، ويجـوز 

  أن يشتريه أحد ليعتقه، واالله أعلم. 
وصى بعتقه بعد موته ولم يقل: "إنهّ حرّ بعـد موتـه"؛ فهـذه وصـيّة ليسـت وإن أ

بتدبير، ويحتاج أن يعتقه وصيّه بعد موته، وهو من الثلّث، ولسـيّده الرّجعـة فيـه في 
حياتـــه، أو يصـــرفه بـــأيّ وجـــه أراد؛ كـــان ذلـــك في صـــحته أو مرضـــه، واالله أعلـــم. 

/٦٣/  
رجـل أوصـى بعتـق عبيـده؛  عـن الشّيخ ناصر بـن سـليمان بـن مـداد: مسألة:

فلان، وفلان، وفلان، وأوصى لهم بشيء من ماله بعد استحقاقهم العتق منـه، ثمّ 
إنــّـه أعتـــق واحـــدا في حياتـــه، وبـــاع اثنـــين مـــنهم في حياتـــه ثم مـــات، أيثبـــت للـــذي 

إنّ  قـال:أعتقه في حياته حصّة من الذي أوصى لهـم بـه علـى هـذه الصـفة أم لا؟ 
ـــق مـــنهم ف ـــتي أوصـــى ـــا لهـــم ســـيّدهم بعـــدما مـــن اســـتحقّ العت لـــه مـــن الوصـــيّة ال

اســـتحقّوا العتـــق؛ حـــتىّ يصـــحّ رجوعـــه عـــن الوصـــيّة لهـــم؛ لأنّ الوصـــيّة لهـــم بعـــدما 
  استحقّوا منه العتق، وأما بيع المدبرّ فيه اختلاف فيما حفظنا، واالله أعلم.

وفـيمن لـه عبــدٌ  ومـن جـواب الشّـيخ أبـي نبهــان جاعـد بـن خمـيس: مسـألة:
ـــه، ثم مـــات، وقـــد فأرســـله  إلى رجـــل هـــو في بلـــد أخـــرى ليبيعـــه، فـــأمره بـــه، أو وكلّ

أوصى بعتق مماليكه من بعده، فباعه الرجل مـن قبـل أن يعلـم بموتـه، فـإن صـحّ في 
بيعه أنهّ كان في حياته، فهو لمشتريه، وإن صحّ أنهّ بعد وفاته؛ فلا جواز له، لزوال 

 ا؛ فــلا بيــع فيــه، وإن لم يصــحّ أمــره؛ مــا أجــازه لــه مــن يديــه، إلا وأنــّه قــد صــار حــر
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وعلـى قـول جاز لأنْ يكون على ماله مـن حكـم الحيـاة مـا لم يصـحّ كـون الوفـاة. 
  فعسى أن يعتق فيكون للمشتري ما سلمه من ثمنه راجع إليه. آخر:

أجاز المسلمون الوصيّة للعبيد بعد استحقاقهم العتق، ولم يجيـزوا  لغيره: مسألة
  .الإقرار، واالله أعلم

فــيمن أعتــق صــبيّة بعــد موتــه،  مســألة عــن الشــيخ علــي بــن ســعيد الرّمحــي:
ومات وأوصى لها بمؤنتها مـن مالـه بعـد موتـه إلى أن تبلـغ، وتزوّجـت قبـل بلوغهـا؟ 
إن كان مؤنتها إلى أن تبلغ تخرج من ثلث ماله، فإّا لها لأّا استحقتها من مالـه 

  /٦٤/بالوصاية، ولو استنفقت من زوجها أو غيره. 
ومـن أوصـى بعتـق عبـده فـلان بعـد موتـه، وعليـه  الصبحي: لعلّها عن مسألة:

ديون، تستغرق جميع ماله ولا تفي بمـا عليـه مـن الـدّيون، هـل يجـوز بيـع هـذا العبـد 
لوفاء ديـن الهالـك، أم يعتـق العبـد، وسيتسـعى بثمنـه لوفـاء ديـن الهالـك، وإن كـان 

  ؛ فما يفعل به؟ يستسعى به )١(العبد لا يقدر على وفاء بما
لا يعتق العبد ـذه الوصـيّة، وعلـى الموصـي ديـن مـن يسـتغرق مالـه،  الجواب:

ولا يشارك هـذه الوصـيّة بعتـق العبـد أربـاب الـدّيون؛ ذلـك لـو كـان العبـد مـدبرّا في 
إنّ تــدبير المــرض مــن  وقــال مــن قــال:الصّــحة، دخــل بثمنــه علــى أربــاب الــدّين. 

  ل مع الغرماء بثمنه، واالله أعلم.رأس المال، فعلى هذا القول يدخ
: ومــن أوصــى بعتــق رقبــة، فــأعتق وصــيّه عنــه صــبيّا، أيلــزم لعلّهــا منــه مســألة:

  الوصيّ نفقة الصّبيّ في ماله إلى أن يبلغ، أم يكون في مال الموصي؟ 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: بما. وفي س: فإنما. )١(
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علــى الوصــيّ؛ لأنــّه لا يجــوز لــه أن يعتــق صــبيا،  :-وبــاالله التوفيــق-الجــواب 
  الشّرع.هكذا في جزء بيان 

ومــن أوصــى لمماليكــه بشــيء بعــد أن  مســألة: ومــن رقعــة بخــطّ المحليــويّ:
يستحقوا العتق، فمات أحدهم أو باعه قبل استحقاقه العتق، أيثبت للآخرين إذا 

  ؟ )١(استحقّوا العتق نصيبهم أم يبطل كلّها
قـــد مضــى جـــواب هـــذه المســـألة عـــن ناصـــر بـــن ســـليمان في هـــذه  قـــال غيـــره:

  الورقة.
وفــيمن أعتــق أمَتــه، وهــي حامـل عــن غــير واجــب، هــل  ومنــه: مســألة: (رجـع)

  على المعتق نفقة الحمل إذا وضعته، أم إلى أن يبلغ أم لا؟ 
أمّــا مــن أعتــق أمَتــه الحامــل فجــاءت بولــد بعــد اســتحقاقها العتــق؛  الجــواب:

لا نفقـة  وقال مـن قـال:على المعتق نفقة من أعتق من الصبيان.  فقال من قال:
ـــل الصّـــبي،  ومعـــيعتـــق مـــن الصّـــبيان مـــن غـــير واجـــب. علـــى مـــن أ أنّ الحمـــل مث

  ويلحقه ما يلحق من أعتق صبيّا من الاختلاف، واالله أعلم.
قـد جـاء شـيء مـن معـاني هـذا البـاب في الجـزء الـذي يتلـو هـذا  قال المؤلـّف:

  /٦٥الجزء في جزء العتق. /

   

                                                 
  كتب في الهامش بخط المؤلّف: لم نجد لها جوابا.  )١(
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والوقــف هــو حــبس الشّــيء المعــينّ علــى ملــك  ومــن كتــاب مــنهج الطــالبين:

الواقـــف، والتّصـــدق بالمنفعـــة، ولا يلـــزم إلا أن يحكــــم بـــه حـــاكم عـــدل، أو يقــــول 
الموقف: "إذا مـتّ فقـد وقفتـه". ولا يجـوز وقـف المشـاع؛ لأنـّه ضـرر بالشّـريك، ولا 

ه القسم، إلا للموقف ما دام حيّا، وإن حكـم بـه الحـاكم جـاز، ولا يجـوز يصحّ في
الوقــف حــتىّ يكــون آخــره لجهــة لا تنقطــع أبــدا، وهــو أن يكــون آخــره لشــيء مــن 
أبواب البرّ؛ مثل الفقراء، والشّذاء، والجهاد، والمسـاجد، أو لشـيء مـن أبـواب الـبرّ 

ول؛ مثــــل الفــــأس، الدائمــــة. ويجــــوز وقــــف الأصــــول، ويختلــــف فيمــــا ســــوى الأصــــ
لا  وقـول:والقدوم، والميشار والمسـحاة، والقـدر، والرّحـى، والكتـب، والمصـاحف. 

يجوز، ويجوز حبس السّلاح والكراع للجهاد في سـبيل االله. ولا يجـوز بيـع الموقـوف 
ولا تمليكه، ويبـدأ مـن غلّتـه بعمارتـه، وإن لم يشـرطها الموقـف، ومـا اـدم مـن بنـاء 

ف في عمارتــه، فــإن اســتغني عنــه؛ حــبس لوقــت حاجتــه، / وآلتــه صــر ٦٦الوقــف /
وإن تعــذّر إعــادة عينــه؛ بيــع وصــرف الــثّمن في عمارتــه، ولا يقســم بــين مســتحقّي 
ــا، فــإن   الوقــف. وتجــوز أن تجعــل غالــة الوقــف أو بعضــها، والولايــة إليــه مــا دام حيّ

بــنى كــان الموقــف غــير مــأمون نزعــه الحــاكم منــه، وولىّ غــيره ممــن يــؤمن عليــه. ومــن 
مســجدًا لم يــزل مِلكــه عنــه؛ حــتىّ يخرجــه مــن ملكــه بطريقــه، ويــؤذّن فيــه للصــلاة، 

: بصـلاة الجماعـة، والوقـف في المـرض . وفـي بعـض القـولويكتفي بصلاة الواحـد
  وصيّة تخرج من الثلّث، واالله أعلم.

ومــن أوقـف مالــه علـى ورثتــه؛ لم  ومـن كتــاب بيـان الشّــرع: قـال أبــو محمـد:
قـد قـال ذلـك،  �رواه أصحابنا عن شـريح، وقـد قيـل: إن النـّبي يجز ذلك له؛ لما 
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 وقال بعض أصحابنا:. )١(»ليس على من وقع عليه سهام كتاب االله حبس«إنهّ 
إذا كان آخر هذا الحـبس علـيهم، ثم علـى الفقـراء مـن بعـدهم؛ فهـو جـائز؛ لتعلـّق 

  حقّ الفقراء فيه بالوصيّة، وللورثة التصرّف فيه سوى البيع.
إن الرّقبـة علـى الـوارث لا تثبـت، وكـذلك الوقـف؛  ومن غير الجامع: :مسألة

  لأنه يشبه الوصيّة.
وعن رجـل يريـد أن يوقـف  ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: مسألة:

كيـــف قلـــت: مـــالا لـــه في قريـــة علـــى ابنتـــه إلى بلوغهـــا وتزويجهـــا، ثمّ هـــو للفقـــراء؟ 
من موضع كذا وكذا هو لابنته فلانة  يثبت ذلك؟ فعندي أنهّ إنْ أقرّ أن غالة ماله

إقــرارا منــه لهــا بــذلك، إلى أن تصــير في حــدّ النّســاء أو تُـــزَوج أو تمــوت، ثمّ إنّ هــذا 
المــال أصــله وغالتــه بجميــع حــدوده هــو للفقــراء، إقــرارا منــه لهــم بــذلك؛ فعنــدي أنّ 

  هذا ثابت إن شاء االله.
 وقـال -أحسـبفيمـا -وعـن سـعيد بـن قـريش  مسألة من كتـاب الأشـياخ:

وجــدت أنّ  قــال:في رجــل جعــل مالــه عنــد موتــه وقفــا علــى وارثــه، ووارث وارثــه، 
  هذا ليس من فعل المسلمين، وإنمّا هو من فعل أهل الخلاف.

أهــل عمــان لا يــرون إجــازة ذلــك، إلا أن يجعلــه وقفــا  قــال:فــإن فعــل؟ قلــت: 
  /٦٨على وارثه، فإذا انقرضوا فهو وصيّة للفقراء. /

نعـم، إذا كتبـه وجعلـه وقفـا علـى ورثتـه؛  قـال:وارث بعـد وارث؟ يكـون قلـت: 
وارث بعد وارث، فإذا انقرضوا فهو وصيّة للفقراء؛ جاز ذلك، ولم يكن للورثة فيه 

  بيع.

                                                 
  لم نجده. )١(
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لا أدري (ع: لا  قـال:فيكونوا في قسم غلّته بالسّـوية؛ الـذكر والأنثـى؟ قلت: 
  يين.أرى) ذلك، إن كان وصيّةً؛ كان للذكّر مثل حظّ الأنث

ولــو وقــف علــى فقــراء قريــة وقفــا، فأعــدم الفقــراء منهــا في  ومــن غيــره: مســألة:
حــال، فــإن الوصــيّة بحالهــا، وتحــبس حــتىّ يوجــد لهــا فقــراء يومًــا، ولا تبطــل الوصــيّة، 
ولا ترجع إلى الورثة. فإن خربت القرية كلّها وصارت خرابـًا، فالوصـيّة بحالهـا؛ لأنـّه 

لهــا فقــراء، وتكــون الوصــيّة لهــم. وإذا وقــف وقــف يمكــن أن ترجــع القريــة، ويرجــع 
على قوم، وعلى نسولهم، ففي (ع: ففني) القوم ونسولهم، وماتوا؛ رجعت الوصيّة 
  إلى ورثة الموصي، وإلى ورثة ورثته، على سبيل ميراث الورثة الأوّلين، لا يوم يفنى.

فـــإن أوقــف علـــى بئــر، أو مســـجد، أو فلــجٍ شـــيءٌ مــن هـــذه الأشـــياء  مســألة:
فخـرب ذلــك، فالوصــيّة بحالهــا؛ مــادام يرجـى لــه أن يقــام ويرجــع، ولا غايــة لــذلك، 
ـــة، ويحـــبس علـــى  ـــه يرجـــع يومًـــا مَـــا، ويجمـــع الثّمـــرة، والغلّ وهـــو موقـــوف أبـــدًا، فلعلّ
صلاحه، ومن ذلك الوقف على الشّذاء أو في الجهاد، فإذا عدم ذلـك في وقـتٍ، 

  يرجع إلى يوم القيامة.فإنّ الوصيّة موقوفة أبدًا؛ حتى يقوم ذلك، و 
وعـن رجـل هلـك، وأوصـى لابنـة ابنتـه بوقـفٍ  أحسب عن أبـي علـي: مسألة:

/ لهــا حياــا، فــإن ولــدت ولــدًا، ثمّ لهــا ذلــك، وإن لم ٦٩مــن مالــه، جعــل ذلــك /
تلد، فهو وقف عليها إلى أن تموت، وإنّ الوارث تمم ذلك لها، فأباح بيعه لهـا مـن 

أرأيت إن كان للجدّ وقلت: ، وجعله لها جدها. قبل أن تلد، وتستحقّ ذلك كلّه
بنو بنين لا يرثونه، ويحجب ميراثهم، ولد لجـدهم، وهـو الـذي يـتمم للموصـى لـه؛ 
فــاحتجّوا، وقــالوا: جــدّنا وقــف هــذا الوقــف، ونحــن نطلبــه تمــام وقفــه، ولعــلّ عمّنــا 
ــلِ هــذه المــرأة، ثم تمــوت هــي فترجــع المــيراث، وقــد  يحــدث بــه حــدث مــوت مــن قِبَ
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عل لهذا الوقف أجلا، أترى ذلـك لهـم؟ فمـا نـرى لهـم ذلـك، والمـرأة أولى بمـا تـتم ج
  لها الوارث الذي ورث جدّها.

واختلف فيمن أوصى لابنه بمأكلة ثلث مالـه حـتىّ تمـوت، ثمّ هـو لبـني  مسألة:
ابنــه مــن بعــده، ثمّ للفقــراء، أو المســاكين مــن بعــد أن لا يبقــى مــن ولــد ولــده أحــد 

: إنّ هذه وصيّة باطلة، ترجـع إلى الورثـة؛ لأنـّه أوصـى ـا فقول من ذكر أو أنثى.
وفــي بعــض للــوارث، فلمّــا مــات، ملّكهــا الورثــة بــالميراث، وبطلــت وصــيّة الــوارث. 

  إنّ الوصيّة جائزة للموصى له، على الشّرط الذي شرطه الموصي. القول:
 وعن رجل اشترى أرضا بعشرة آلاف درهـم، فجعـل نصـف غلـّة تلـك مسألة:

الأرض لبـــني بنيـــه، وجعـــل نصـــف النّصـــف البـــاقي لمواليـــه، وجعـــل نصـــف النّصـــف 
البــاقي لليتــامى والمســاكين، كيــف القســم فيهــا؟ وهــل يفضــل بنــو بنيــه علــى بنــت 
ابنته؟ وهل من حدث من أولادهم ولم يكن يوم جعل أبوهم ما جعل ولـد؟ وهـل 

 قطــع فــلا تكــونإنْ كانــت تن فقــال:يفضــل مواليــه الــذين أعــتقهم علــى أولادهــم؟ 

بعد ذلك؛ فإني أرى أن يفضل بنو بنيه على بـني ابنتـه، وأمّـا المـوالي فهـم فيـه شـرع 
سواء؛ لأنهّ ليس الذي أعـتقهم بـأقرب إليـه مـن بنـيهم، وإنمّـا يفضـل بنـو بنيـه علـى 
بني ابنته؛ لأّم أقرب إليه، ولا أرى لمن حدث من أولادهـم نصـيبا مـن بـني ابنتـه، 

  . ولا من بني مواليه
أرأيت إن كانت الوصيّة تجري عليهم كلّ سنة ليست بمنقطعة، أيفضّل قلت: 

ما أرى إلا وهم فيه سواء؛ ذكرهم وأنثاهم،  فقال:/ ٧٠بنو بنيه على بني ابنته؟ /
  ولا يفضّل الموالي على أولادهم. 
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أرأيــت مــن حــدث مــن الأولاد، هــل يــدخل معهــم في أولاد بــني ابنتــه، قلــت: 
مـــا أرى لهــــم أن يــــدخلوا معهـــم إلى أن يمــــوت رجــــل،  فقــــال:؟ ومـــن أولاد المــــوالي

  فيأخذ ولده نصيبه بعد موته.
وعمّـن وقـف نخـلا لـه علـى رحـى علـى الفلـج، مـن  مسألة عـن أبـي الحـواري:

يــأتي يطحــن عليهــا، فلــه أن يأكــل مــن تلــك النّخــل، فانكســرت الرّحــى، ولم يــأت 
أحــد إلى تلــك الرحــى، كيــف العمــل في غالــة النّخــل؛ لأــا إنمــا جعلــت علــى مــن 

فلا ينبغي لأحد أن يعرض لهذه النّخلة، فمن  فعلى ما وصفت:يطحن بالرحى؟ 
ثمرا عنده فـلا يسـلمها إلى أحـد حـتىّ يقـوم بـالرّحي ويأكـل منهـا، عرضها وجعل 

  ومن يطحن بالرّحى، والنّخل موقوفة على حالها.
فمن قال: مالـه مـدبر علـى فـلان، مـا يكـون هـذا؟ قلت:  ومن غيره: مسألة:

االله أعلم، لم أسمع أنّ المال يقع عليه اسم تدبير، واسم التّدبير أيضا إنمّا هو  قال:
  من دبر الحياة، فسل عن ذلك. مأخوذ

وهذا لا أراه يثبت  قال:فإن قال لماله: "هو رقبةٌ على فلان" وسكت؟ قلت: 
ــا قــالوا في المــال إذا جعلــه  لــه بشــيء، فلــم أرهــم يجعلــون المــال رقبــة ويســكتوا، وإنمّ
ـــا سمــّـى وقفـــا، أو وصـــيّة، أو صـــدقة، أو ســـبيلا؛ فهـــذا  موقوفـــا ولم يســـمّ رقبـــة، وإنمّ

  على المال؛ إذا تبينّ في أصله الكلام معاني ما أراد به. الاسم يقع
فإن قال في مرضه ماله كلّه وقف، ما يكون حكم هذا؟ فلا أرى هذا وقلت: 

بشــيء معنًــا، ولــيس هــذا اللّفــظ يعمــل عليــه أصــحابنا، ولم أراهــم يوقفــون أمــوالهم، 
  إنمّا ذلك فعل من خالفهم.

 قـــال:/ كيـــف يكـــون لفظـــه؟ ٧١فمـــن أراد أن يوقـــف مالـــه، ويثبـــت /قلـــت: 
لــيس للعبــد في مالــه  وقــال بعضــهم:أصــحابنا قــد عرّفتــك أّــم لم يعملــوا بــذلك. 
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عند الموت إلا حق يقربّـه عنـد موتـه علـى نفسـه، فيوصـي بـه في مالـه يقضـى عنـه، 
  أو وصيّته يتقرب ا إلى االله في ثلث ماله من أبواب البرّ.

بعدي، ثم لورثتهم من بعـدهم، مـا  مالي وبستاني لورثتي من فرجل قال:قلت: 
أو لم يقــل، فقولــه للأولــين مــن ورثتــه إقــرار،  قــال:هــو لهــم.  قــال:دام لهــم وارث؟ 

ولــورثتهم الــذين لم يولــدوا، ولا يثبــت لهــم الإقــرار، وأقــرّ للأوّلــين، فثبــت لهــم، وأقــرّ 
قوله للآخرين من بعدهم بمال قد زال عنه إلى غيره بالإقرار للأوّلين، ومن لا يرى 

  "مالي لفلان" إقرار، لا يثبت ذلك اللّفظ للأولين ولا للآخرين.
فــإن قــال: "بســتاني هــذا وقــف علــى ورثــتي لهــم غلتــه، فــإذا مــاتوا فهــو قلــت: 

وصيّة منيّ للفقراء بذلك من مالي"، وكان ذلـك يخـرج مـن الثلّـث؟ ثبـت إذا دخـل 
مهم، ولـو جعلـه لواحـد فيه بوصيّة للفقراء، وغلّته للورثة في حيام على قدر سـها

  دون الجميع؛ كانت الغلّة لجميع الورثة بالوصيّة، ولا تثبت الوصيّة لوارث.
فمن قـال في صـحته: "مـالي هـذا وقـف علـى بـني فـلان، فـإذا مـات بنـو قلت: 

فلان، فهو على بني فلان قوم آخرين، فإذا ماتوا، كان وقفا على الفقراء"، أيثبت 
هــذا لم أره مــن فعــل المســلمين، وإنمّــا سمعــت هــذا عــن  قــال:هــذا الوقــف أم لا؟ 

/ علـى بـني ٧٢المخالفين، فإن فعل هذا أحد من المسـلمين، وقـال: "مـالي وقـف /
فلان"، لم أره إقرارا، وإن كان عطيّة لم يثبت إلا بـالإحراز؛ فلـم أره علـى مـا لفـظ 

ير ورثتـــه، يثبـــت، إلا أن يجعلـــه في صـــحتّه وصـــيّةً تخـــرج مـــن الثلّـــث، وبنـــو فـــلان غـــ
فقــال: "مــالي هــذا وقــف علــى بــني فــلان، فــإذا مــاتوا فعلــى بــني فــلان، فــإذا مــاتوا 
فعلــى الفقــراء وصــيّةً مــني لهــم بــذلك" ثم لم يرجــع في الوصــيّة إلى إن مــات؛ فــذلك 

  انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.يثبت. 
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، أنّ الوقــف الــذي وجدتــه في آثــار المســلمين  مســألة: قــال الصّــبحي:
الـــوارث لا يثبـــت في أكثـــر قـــول أصـــحابنا؛ لأنّ الوقـــف للـــوارث كالوصـــيّة،  علـــى

ــا إذا وقــف مــالا مــن أموالــه  والوصــيّة للــوارث لا تثبــت، ولا خــلاف في ذلــك، وأمّ
علــى أولاده، ومــا تناســلوا إلى أن ينقرضــوا، وأســنده إلى شــيء مــن أبــواب الــبرّ مــن 

وصــي بــالوقف فلــه الرّجعــة، بعــد انقراضــهم؛ مثــل الفقــراء والمســاجد، فــإذا رجــع الم
إذا مـات  فقـال مـن قـال:وأمّا إذا مات، ولم يرجع فقـد قيـل في ذلـك بـاختلاف؛ 

ولم يرجــع، فــالوقف ثابــت إذا أخّــره للفقــراء أو للمســاجد أو لعــزّ الدولــة، أو بــاب 
وقــال مــن أبــواب الــبرّ؛ لأنّ الوقــف وصــيّة، وهــو ثابــت إذا كــان يخــرج مــن الثلّــث. 

الوقف إذا مات الذي وقـف المـال، فللورثـة أن يغـيرّوه ويقسـموه إنّ هذا  من قال:
ميراثا، إلا أن يكون ورثته لمـــّـــــا مـات الموقـف لم ينقضـوه، ولم يغـيرّوه، وجعلـوا المـال 
علــى مـــا أوصــى بـــه الموصــي إلى أن مـــات جميـــع ورثتــه، وجـــاء ورثــتهم بطـــنٌ ثـــاني، 

 وقال من قـال:نات فيه سـواء. فيكون المال في أيديهم على عددهم، والبنون والب
للذكّر مثل حظ الأنثيين. والقول الأوّل أكثـر: إن البنـين والبنـات فيـه سـواء، وهـم 
بنو البنين، وبنات البنين، وأمّا بنو البنات وبنات البنـات فـلا شـيء لهـم في ذلـك. 

مـا دام  وقال من قـال:للذكّر مثل حظّ الأنثيين.  وقال من قال من المسلمين:
موجــود فالوصـــيّة لهــم، حـــتى لا يوجـــد لــه رحـــم؛ رجعــت الوصـــيّة للفقـــراء لــه رحـــم 

والمسجد، وأمّا بيع المال فلهم بيعه إذا نقضوه، وغيرّوه، ولم يتمّوه على قول بعض 
المســلمين، وأمّــا أولاد الأولاد فــلا نقــض لهــم في البيــع إذا لم ينقضــه أولاد الميـّـت. 

فيه البيع، ولا المساقاة، ولا بيـع القطـع، إنّ المال الموقوف لا يجوز  وقال من قال:
ولا بيــع الخيــار؛ إذا كــان الوقــف أجــرة مســنودا للفقــراء أو لشــيء مــن أبــواب الــبرّ؛ 

  /٧٣فلا نقض فيه، وهو تامّ على قول من يقول بذلك، واالله أعلم. /
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والوقــف لــلأولاد يثبــت أم لا؟ وإن لم يثبــت،  الصّــبحي: أعنــي ومنــه: مســألة:
وكــان قــد أوقـــف مالــه علـــى أولاده ونســولهم، فلمـــن يكــون غلّتـــه؛ مــا كـــان أولاده 
أحياء؟ أرأيت إذا مات بعضهم، وبقي بعضهم، كيف الحكم في حصة من مـات 

  ومن بقي؟ 
أمّــا الوقــف لــلأولاد هكــذا فغــير جــائز؛ لأنــّه وصــيّة، وأمّــا إذا وقــّف  الجــواب:

ولاده ونســـولهم، فعنـــدي إن قســـمه علـــى عـــددهم، فحصّـــة الأولاد بـــين الورثـــة، لأ
  ومن مات منهم فلورثته، وحصة النسول فلهم، واالله أعلم.

في رجــل أوقــف مــالا علــى ولــده،  :مســألة عــن الشــيخ شــائق بــن عمــر 
وأسـنده إلى بــاب مـن أبــواب الــبرّ، ثم إنّ الأب نقـض الوقــف، وبـاع المــال أينــتقض 

  أم لا؟ 
إنّ الوقــف وصــيّة، فــإذا رجــع في وصــيته فلــه الرجعــة، وإذا مــات ولم  الجــواب:

يرجــع فــالوقف ثابــت، إذا كــان آخــره للفقــراء والمســجد، أو بــاب مــن أبــواب الــبرّ؛ 
  لأنّ الوقف وصيّة، وهو ثابت إذا كان يخرج من الثلّث، واالله أعلم.

قـف مسـنود، ولم وسألت عن البيّنة إذا شهدت أنّ هـذا المـال و  وعنه: مسألة:
يبيّنــوا الإســناد إلى شــيء مــن أبــواب الــبرّ؛ مثــل الفقــراء والمســاجد، إلا أنــّه مســنود، 

  أتثبت شهادم أم تبطل؟ 
إنّ هذه الشّهادة لا تثبت ولا تجوز شـهادم، إلا أن يبيّنـوا الإسـناد  الجواب:

  إلى شيء من أبواب البرّ؛ مثل الفقراء والمساجد وغير ذلك، واالله أعلم.
عن رجل وقف ماله على ورثته وما تناسـلوا، فـإذا انقرضـوا كـان  وعنه: مسألة:

  للمساجد، أيثبت الوقف أم لا؟ 
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إنّ هذا الوقف فاسد إذا مات الذي وقـف المـال، فللورثـة أن يغـيرّوه  الجواب:
ويقسموه ميراثا، إلا أن تكون ورثته لما مات الموقف لم يغـيرّوه، وجعلـوا المـال علـى 

ه الموصــي إلى أن مــات جميــع ورثتــه، وجــاء ورثــتهم بطــن ثــاني، فيكــون مــا أوصــى بــ
المال في أيديهم على عددهم، والبنون والبنـات فيـه سـواء؛ وهـم بنـو البنـين وبنـات 
البنــين، وبنــات البنــات فــلا شــيء لهــم في ذلــك، وإذا مــات البنــون ومــا ســفل مــن 

ل، وكـان يســكنه، أولادهـم رجـع إلى المسـاجد؛ مســاجد البلـد الـذي وقـف فيــه المـا
وفيــه مــات، وأمّــا بيــع المــال لأولاد الميــت؛ فلهــم بيعــه إذا نقضــوه ولم يتمّــوه، وأمّــا 

/ أولاد الأولاد فــلا نقــض لهــم في البيــع، إذا لم ينقضــه الأولاد؛ أولاد الميــت، ٧٤/
  واالله أعلم.

إنّ الوقـف علـى الـوارث لا  مسألة عن الشّيخ محمد بن عبـد االله بـن مـداد:
كثــر قــول أصــحابنا؛ لأنّ الوقــف للــوارث كالوصــيّة، والوصــيّة للــوارث لا يثبــت في أ

  تثبت، ولا خلاف في ذلك، واالله أعلم.
في رجل أوصى بمال ينفذ غلّته؛ مسألة عن الشّيخ محمد بن راشد الرّيامي: 

لأولاده الــذكّور وأولاد أولاده ومــا تناســلوا وقفًــا مؤبــّدا إلى يــوم القيامــة، هــل يثبــت 
  ه الوصيّة لأولاده أم لا؟ شيء من هذ
إنّ الوصيّة للـوارث لا تجـوز، وفيمـا عنـدي أنـّه يرجـع نصـيب الأولاد  الجواب:

الـذكّور مــن الوصــيّة علــى جميــع الورثــة؛ كــلّ مــنهم علــى قــدر ميراثــه، ويثبــت لأولاد 
أولاده نصيبهم من الوصيّة، وفيما عندي أنّ قسمة هذه الوصيّة علـى عـددهم في 

  ه عطفها بالواو، واالله أعلم.أكثر القول؛ لأنّ 
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ومن وقف مصحفا، أو كتابـا أو غـيره، لمـن يريـد التّعلـيم  مسألة: ابن عبيدان:
منــه؛ فجــائز لــه أن يــتعلّم منــه مثــل غــيره، وجــائزٌ لــه أن يحبســه عنــده مــا دام حيــا، 

  واالله أعلم.
، وفي مال موقوفة غالته تفرق على سكّان حارة يومَ الحجّ  مسألة عن الزّاملي:

  أيكون الجميع من سكن فيها من مقيم أو مسافر؟ تركت بقيّة السّؤال. 
لا نحفــظ في هــذا شــيئًا منصوصًــا بعينــه، وفيمــا عنــدي؛ أنّ السّــاكن  الجــواب:

في الحــــارة إذا ثبــــت لــــه معــــنى السّــــكون فيهــــا؛ كــــان مســــافراً أو مقيمًــــا، فهــــو مــــن 
ه الحارة؛ فهذا عنـدي مـن سكاّا، وأمّا الذي له زوجتان، وله زوجة منهما في هذ

السّاكنين فيها، إذا كان له سكن فيها يأوي إليه مع زوجته، قد اتخّذه سـكنا، ولا 
أن يرجــع إلى  فيعجبنــييخرجــه عــن السّــكن مســيره مــع زوجتــه الأخــرى. وأمّــا بنــوه 

اعتماد سكنهم إنْ كان مع أبيهم أو أمّهم، ولا اعتبار يئهم للأكل، ثم يرجعون 
  واالله أعلم.إلى سكنهم، 

وفي المال الموقوف على اذومين من  مسألة عن القاضي ناصر بن سليمان:
قرية سمائل؛ لفرق غلّته عليهم، ولعـلّ يـأتيهم نـاس مـن اـذومين مـن بقيـّة البلـدان 
عنـد أوان التفرقــة بعـد الطنّــاء، فـأبوا علــيهم اـذومون السّــاكنون بسـمائل، وقــالوا: 

إذا صـحّت الوصـيّة في إنفـاذ  قـال:معنا حـولا كـاملا"؟  "لا نعطيكم حتىّ تسكنوا
غلّة هذا المال الموقوف؛ فالعمل عليها، وإذا لم يصحّ؛ فالعمل على السّـنة الجاريـة 
في أجرائهـا علـى مــا أوقفـت علـيهم، وإذا لم تصــحّ فيـه وصـيّة ولا ســنّة جاريـة، بــل 

فـــت غلـــة ذلـــك إنــّـه معـــروف عنـــد الخـــاصّ والعـــام، ممــّـن ظهـــر ذلـــك عنـــده أنـــه أوق
للمجذومين من سـكان قريـة سمائـل، فإنـّه يـوزعّ بيـنهم بالسـويةّ، ولـو سـكن ـا مـا 
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يجــب اسمــه ســكن، فهــو داخــل في السّــاكنين، ولــو لم يحــلّ عليــه حــول تــام ســاكنا 
  فذلك كذلك، رضي من رضي، وكره من كره، واالله أعلم. 

الحـجّ، عنـد والوقـف يجـوز أن يفـرق يـوم  مسألة عن الشّـيخ محمـد بـن عمـر:
  طلوع الفجر إذا كان موصى به أن يفرق يوم الحجّ؟ 

طلـــوع  )١(إذا طلــع الفجــر فحكمــه مــن النّهــار، وأمّــا التّفرقــة [...] الجــواب:
الفجر يوم الحج؛ فالذي نحفظ أنهّ جائزٌ، إلا أن تكـون لـه سـنّة متقدّمـة أنـّه يفـرق 

  في وقت معروف على ذلك أدرك، فإنهّ يقتفي به السنة، واالله أعلم. 
: ومـــن جـــواب الشّـــيخ أبـــي نبهـــان جاعـــد بـــن خمـــيس الخروصـــي مســـألة:

رف ربــّه، هــل لــه / وفــيمن أراد أن يحتــاط بجميــع مالــه مــن ضــمان لَزمــه، لم يعــ٧٥/
في توقيفــه أن يوصــي، أو يقــرّ بـــه، أو بغلّتــه للفقــراء مـــن ورثتــه، أو يوقفــه علـــيهم، 
وعلـى أولادهـم، وأولاد أولادهـم، إلى أن ينقرضـوا، أو لا يجـوز إلا أن يبـاع، فينفّــذ 
ثمنه في الفقراء من الورثة وغيرهم، إذا أراد الاحتيـاط لنفسـه بـلا ضـرر علـى ورثتـه؟ 

في الغلّة من أن يجـوز لـه أن يوصـي ـا كـذلك علـى رأي مـن أجـازه  لا يبعد قال:
لمــثلهم مــن الفقــراء؛ لأّــم فيــه كغــيرهم في الأصــل، إلا أنــّه لا يمنــع علــى قيــاده في 
العــدل، مــن أن يجــوز في الغــير أن يــدخل معهــم علــى هــذا مــن أمــره فيــه، إلا لمــانع 

لوصيّة لوارثه من باب التّطوع حقّ مِنْ أنْ يخالف في قوله، وإلا فهو كذلك؛ لأنّ ا
لا يجوز؛ فلا يصحّ ثبوا، وإن جاز له في هذا الموضـع أن يوصـي لهـم بـه كـذلك، 
فلم يمنع، ما لم يرد به منـع الغـير؛ لأنّ في الأثـر مـا يقربّـه مـن الإجـازة، فـإنّ جـوازه 

ن لهم، لا ا، بل لغيرها من الإباحة في أصله عموما، لمن يكون فيه كمثله، بعد أ

                                                 
  بياض بمقدار كلمة. )١(
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صار لغيره، إلا أنهّ لا يدريه على قول من أجازه لذلك، فأمّا أن يقـرّ بـه لهـم؛ فـلا 
أعلمـه ممـا يجــوز لـه لغـير حجّــة توجبـه لهــم دون غـيرهم؛ لأنـّه لا مــن الصّـدق، فهــو 
غير صحيح، بل من الكذب الصّريح، فكيف يجوز لغير مـن هـو لـه في الأصـل؟! 

يفــه غلــة، أو بيعــه وتفريقــه ثمنــا؛ جــاز لــه، إنيّ لا أعرفــه، وأيّ شــيء اختــاره مــن توق
/ لخلاصـه ممـّا لزمـه، فإنـّه ممـّا قـد أجيـز لـه، ٧٦ولا لوم على من احتـاط بمالـه كلـّه /

إنْ لم يــرد بــه حيفــا لوارثــه، بــل هــو ممــا يلزمــه، إنْ لم يــر لنفســه خروجًــا ممــا لزمــه بمــا 
  دونه، واالله أعلم، فينظر في ذلك. 

  بجواا.  لها، وأتيتتَركتُ سؤامسألة: الذّهلي: 
: الذي وجدته في الأثر: إنّ الوقف على الأولاد، وأولاد الأولاد، وما الجواب

تناسلوا؛ لا يثبت على أكثر قول المسلمين، والمعمول به؛ لأنّ الوقف عندهم شبه 
، إلا أن )١(»ألا لا وصــــيّة لــــوارث: «�الوصــــيّة، ولا وصــــيّة لــــوارث؛ لقــــول النــّــبي 

يكـون آخــر هــذا الوقـف مجعــولا للفقــراء؛ أو لشــيء مـن المســاجد، أو لبيــت المــال، 
فإذا كان على هذه الصّفة؛ ففي ذلـك اخـتلاف بـين المسـلمين بـالرأي لا بالـدين؛ 

بإجـازة ذلـك وثبوتـه، إذا كـان علـى هـذه الصّـفة. ولم يجُـز  فقال بعـض المسـلمين
  /٧٧واالله أعلم. / أحبّ إليّ، وإجازه ذلكذلك آخرون، ورأوه وصيّة، 

في رجـــل أعمـــى أراد أن يوصـــي بشــيء مـــن مالـــه؛ ليكـــون  الصّـــبحي: مســألة:
ـــذكور مـــنهم، دون الإنـــاث، كيـــف لفـــظ  ـــا علـــى أولاده؛ مـــا كـــانوا وتناســـلوا ال وقفّ

إن الوكيــل إذا أقــرّ بأنـّـه قــد جعــل مــال  قــال:الوكالــة عليــه، ولفــظ كتابــة الوكيــل؟ 

                                                 
؛ ٩٤٩؛ وابن الجارود في المنتقى، رقم: ٢٧١٤أخرجه ابن ماجة، كتاب الوصايا، رقم:  )١(

  .٦٢١والطبراني في مسنذ الشاميين، رقم: 
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كذا وقفًـا علـى أولاده مـا كـانوا، ثم أولاد أولاده؛ الـذكور   فلان، وهو المال المسمّى
مـــنهم دون الإنـــاث، بحـــقّ الوكالـــة مـــن فـــلان بـــن فـــلان؛ فهـــذا لفـــظ كـــاف، لكـــنّ 
الوقف للأولاد لا يثبت؛ لأنهّ وصيّة، ولا وصيّة لـوارث، إلا أن يُسـند هـذا الوقـف 

  م. الأولاد رجع الوقف للفقراء، واالله أعل )١(للفقراء بعد انقراض

   

                                                 
  الأصل، ق: انقراط. س: انقراظ.  )١(




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ٩٨ � �
  

)�*M���� �*���� $�
LN�� O�GP�	 )�*���� � <��%3�� +����  
وعــن رجــل أوصــى لرجــل بكــلّ مــال يرثــه مــن أبيــه،  ومــن كتــاب بيــان الشّــرع:

وأبوه في الحياة لم يمت، ثم مات أبوه مـن قبلـِه، ثم مـات هـو ولم يرجـع في الوصـيّة، 
ـــه، هـــل تجـــوز هـــذه  ـــاة أبي ـــه الأوّل وصـــيّة في حي ولا حـــدّدها، إلا مـــا كـــان مـــن قول

  ك. هذه الوصيّة باطلة لا تجوز؛ لأّا أسّست على ما لا يمل قال:الوصيّة؟ 
وعن رجل ورث من أبيه مالا؛ هو وأمـه وأخ لـه، ثم ماتـت أمّـه فورثهـا  مسألة:

هو وأخوه، ثم مـات أخـوه، وورثـه هـو، ثم أقـرّ لرجـل بمـا ورث مـن أبيـه، وهـو يظـنّ 
أن جميع هذا المال ميراثا له من أبيه على هذا الوجه، ثم نوزعِ، وأراد أن يمسـك مـا 

ن أبيــه، هــل يســعه ذلــك، وعلــى ذلــك كــان ورث مــن أمّــه وأخيــه، وســلّم ميراثــه مــ
: فمـا أرى عليـه أن يسـلم فعلـى مـا وصـفتمإقراره ولفظه، وأمّا نيّته فعلى الجميع؟ 

إلى المقرّ له شيئا مما ورث من أمّـه وأخيـه، إذا لم يعلـم أنّ لـه فيـه حقّـا، وإن علمـه 
م، وأمّا فيما بينـه سلّمه إليه، أقرّ به أو لم يقرّ به، وإنمّا يثبت عليه الإقرار في الحك

  وبين االله؛ فإذا علم أنهّ أقّر له بما ليس له؛ فلا بأس عليه بإمساكه. 
وعــن رجــل أقــرّ بمــا ورث مــن أبيــه لرجــل، وفيمــا ورث مــن أبيــه  وعنــه: مســألة:

شركة في مال بين قوم، ولا يعرفه المقرّ ولا يـدري كـم سـهمه منـه، هـل يثبـت عليـه 
ثابت جائز في ذلك كلّه؛ مـا عـرف ومـا لم يعـرف، الإقرار في ذلك؟ فالإقرار معنا 

ولا يحتاج الإقـرار إلى معرفـة، إذا أقـر بمـا ورث مـن أبيـه، ثبـت لـه مـا ورث مـن أبيـه 
  في كلّ شيء. 
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/ إيــّـاه أو قضـــاه، وهمـــا بـــه ٧٨ومـــن بــاع ميراثـــه ممــّـن ورثـــه، أو أعطـــاه / مســـألة:
ل؛ مـن ثلـث أو ربـع عارفان، وميراثه مشاع؛ فذلك جائز إذا سمّى كـم هـو مـن المـا

   انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.أو نحو ذلك. 
ومـن أوصـى لورثـة أبيـه بشـيء الشّـيخ حبيـب بـن سـالم:  ومـن غيـره: مسألة:

لــيس لــه ممــا  قــال:مــن ضــمان عليــه لأبيــه، أيثبــت كلـّـه لبــاقي الورثــة دونــه أم لا؟ 
الميــت لا : إنّ هــذه الوصــيّة تثبــت بعــد موتــه، و وجــهأوصــى بــه شــيء مــن وجهــين: 

إنــّه كأنــّه أوصــى لنفســه، ولا تثبــت وَصَــايته لنفســه،  ووجــه ثــان:تثبــت لــه وصــيّة. 
  واالله أعلم. 
وفي رجل له زوجتان؛ أوصت إحـداهما لزوجهـا بمحمديـّة فضّـة،  ومنه: مسألة:

مِــن ضــمان لزمهــا لــه، دون مــا يكــون لهــا هــي مــن ذلــك شــيء، أيكــون مــن ذلــك 
الـثّمن؛ إذا ماتـت الموصـيّة بعـد مـوت زوجهـا؟  الشّيء لمشـاركتها الـثّمن، أم نصـف

لها نصيبها من هذه الوصيّة، ولفظة "دون" في هذا الموضع ليس ينفـي عنهـا  قال:
  حقّها، واالله أعلم. 

(ع: عليــه)،  ومــن أوصــى لورثــة أمّــه مــن ضــمان لهــم عليهــا الصّــبحي: مســألة:
قـال قائـل مـن وإن لا أحفـظ فيهـا شـيئا،  قـال:هل للموصي منها نصـيبه أم لا؟ 

إنـّه لـيس لـه مـن ذلـك شـيء في الإقـرار والوصـيّة؛ فحسـنٌ؛ إذ لا يقـرّ  أهل العلم:
إنّ لها نصيبها  وإن قال قائل: .المقر لنفسه ولا يوصي لنفسه، هكذا في التّعارف

مـــن إقرارهـــا، ووصـــيتها لورثـــة أمّهـــا (ع: أمّـــه)، إذ لم تخـــرج نفســـها مـــن جملـــتهم، 
  ا وغيره قول المسلمين، واالله أعلم. فعساه صواباً، وقولي في هذ




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ١٠٠ � �
  

ومـن أقـرّ أنّ جميـع هـذه الأمـوال الـتي في يـده مـن الأصـول  ومن غيره: مسألة:
وغيرهــا هــي لزوجتــه؛ فلانــة بنــت فــلان، ولا حــقّ لــه في جميــع ذلــك؛ كــان الإقــرار 

  ثابتا، واالله أعلم. 
تـت وتركـت وعن امرأة حضرا الوفاة، فأقرت لبناا بجميـع مالهـا، وما مسألة:

  ابنتين وأختا خالصة، يجوز إقرارها هذا في المرض أم لا يجوز؟ 
/ للـوارث لا يصـحّ، إلا بتصـريح مـن مـال ٧٩إنّ الإقرار في المـرض / الجواب:

ــــه، أو جــــرح جرحتــــه، أو غميــــة أغميتــــه إياّهــــا، فــــإن صــــرّحت وبيّنــــت هــــذا  أكلت
صــريح؛ كــان هــذا الإقــرار التّصــريح؛ ثبــت الإقــرار، وإذا لم تبــينّ، ولم تصــرحّ هــذا التّ 

لجمهـور مـن المســلمين، بـاطلا للورثـة خاصّـة، وهـذا أكثـر القـول، وأصـحّه، وعليـه ا
  واالله أعلم.
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Q�"����	 )�*���� � �R�%��� +����  
وفي ومــن جــواب أبــي ســعيد محمــد بــن ســعيد:  ومــن كتــاب بيــان الشّــرع:

ــــة امــــرأة وجــــد في وصــــيتها "أشــــهدت وأقــــرّت عنــــدنا ســــيدة بنــــت إبــــراهي م المعروف
؛ أنّ جميـع كـلّ صـداق وحـقّ لهـا علـى زوجهـا شـراة بـن محمـد مـا تزوّجهـا )١(بستان

عليه، واستحلّ فرجها به؛ وهو أربعمائة درهـمٍ وخمسـون درهمـًا؛ فقـد اسـتوفته منـه، 
وأبرأته مـن جميعـه؛ بـراءة قـبض، واسـتيفاء بحـقّ عرفتـه هـي ولم يعرفـه هـو، وليسـه لـه 

لسيده بنت إبـراهيم المعروفـة بسـتان بوفاء من حقّه الذي علمته له عليها، ولم يبق 
علــى شــراة بــن محمــد بــن موســى مــن صــداقها المــذكور في هــذا الكتــاب، ولا غــيره 
بوجـه مــن الوجــوه، ولا ســبب مــن الأســباب، وهـو عنــد االله بــريء مــن ذلــك، وكــلّ 
من ادّعى إليه دعوى من حـقّ بوجـه مـن الوجـوه، فهـو ظـالم لـه آثم مبطـل بإقرارهـا 

في هـذا الكتـاب"؛ فأمّـا شـراة بـن محمـد فقـد بـرئ عنـدنا مـن  له؛ بمـا سمـّي ووصـف
  حقّ سيدة بنت إبراهيم هذه على ما ذكرت. 

وأمّا قولها: "من ادّعى عليه دعوى حقّ بوجـه مـن الوجـوه فهـو ظـالم لـه"؛ فهـو 
حشــوٌ مــن القــول، فــإن صــحّ عليــه حــقّ، أو ادّعــى عليــه حــقّ؛ لم يكــن ظالمــا لــه، 

  ه الحقّ. وكان دعواه له على ما يوجب
في رجــل مــرض فأرســل إلى البيّنــة بحضــرته، فقــال للبنيّــة:  وعنــه أيضــا: مســألة:

"لزوجتي هذه عليّ أربعون نخلة، انطلقوا إليها تترك لي عشر نخـلات؛ حـتىّ أعرّفهـا 
ثلاثين نخلة أقضيها إياّها"، فقالت: "ما أعطاني مقبول"، فقـال لـه أحـد الشـهود: 

                                                 
  هذا في ق، س. وفي الأصل: بسنان.  )١(
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/ الــذي عليــك"، فعــدّ لهــا أربعــين ٨٠رأة حقّهــا /"دع عنـك بيّنتــك، وأوف هــذه المــ
كــلّ نخلــة في موضــعها؛ حــتىّ عــدّ لهــا أربعــين نخلــة، وبــرئ إليهــا مــنهنّ   )١(نخلــة؛ تعــدّ 

بحقّهــا؛ فهــذا ثابــت إذا كــان عــدلا مــن القضــاء، ورآه العــدول قضــاء؛ مثــل قضــاء 
وقـــد صـــدقات النّســـاء (خ: النّخـــل) مـــن بلـــدها، إذا كـــان ذلـــك مـــن الصّـــدقات. 

للورثة الخيار؛ إن شاءوا وأتموّا ذلك، وإن شاءوا نقضوا وقضـوها أربعـين نخلـة  يل:ق
  قضاء صدقات بلدها. 

إنــّه قـال للشــهود: "زوجــتي هــذه، بعــت لهــا مــن مالهــا نحــوا مــن ثلاثمائــة وقلــت: 
درهم، أو بثلاثمائة درهم، وقد قضيتها بيـتي هـذا ومـا فيـه بمـا بعـت لهـا مـن مالهـا"؛ 

ر؛ إن شاءوا أتمـوا، وإن شـاءوا نقضـوا، وقضـوها بمـا أقـرّ لهـا بـه مـن فهو للورثة الخيا
الحقّ، إن كان معروفا، وإن كان غير معروف فقيمة البيت وما فيه وقضاء المـريض 

  لا يجوز في بعض قول المسلمين، وهذه مثل الأولى.
وإذا قال: "بعت من مالها نحوا من ثلاثمائة درهم أو بثلاثمائة درهـم"؛ فأقـلّ مـا 

ــّـه يـــنقض منـــه شـــيء مـــن  فـــي النّحـــو: وقـــد قيـــليثبـــت نحـــو الثّلاثمائـــة درهـــم،  إن
الثّلاثمائـــة درهـــم، وأقـــلّ مـــا يثبـــت مـــن هـــذا اللفـــظ ثلاثمائـــة إلا درهـــم، وأمّـــا هـــذا، 

ا يســوى أكثــر مــن ثلاثمائــة درهــم، فــيمكن أن يكــون بــاع مــن مالهــا بغــير أمرهــا مــ
بثلاثمائــة بغــير أمرهــا، فإنمّــا يلحــق عليــه قيمــة المــال الــذي باعــه، لــيس الــثّمن الــذي 

(خ: وأحبّ) في هذا أن يكون لها قيمـة البيـت ومـا فيـه، إن لم  باعه به، والواجب
  يتمّه الورثة، فافهم ذلك. 

                                                 
  ق: يعد. )١(
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الشــهادة، وسمعهــا  وحضــر ابنــه هــذا الكبــير مــن غــير هــذه المــرأة هــذهقلــت لــه: 
/ النّخــل خلّفتهــا أمّــه عليــه ممــا قضــى أبــوه ٨١بأذنــه، وقــال: "إنّ شــيئا مــن هــذه /

فمــا تــرى علــى هــذا؟ فــأروي في هــذا أنــّه إذا كانــت النّخــل في يــد قلــت: زوجتــه، 
الوالد؛ فالولد المدعي في ذلك، فإن أصحّ الولد على ذلك ببيّنة أنّ المال لـه، وقـد 

وقال ه أبوه زوجته في ذلك الس؛ فقد اختلف في ذلك؛ غيرّ القضاء حين قضا
لا يجوز،  وقال من قال:يثبت على الولد قضاء والده في مرض الوالد.  من قال:

أن لا يجـوز ذلـك إذا كـان للوالـد مـال، وتلحـق المـرأة مـال زوجهـا، وإن  وأنا أحبّ 
وإن لم يغـيرّ لم يكن للوالـد مـال؛ رأيـت هـذا جـائزا مـن فعـل الوالـد في مـال ولـده، 

عليـــه في الحكــم علـــى كــلّ حـــال، وإن لم يصــحّ ذلـــك  )١(ذلــك الولــد؛ ثبـــت ذلــك
الولد بالبيّنـة؛ فـلا يثبـت لـه شـيء بـدعواه، فـافهم ذلـك، وذلـك إذا ثبـت القضـاء؛ 

إنّ قضاء الوالد  والذي نقول:قضاء الوالد على ما وصفت لك في بعض القول، 
لا يجوز، ويلحق المرأة مال زوجها  على كلّ حال منتقض، وإن كان عدلا؛ فذلك

  حيث ما كان، وللولد ما صحّ له بالبيّنة.
 وأمّا ما أكل الوالد على ولده من النّخل، وأصحّ ذلك الولد عليه بالبيّنة؛ فقـد

إنّ أكلة الوالد علـى ولـده لـيس يزيـد أصـل مالـه؛ لأنّ ذلـك يجـوز للوالـد في  قالوا:
يـه عليـه، وهـو لا يغـيرّ، ولا ينكـر، فـإذا لـه مال ولده، ولا يكـون حجّـة إلا أن يدع

ثبت في الحكم ويبطل طلب الولد بعد موت الوالـد إذا ادّعـى ملكتـه الوالـد، وهـو 
لا يغــيرّ ولا ينكـــر، وإذا صـــحّ القضـــاء في النّخـــل؛ فللنخـــل أرضـــها سمـــى ـــا أو لم 

  / لك القضاء في أوّل المسألة. ٨٢يسمّ؛ لأن الأرض تبعٌ للنخل، وقد بيّنت /

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
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في رجـل أبرأتـه زوجتـه مـن صـداقها برآنـا صـحيحا، وهـي  وعنـه أيضـا: مسألة:
صحيحة العقل والبـدن، ولم يـبن لـه رجـوع منهـا عليـه، ولم يجـب حـقّ علـى نفسـه؛ 
فالغلّــة تخــرج أو مــا تخــرج، غــير أنــّه خــاف أن يمــوت، ولا ينــال مــن والدتــه مــا يريــد 

أن يفعـــل لهــا شـــيئا في صــحّة عقلـــه وبدنـــه، يكــون لهـــا إن مـــات  وأحـــبّ ويرضــى، 
  قبلها. 

هـــل يجـــوز لـــه أن يشـــهد إن حـــدث بـــه حـــدث المـــوت فلهـــا غلّتـــه قلـــت لـــه: 
احتسـاباً لهــا منـه إليهــا لأن لا يحنـث مــن قِبـَل وارثــه، وإنمـا ذلــك أجـرا لهــا، ولأنْ لا 

، ومـا يجـوز فما عندي في ذلـكقلت: ينسلخ من ماله، وخشي على نفسه الإثم، 
لــه، ومــا يســعه فيمــا بينــه وبــين االله؟ فــإذا بــرئ مــن حقّهــا برآنــا صــحيحا فيمــا لا 

أنهّ يجـوز لـه أن يشـهد لهـا مـن مالـه شـيء، ولا يقـرّ لهـا بمـا فليس معي  يشك فيه،
ليس هو لها، إلا أن يكون لهـا عليـه حـقّ مـن قبْـل قيـام أو غـيره، فيجعـل لهـا ذلـك 

في حياته بشيء من ماله ابتغـاء مرضـات االله، أو مكافـأة بحقّها، أو يريد أن يبـُرّها 
لهـــا علـــى يـــد تقـــدمت لهـــا عليـــه مـــن غـــير حيـــف علـــى وارث؛ فـــإنّ ذلـــك يجـــوز لـــه 

  عندي. 
وفي امــرأة أقــرّت واعترفــت في صــحّة مــن عقلهــا، وجــواز أمرهــا، طائعــة  مســألة:

كـان   غير مكرهة، لا في من عقلها غشّ ولا مرض أّا قد تركت لزوجهـا جميـع مـا
عليه لها من حقّ بحقّ لـه عليهـا، لم يسـعها إلا الاعـتراف، وقضـاء ديـن؟ فـإن كـان 

/ ولا أقـول للورثـة فيـه الخيـار، وإن كـان ٨٣ذلك في صحّتها ثبت ذلـك الإقـرار، /
في مرضها، وكان حقّها معروفا من العـروض، أو الحيـوان، أو النّخـل؛ كـان لورثتهـا 

  على ما أشهدت به.  الخيار في فداه بقيمته أو بإتمامه
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في رجـل قـال لولـده: "اذهـب إلى زوجـتي؛ فقـلْ لهـا:  وعن أبي سـعيد: مسألة:
إــــا قالــــت: تــــترك حقّهــــا"، فلمــــا جاءهــــا قــــال لهــــا: "إنّ أبي يقــــول: إنــــك تتركــــي 
صداقك"؟ قالت: "كلّه لا، ولكن النّصف"، فرجع الولد فـأخبره فقـال: "ادعوهـا 

ـــاس، إليّ"، فرجـــع فـــدعاها إليـــه، وكانـــا في  معـــزل عنـــه، والولـــد عنـــد جماعـــة مـــن النّ
فخــرج الوالــد إليــه فقــال: "خــذ فلانــا وفلانــا، فــاذهبوا إليهــا"، فجــاء الولــد والقــوم 
إليها، فقالت: "اشهدوا أني قد تركت لزوجـي فـلان بـن فـلان كـلّ حـق لي عليـه"، 
فقال الولد: "قد استوفيتي من أبي فلان بن فلان كـلّ حـقّ لـك عليـه؛ مـن صـداق 

غيره، ولا بقي لك عليه حق؟"، فقالت المرأة: "نعم"، فقـال أخ المـرأة: "هـذا فيـه و 
مثنويــــة"، فقالــــت: "فيــــه مثنويــــة"، (خ: فقالــــت: "لا، مــــا فيــــه مثنويــــة")، وكانــــت 
صـحيحة العقــل، وخرجــا إلى الحــجّ، وتــوفيّ هــذا الرجــل وجــاءت هــذه المــرأة تطلــب 

فهـل كـان يجـوز قلـت: ث ذلـك"، حقّها، وقالت: "إنه طلب إليها، ولم يعلم الـوار 
للولــد مــا قالــه للمــرأة، أم لا يجــوز لــه ذلــك، إذا كــان يعلــم أــا لم تســتوفي، أو لم 

ولعلّ المرأة لم تفهم ما قال لها، وإنما كان الذكر للترّك، وكذلك مثل قلت: يعلم؟ 
؛ فقد بـرئ الرجـل مـن حقّهـا، فعلى هذه الصفةألفاظ الزّوج، وإرساله ابنه إليها؟ 

ولا رجعة لها فيه بعد موته، ولو صحّ أنه طلب إليها إلا أن يصحّ أنه جبرهـا علـى 
ذلــك؛ لأنــّه إذا مــات ماتــت حجّتــه، ولــيس لهــا علــى الورثــة حجّــة بعــد موتــه، ولــو 
صــحّ أنــه طلبــه إليهــا؛ لأنــه يمكــن أن تكــون هــي دعــت إلى ذلــك مــن غــير مطلــب 

ى وجـه الاسـتفهام، إذا لم يعلــم  منـه إليهـا، وأمّـا الولـد فيجـوز لــه أن يسـتفهمها علـ
كذا في ذلك، ويعلم أا تريد إلجاء ذلك بغير حقّ، وأّا تكذب فيه، فإذا علم 

اسـتفهامها في ذلـك، فـإن فعـل فقـد قصّـر، ولا إثم  لـم أحـبّ لـهأا تكـذب فيـه، 
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عليه في ذلك، إذا لم يطلبه إليها أن تلجئه بغير حقّ، ولم يأمرها بذلك، ولا يعُنها 
  يه، وإنمّا أراد بذلك استفهامها فيما أرادته، واالله أعلم. عل

وعن امرأة أرادت أن تقرّ لأولادها بشـيء مـن مالهـا في مرضـها، فشـقّ  مسألة:
ذلــك علــى زوجهــا، فقالــت لــه: "ألــيس ترضــى أن أخلــي لــك حقــي؟" فقــال لهــا: 
"كلّ حقّ علـيّ لـك مـن صـداق وغـيره، فهـو لي؟"، فقالـت لـه: "نعـم، إن مـتّ"، 

أنّ في مثـل هـذا يقـع فيـه فمعـي هـل يثبـت لـه ذلـك؟ قلـت: فماتت مـن مرضـها، 
يجعله بمنزلة الوصيّة. فالـذي يجعلـه  وبعضيجعله بمنزلة الإقرار.  فبعضالاختلاف؛ 

بمنزلة الوصيّة يبطل ذلك؛ لأنّ الزّوج وارث، والذي يجعله بمنزلة الإقرار يثبته له إذا 
  ماتت. 

مرضــها ذلــك، هــل يثبــت لهــا هــذا اللّفــظ؟ وكــذلك إن صــحّت مــن قلــت لــه: 
أنهّ إذا لم تحدّ إن ماتت من مرضها ذلك فهو سواء، وإن حدّته في مرضها فمعي 

  القول أن ذلك منتقض.  فعندي أنه في بعضذلك فصحّت منه؛ 
ورجــل أشــهد لامرأتــه أنّ عليــه لهــا عشــرين نخلــةً  مــن كتــاب الأشــياخ: مســألة

صداقاً لها عليه، وما بقي من ماله فهو لابنه بحقّ عليه، فلمّا مـات أصـحّت المـرأة 
لهــا مـا صــحّ لهـا في مالــه، وقضـاؤه لابنــه في المــرض  قـال:أنّ لهـا عليــه أربعـين نخلــة؛ 

وإن لم يبـق منـه  يبطل، فإن كان في ماله وفاء للمرأة، وبقي منه شـيء فهـو لابنـه،
/ بعد العشرين، فإن ٨٤شيء فالمرأة أولى، ولابنه عليه قيمة ما بقي من ماله من /

  بقي له مال بعدما يصحّ عليه من الحقّ؛ استوفى ابنه من ذلك. 
فــيمن تــزوّج امــرأة علــى صــداق، فلمــا حضــره المــوت قــال: "إنّ علــيّ  مســألة:

أكثــر ممــا تزوجهــا عليــه، هــل  لزوجــي كــذا مــن الصّــداق؛ صــداقا لهــا علــيّ"، وهــو
"إنّ عليه لهـا كـذا وكـذا صـداقها الـذي  وإن قال:نعم، قال: يثبت لها ما أقرّ به؟ 
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تزوجّها عليـه"، وهـو أكثـر؛ لم يثبـت، والفـرق بينهمـا أنّ الأوّل يجـوز أن يكـون لهـا 
عليه صدقات. والثاني إنما قال الذي تزوّجهـا عليـه، وصـحّ أنـّه تزوّجهـا علـى أقـلّ. 

   ضى الذي من كتاب بيان الشّرع.انق
: وقد كانت زوجتي أوصت لي بصداقها مسألة عن الشّيخ خميس بن سعيد

الآجل؛ الذي تزوجتها عليه، إن حدث ا مـوت قبلـي، مـن ضـمان لزمهـا لي، ثم 
أنّ الوصـيّة لا تثبـت للـوارث،  يعجبنـي قـال:ماتت، فما الحكـم في هـذه الوصـيّة؟ 

علـى معـي  فعسى أن يثبت الضّمان عند بعض، وفيمـاوإن كان الضّمان معروفاً؛ 
هــذا المعــنى أقــرب إلى الإبطــال؛ لأنّ هــذا فيــه اســتثناء، وانظــر في ثبــوت الضّــمان، 

  وأنت أعرف من الخادم بذلك، واالله أعلم. 
ومن أوصت لـه زوجتـه بصـداقها مـن ضـمان عليهـا لـه، إن  الصّبحي: مسألة:

  في حياا، ويحجر عليها إزالته، واالله أعلم.  ماتت قبله؛ فإنهّ يسلم إليها تنتفع به
عن امرأة أقرّت لرجـل غـير زوجهـا بجميـع  مسألة عن الشّيخ أحمد بن مداد:

  ملكها، ولها على زوجها صداق آجل، هل يدخل صداقها في هذا الإقرار أم لا؟ 
إنّ الصّــداق الآجــل خــارج مــن هــذا الإقــرار، ولا يثبــت الإقــرار مــن  الجــواب:

المـــرأة بصـــداقها الآجـــل لغـــير زوجهـــا، وإن كـــان هـــذا الإقـــرار مـــن هـــذه المـــرأة بحـــقّ 
وضـــمان عليهـــا للمقـــرور لـــه، ثمّ إّـــا رجعـــت في هـــذا الإقـــرار؛ فلهـــا الـــنّقض فيـــه 

ما أقرّت به إن ثبـت لهـا فيـه  بالجهالة؛ لأنهّ بمنزلة القضاء، وعليها للمقرور له قيمة
  النّقض، واالله أعلم. 

ومــا تقــول شــيخنا في امــرأة   الشّــيخ ســعيد بــن بشــير الصّــبحي: مســألة عــن
/ ٨٥كتبت وصيّة، وأوصت لزوجها فيها بصـداقها الآجـل الـذي تزوجّهـا عليـه، /

إن ماتــت قبلــه مــن ضــمان عليهــا لــه مــن أجــل إحســانه إليهــا في ذلــك الوقــت، ثم 
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ها هذه زوجها، ثمّ إنهّ أساء إليهـا مـن بعـد، وهـي محسـنة إليـه، ثمّ أرادا أمّنت وصيت
أن يتخالعــا، فأبرأتــه مــن صــداقها الآجــل الــذي تزوجّهــا عليــه، مــن أجــل إســاءته 
إليها، وطلّقها، ثم أرادت منه أن يعطيها وصيّتها التي أمّنته إياّها، فأبى أن يعطيها 

ـــه مـــن صـــداقه ـــه: "إنّ إياّهـــا؛ مـــن أجـــل مـــا أوصـــت بـــه ل ا، بعـــد موـــا، فقالـــت ل
صداقي لا أبرئك منه"، هـل لـه أن يحجـر عليهـا وصـيتها، وأن لا يعطيهـا إياهـا أم 
لا؟ أرأيت وإن ماتت قبله، هل يـبرأ مـن صـداقها الآجـل بعـد موـا بتلـك الوصـيّة 
فيمــا بينــه وبــين االله أم لا؛ وهــي تقــول في حياــا: "لا أبرئــك مــن صــداقي"؟ افتنــا 

  . رحمك االله
وصــيّة هــذه المــرأة لزوجهــا بصــداقها الآجــل مــن ضــمان عليهــا لــه؛  الجــواب:

لأجـل إحســانه إليهـا في ذلــك الوقـت ثابتــة عليهــا، وجـائزة لــه علـى جميــع الشّــروط 
المتقدّمة، فإن اختلعت من صـداقها، وأبرأتـه منـه؛ لم يثبـت برآـا مـن ذلـك الحـقّ، 

ن تكــون ســلّمت إليــه شــيئا غــيره، هــذا طلاقــا، إلا أ )١(ولم يقــع بينهمــا خلــع، وكــل
ولــو قــلّ، هكــذا عنــدي، ولهــذا الــزّوج أن يتمسّــك ــذه الكتبــة، وإن ماتــت قبلــه؛ 
بــرئ منــه علــى هــذه الصّــفة، وإن طلبــت منــه هــذا الصّــداق لتنتفــع بــه في حياــا؛  

وقـــد عنـــي كـــان لهـــا ذلـــك؛ ويحجـــر عليهـــا الحـــاكم زوالـــه إن طلـــب الـــزّوج ذلـــك، 
؛ خالع امرأة، وهكذا أمر صداقها، فأراد أن يفعل انبذلك الشّيخ خلف بن سن

  في هذه المسألة ما وصفت لك؛ ثمّ اتفّقا على شيء، واالله أعلم. 
وما تقول شـيخنا في امـرأة كتبـت وصـيّة، وأوصـت فيهـا لزوجهـا  ومنه: مسألة:

فـلان، بصـداقها الآجـل الـذي تزوجّهـا عليـه إن ماتـت قبلـه مـن ضـمان عليهـا لــه، 

                                                 
  هكذا في النّسخ الثلاث؛ ولعله: كان. )١(
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ورقة وصيّتها زوجهـا هـذا، ثم أسـاء إليهـا، وتشـاقاّ وطلّقهـا، وأرادت / ٨٦وأمّنت /
منه ورقة وصـيّتها، فقـال لهـا: "لا أعطيـك إياهـا، أنـت أوصـيت لي فيهـا بصـداقك 
الآجــل الــذي تزوجتــك عليــه"، فقالــت لــه: "لــيس علــي لــك ضــمان، وإني راجعــة 

ا وصــيّتها، فيمــا أوصــيت بــه إليــك، واعطــني ورقــة وصــيّتي"، هــل لــه أن يحجــر عليهــ
ويكـون بريئًــا مــن صــداقها فيمــا بينــه وبــين االله أم لا؟ وإن كــان هــذا الــزّوج هــو وليّ 
لك، هل يكون على ولايته عندك، إذا طالبته زوجته هذه تريد منه صداقها هـذا، 

وهذه مسألة مـن جـواب القاضـي محمـد بـن عبـد وامتنع من تسليمه لها أم لا؟ 
صــت المــرأة بصــداقها الآجــل الــذي لهــا علــى وإذا أو  االله بــن جمعــة بــن عبيــدان:

زوجهـا فــلان بــن فـلان، إن ماتــت قبلــه مـن ضــمان عليهــا لـه، ثم مــات الــزّوج قبــل 
لهـا صـداقها  فعلـى مـا وصـفت:زوجته هذه، أو طلّقها، ألها صداقها عليـه أم لا؟ 

علــى قــول بعــض المســلمين، واالله أعلــم، هــل معــنى هــذه المســألة مثــل معــنى المســألة 
  ة أم لا؟ المتقدّم

ليس لهـذه المـرأة رجعـة في هـذه الوصـيّة عنـد الحكّـام، وللـزّوج حجّتـه  الجواب:
في هــذه الوصــيّة، والتّمسّــك ــا، إلى أن تشــهد لــه ــا شــهادة أخــرى، ولا تســقط 
ـــه بتســـليمه  ولايتـــه بتمسّـــكه ـــذه الوصـــيّة، وإن طلبـــت منـــه صـــداقها؛ حكـــم علي

قبلـه رد إليـه الصّـداق، وإن مـات قبلهـا؛  لتنتفع به؛ ويحجر عليها تلفه، فإن ماتت
فــلا شــيء لورثتــه، واالله أعلــم، ومــا أفــتى بــه الشّــيخ محمــد في هــذه المســألة؛ فــذلك 

  وجه من الشّرع، والسّلام عليك ورحمة االله. 
ومــا تقــول في المــرأة إذا أوصــت بصــداقها الآجــل لزوجهــا الــذي  مســألة: ومنــه:

عليها له، ومات الزوج قبل زوجتـه، هـل تزوّجها عليه، إن ماتت قبله، من ضمان 
قــد بــرئ مــن صــداق زوجتــه هــذه، أم للزّوجــة أن تأخــذه مــن مــال زوجهــا الهالــك، 
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ويكــون لهــا حــلالا، ويحكــم علــى الوصــيّ أو الورثــة أن يســلّموا لهــا، ومــا يعجبــك 
  أنت في ذلك؟ 

عنـــدي أنّ هـــذا ممـــا يختلـــف فيـــه، وأكثـــر مـــا ذهبـــوا إلى ثبـــوت الشّـــرط، وكـــان 
يتخلّف على المشايخ معجبا ممن أثبت الشـرط، وأسـقط  دويش بن سالم الشّيخ

  / ٨٧الضّمان، ويذهب إلى تعليل من يسقط الضّمان، واالله أعلم. /
أقــرّت فلانــة بنــت فــلان لزوجهــا فــلان بصــداقها الآجــل الــذي  ومنــه: مســألة:

عليــه لهــا، إن ماتــت قبلــه مــن ضــمان عليهــا لــه، وجعلتــه وصــيّها بعــد موــا؛ فــلا 
ــا مِــن قبــل ثبــوت الصّــداق  ــه حســن مســتقيم، وأمّ أحســب أن هــذا ضــعيف، وأظنّ
بوجود الشّرط، ففي ذلك اخـتلاف، ومثـل هـذا لا يضـيق ثبوتـه والحكـم بـه، علـى 

  عادة النّاس في هذا وألفاظهم، واالله أعلم. 
وفي امــرأة أوصــت لزوجهــا بصــداقها الآجــل  مســألة عــن الشّــيخ أبــي نبهــان:

ن ضــمان لزمهــا منــه، إن حــدث ــا حــدث المــوت قبلــه، ثم الــذي تزوّجهــا عليــه مــ
ـــزّوج قبلهـــا؟  ـــار المســـلمين مـــن لفظهـــا أنـّــه  قـــال:مـــات ال فعلـــى مـــا وجـــدناه في آث

إنــّـه غـــير ثابـــت لأجـــل مـــا فيـــه مـــن  فقيـــل فيـــه:صـــحيح، ولكنـــه ممـــا يختلـــف فيـــه؛ 
بثبوتـه إلى أجلـه، وعلــى هـذا فــإن صـحّ ماتــت قبلـه؛ فــلا شـيء لــه.  وقيــلالشّـرط. 

إنهّ ثابت، والشّرط باطـل؛ وعلـى هـذا الـرأيّ، فهـو ممـا يحكـم بـه عليهـا  وقيل فيه:
، واالله أعلم بالصّواب في ونحن ممن يختار هذا القوللزوجها ولورثته من بعده، 

  هذا وغيره. 
ومن أوصى لزوجته بعد موته بغلـّة مالـه الفـلاني مـا دامـت  ومن غيره: مسألة:

يـه لهـا، أو بحـقّ عليـه لهـا، ومـات ومكثـت تسـتغله حيّة إن لم تزّوج، من ضـمان عل
  سنين، وتزوّجت؛ فعليها ردّ ما استغلّته للورثة، ولها نصيبها منه.
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وكذلك إن كان في اللّفظ إذا لم تزوج، أو كان ما لم تزوّج، فكلّ هذه الثلاث 
اللّفظات حكمهنّ سواء، وقد جعلوا "ما" بمنزلة "إن"، ومن جعلها بمعنى "الذي" 

� ﴿وله تعالى: من قۡ�ُ
َ� ِ ��َ ُ
، فهـي اسميـّة، وحكمهـا الـتي لم ]٩٦[النحل:﴾�َ�َ!
تزوج؛ فعلى هذا عليها ردّ إن تزوجت، ومن جعلها بمعنى زمان، فهي أيضا اسميّة، 
فهــي بمعــنى زمــان لم تــزوج؛ فعلــى هــذا لم يكــن عليهــا ردّ إن تزوجــت، وذلــك مــن 

زمــان؛ لم تــزوج، حــتىّ إذا تزوجّـــت قــولهم يومــا مــا؛ أي زمــان مــن الأزمنـــة معناهــا 
  انقطعت الوصيّة، ولا ردّ عليها، وهي بمعنى: ما دامت لم تزوج.

وأمـا إن قــال: "مـا دامــت غـير متزوجــة"، فـإذا تزوجــت، فعلـى هــذه اللّفظــة؛ لا 
ردّ عليهــا، واالله أعلــم، ومــتى تزوّجــت رجــع المكتوبــة غلّتــه لجميــع الورثــة علــى جميــع 

ا منــــه، واالله أعلــــم، وإن وجــــب عليهــــا ردّ غلــــة؛ فلهــــا تلــــك الوجــــوه، ولهــــا نصــــيبه
  نصيبها، واالله أعلم. 

وإن أقــرّت امــرأة لزوجهــا بصــداقها، إن ماتــت قبلــه، أو أوصــت بــه لــه  مســألة:
مــن ضــمان، فعلــى هــذا الشــرط، فــإن ماتــت قبلــه؛ فيكــون لــه، وإن مــات قبلهــا؛ 

  فيرجع إليها على القول الذي نعمل عليه الآن. 
وإن أقـــرّت امـــرأة لزوجهـــا ببيتهـــا الفـــلاني بعـــد موـــا بحـــقّ عليهـــا لـــه،  مســـألة:

وبقيــام، ولم تقــل: "بقيامــه علــيّ"؟ فيثبــت لــه البيــت كلّــه، ولــو ضــاع كــلام التّأكيــد 
مــــن قولهــــا "وبقيــــام" ولــــو لم تــــذكر "بقيامــــه علــــيّ"؛ لأنــّــه تمّ الكــــلام، ولــــو لم تــــرد 

  .)١(تصريحا

                                                 
  هذا في س. وفي الأصل: نر صريحا. ق: صريحا. )١(
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بن فـلان الفـلاني، أو أوصـى بمائـة لاريـة  وإذا وجد مكتوب "أقرّ فلان مسألة:
فضّة من ماله لكل زوجة من زوجاتـه يمـوت عنهـا، مـن ضـمان عليـه لهـنّ"، أيثبـت 

  لهن كلّهن مائة واحدة، أم لكل واحدة مائة؟
يثبت لكلّ زوجة منهنّ مائـة لاريـة لـو كـنّ أربعـا، : -وباالله التوفيق-الجواب 

كــان إقــراراً أو وصــيّة مــن ضــمان، وأمّــا   لكــلّ واحــدة مــنهنّ مائــة لاريــة فضّــة، إذا
  الوصيّة المطلقة؛ لا تثبت للوارث.

فعندي إذا أوصى من ماله بمائة لارية فضّة، أو أقرّ لكل زوجة من  قال غيره:
إنمــا أوصــى أو أقــرّ بمائــة لاريــة واحــدة، تكــون لجميــع  فعلــى هــذا اللفــظزوجاتــه؛ 

إقـرار، وأمّـا إن أقـرّ أو أوصـى  الزوجات، إذا كانـت الوصـيّة بحـقّ أو مـن ضـمان أو
لكــلّ واحــدة مــن زوجاتــه بمائــة لاريــة فضّــة؛ فعلــى هــذا يكــون لكــلّ واحــدة مــنهنّ 

  مائة لارية فضّة، واالله أعلم.
في امرأة لها زوج وابنتان، فقيل لها في  مسألة عن الشّيخ عامر بن عليّ العبادي:

توصـــين لـــه  مرضـــها الـــذي ماتـــت فيـــه: "إنّ زوجـــك قـــد أحســـن إليـــك عســـاك أن
بشـيء مــن مالــك، مكافــأة لــه علــى إحسـانه إليــك". فقالــت: "لا، بــل أنــا أقسّــمه 
بينه وبين ابنتي مالي أثلاثا"، فأشهدت علـى قسـمها بـذلك ثم ماتـت، يسـأل هـذا 

ــا إذا لم يكــن لهــا غــير هــؤلاء  قــال:السّــائل: أيثبــت هــذا القســم علــيهم أم لا؟  أمّ
جب ابنتاهــا مــا بقــي مــن فرائضــهم، وارث، مــن عصــبة، ولا ذي ســهم، وقــد اســتو 

وهـــو ســـهم مـــن اثنـــا عشـــر ســـهما بـــالردّ إليهمـــا، وهمـــا بالغتـــان عاقلتـــان، وطابـــت 
أنفســهما منــه لــزوج أمّهمــا أن كــنّ، وأتمتــا ذلــك؛ فقــد تمّ، وثبــت حــال ســلامتهما 
مــن التّقيــة أو الحيــاء المفــرط، وأمّــا إن كــان البــاقي مــن السّــهام رجــع إلى أحــد مــن 

خل معهم ذو سهم، أو يتيم، أو غائب، أو معتوه لا يملك أمره من العصبة، أو د
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الشّــركاء؛ فــلا يصــحّ ذلــك القســم، ولا يثبــت برضــا الشّــريكتين لزوجهــا؛ لأنّ تلــك 
الزيّادة فوق حقّه هي حقّ لغير بناا، ولا يجـوز هـذا ولا إثباتـه مـن شـريكتيه، واالله 

  أعلم.
ت بــه لزوجهــا مــن ضــمان، أو والمــرأة لهــا صــداق علــى زوجهــا، وأوصــ مســألة:

بحـــقّ ليكـــون لـــه بعـــد موـــا، ثم إّـــا افتـــدت مـــن زوجهـــا بصـــداقها، وخرجـــت منـــه 
وماتـت، فللـزّوج مـن مالهـا بـدل ذلـك الصّـداق؛ لسـبب قولهـا: "مـن ضـمان عليهـا 
له"، واسم الصّداق يشتمل على العاجل والآجل، وإن أبرأتـه منـه قبـل موـا؛ فـلا 

صــار إليــه كمــا قالــت، وإنمّــا يجــب البــدل إن افتــدت منــه؛ بــدل مــن مالهــا لــه؛ لأنـّـه 
لأنّ الفديــة غـــير الضّــمان، وغـــير الحــقّ الـــذي وجّهتــه إليـــه بــه. وإن كـــان الصّـــداق 
قبضـــته كلّـــه قبـــل الكتابـــة، ثمّ أوصـــت لـــه بمـــا لهـــا عليـــه مـــن الصّـــداق مـــن ضـــمان؛ 

  علم.فعندي أنهّ ضعيف، إذا أوصت بشيء لم يكن موجدا، وقد أتلفته، واالله أ
وقــد جــاء بــاب واســع في الإقــرار، والوصــيّة بالصّــداق في جــزء  قــال المؤلّــف:

ـــه،  ـــا في هـــذا البـــاب يطـــالع ذلـــك من ـــة، فمـــن احتـــاج إلى زيـــادة عمّ الإقـــرار والعطيّ
  والحمد الله.
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وعــن رجــل أعطــى رجــلا قطعــة لــه مأكلتهــا عشــر ومــن كتــاب بيــان الشّــرع: 

أرى  قـال:سنين، ثمّ هلك مـن قبـل انقضـاء العشـر، فـأراد الورثـة ألا يمضـوا ذلـك؛ 
أنّ لهــم ذلــك؛ لأنـّـه هــو لــو رجــع في حياتــه لرأيــت لــه ذلــك، إلا أن يكــون قــال: 

  يأكلها في حياته وبعد موته.
المأكلـــة مجهولـــة، المأكلـــة عنـــدي تجـــيء شـــيئا بعـــد شـــيء، وعطيّتـــه  قـــال غيـــره:

وفيهـــا عنـــدي الرّجعـــة علـــى حـــال سمّـــى ـــا أو لم يســـمّ، مـــا لم يـــدرك شـــيء مـــن 
عشـر سـنين، ولـو سمـّى في حياتـه  )١((خ: يحرزه) المعطـى، ولـو سمـى المأكلة، ويحوزه

  وبعد موته؛ فله الرجعة في حياته.
أرجــو أنــّه يعــني أن العطيّــة علــى أنّ لــه مأكلتهــا عشــر ســنين وهــو  ومــن غيــره:

  المعطى.
وإذا أعطاه مأكلتها بعد موته عشر سنين، أو لم يسـمّ بشـيء،   ومن الكتاب:

كانــت عنــدي بمنزلــة الوصــيّة؛ تخــرج مــن الثلّــث، فــإن لم يرجــع عــن الوصــيّة حــتىّ 
  أن يكون جائزا لمنزلة الوصيّة. أعجبني  مات،

أن  أعجبنـــيوإن سمـّـى عشـــر ســـنين في حياتـــه وبعـــد موتـــه ولم يرجـــع في ذلــك؛ 
يكـون لـه عشــر سـنين، فمـا كــان منهـا في حيــاة المعطـي؛ كـان مــن رأس المـال، ومــا  
كان بعد موته؛ كان من الثلّث بمنزلة الوصيّة، وإن لم يسمّ بعد موته، وإنمّا أعطى 

أن تبطـــل العطيّـــة، إلا أن تثبـــت  أعجبنـــي ذلـــك عشـــر ســـنين؛ فـــإذا مـــات المعطـــي

                                                 
  س: يسم. )١(
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مـوت المعطـي؛ فـأرجو أن يـتمّ ذلـك الـذي المأكلة مأكلةً في التّسمية فأحرزها قبل 
/ سـنين"، كانـت عنـدي ٨٨قد أحرزه. وإذا قال: "قد جعلت له مأكلتهـا عشـر /

بمنزلة الوصيّة. والمأكلة عندي لا تخرج مأكلة في التّسمية؛ حتىّ تصير الثّمـرة بمنزلـة 
ن تؤكل، وتصلح للأكل وتخرج، وأمّا إذا أعطاه ثمرا وهي نخل. فإذا أثمرت وهي أ

تحمــل، فــإذا أبرّهــا؛ أي: نبّتهــا، وأحرزهــا بعــد أن تثمــر؛ أعــني الثّمــرة؛ فقــد أحــرز 
إنـــه لا يجـــوز إلا  فمعـــي أنـّــه قـــد قيـــل:الثّمـــرة، والهبـــة، والصّـــدقة، ومـــا أشـــبهها؛ 

بـــالإحراز، علـــى مـــا يكـــون عليـــه الإحـــراز في ذلـــك، إلا الصّـــدقة لوجـــه االله أو الله؛ 
ز إذا تصدّق على من تجب عليه الصّدقة؛ : ليس في ذلك إحرافمعي أنهّ قد قيل

فقـــد ثبـــت الصّـــدقة إن قبلهـــا المتصـــدق عليـــه، وإن لم يقبلهـــا وردّهـــا، وقـــد كانـــت 
إذا لم  وقيـــل:ترجـــع إلى المتصـــدّق، أو إلى ورثتـــه.  قيـــل: الصـــدّقة لوجـــه االله؛ فقـــد

يقبلهــا، لم يكــن لــه، ولا ترجــع إلى المصــدق، ولكــن ينفــذها علــى غــيره مــن أهــل 
إّــا للمصــدّق عليــه، وغلّتهــا لــه، ولورثتــه مــن بعــده إذا مــات  وقــد قيــل:قة. الصّــد

أنّ  ومعـــيوهـــي موقوفـــة عليـــه حـــتىّ يقبلهـــا أو يقبضـــها، أو يمـــوت فتكـــون لورثتـــه؛ 
ذلــك ممــا تدخلــه الجهالــة إذا كــان جــاهلا بــه الواهــب أو المتصــدّق فرجــع في ذلــك 

علــــى قــــول مــــن يقــــول: إّــــا بالجهالــــة؛ كــــان لــــه ذلــــك، إلا في الصّــــدقة لوجــــه االله 
فـلا يبـين لي أن يكـون فيـه رجعـة  ؛ فعلـى هـذا المعنـىللمتصدق عليه علـى حـال
، ومــا )١(/ والنّخــل٨٩إنّ الهبــة، / وقــد قــال مــن قــال:بالجهالــة في معــنى الحكــم. 

                                                 
في النسخ: النّخل، ولعله ما أثبتناه. والنّحْلُ: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا  )١(

  استحقاق. لسان العرب: مادة (نحل).
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أشبه ذلك كلّه مما يثبت بغير إحراز ويثبـت بـالقبول، ولا يكـون للواهـب رجعـة في 
  ه أو المنحول. ذلك إذا قبل الموهوب ل

إنهّ لا تـدخل فيـه الجهالـة، ولا يكـون فيـه إحـراز،  فقال من قال:وأما الإقرار؛ 
في ذلك إذا قال: "إن هذا المال لفـلان أو ثمرتـه أو  ويعجبنيويثبت معنى الإقرار؛ 

مأكلته" وذلك المال مما يجوز فيه الإقـرار مـن المقـرّ؛ إذ هـو في يـده أنّ هـذا الإقـرار 
خل فيه الجهالة، ولا إحراز فيه على المقرّ له، وهـو لـه، ومـا كـان مـن جائز، ولا تد

لم يــزل ذلــك المــال لــه، ولا  الثّمــرة مدركــة أو غــير مدركــة؛ لأنّ هــذا الإقــرار منــه لــه
يدّعيـــه عليـــه لنفســـه. وأمّـــا إذا قـــال: "مـــالي هـــذا، أو ثمـــرة مـــالي هـــذا، أو مأكلتـــه 

أيضـا معـي  لم يكـن مسـتحيلا لحقـهلفلان"؛ فهذا ممـا يختلـف في ثبوتـه؛ فـإذا ثبـت 
ـــة والإحـــراز،  في هـــذا النّحـــو أن يقـــع موقـــع  ويعجبنـــيمعـــنى الاخـــتلاف في الجهال

ــة؛ لأنــّه يخــرج مخــرج ذلــك؛ لأنــّه كــان مالــه حــتىّ انتقــل عنــه بــذلك اللّفــظ لم  العطيّ
يكــن إزالــة لــه بــالإقرار في معــنى الحكــم، فــإذا أقــرّ لــه بمالــه هــذا، وفيــه ثمــرة مدركــة، 

معنى العطيّة، فالثّمرة المدركـة للمعطـي، والبـائع، والواهـب، والمتصـدق. وأمّـا  وأشبه
الإقــرار، فــالثّمرة ومــا أشــبهها للمقــرّ لــه إذا كــان الإقــرار صــحيحا لا يدخلــه معــنى 

  العطيّة.
وعــن رجــل قــال في صــحّته: "قــد أعطيــت فلانــا مأكلــة نخلــي هــذه مــا  مســألة:

فقــال: عــن أبــي علــي (خ: أبــي عبــد ؟ / فــلا شــيء لــه٩٠دام حيــا، فــإذا مــات /
إنّ ذلك لا يجوز؛ لأنّ هذه عطيّة فيهـا اسـتثناء، فـإنْ رجـع صـاحبها فـذلك  االله):
  له. 

وعــن رجــل أوصــى أن "لفــلان مأكلــة نخلــي هــذه مــا دام حيــا"، فــإذا مــات فــلا 
  إن الوصيّة في هذا جائزة وهي من الثلّث. فقال: عن أبي عبد االله:شيء له؟ 
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: إن كانـت قطعـة نخـل وعنه فيما أحسب: لاء بن أبي حذيفةمسألة عن الع
أعطاه إياّها مأكلة، فأكلها سنة ولبثت في يده حتىّ حملت ثم هلك المعطي؟ فـلا 
أرى للمعطــى شــيئا، وهــي لورثــة الهالــك وثمرــا؛ لأنّ الأمــر الأوّل قــد انقضــى مــن 

أو رطبـــا، فهـــي  )١(قبـــل دراك الثّمـــرة، إلا أن يمـــوت المعطـــي، وقـــد صـــارت فضـــحا
  للمعطى إذا صحّت عطيّته.

نعـم، وهـذا إذا أعطـاه إياّهـا مأكلـة؛ لأنّ الأكـل لا يقـع إلا  ومن غيـره: قـال:
مــدرك، وأمّــا إن أعطــاه ثمرــا، فــإذا أثمــرت فنبّتهــا المعطــى قبــل مــوت  )٢(علــى رجــل

المعطــي؛ فقــد أحــرز الثّمــرة، وقــد وقــع اســم الثّمــرة مــن حــين تثمــر، وتحــوز الثّمــرة 
  بالنّبات، وكذلك إن سجّر أو حدّر؛ فقد أحرز إذا كان أعطاه ثمرا.

وسئل عن رجل قال في مرضـه: "قـد جعلـت مأكلـة ثلـث مـالي لفـلان  مسألة:
إلى كذا وكذا سنة وصيّة له"، هل تثبت المأكلة إلى الحدّ الذي حدّه إذا خرج مـن 

  هكذا عندي. قال:الثلّث؟ 
يكــون مــن ذلــك غلــّة يــدخل في الوصــيّة فــإن كــان لــه عبيــد ودواب، قلــت لــه: 

  هكذا عندي. قال:بالمأكلة للموصى له؟ 
وعمّن أوصى بمال له لامرأة له تأكله إلى  ومن جواب أبي الحواري: مسألة:

فهــذا لا يثبــت،  فعلــى مــا وصــفت:يــوم يمــوت، ثمّ هــو لأولاده، هــل يثبــت هــذا؟ 
/ الورثـة الصـحّة ٩١فإن كان هذا المال في يدها، ولم تقرّ للورثة بشيء كان على /

                                                 
  أفْضَحَ البُسْرُ، إذا بدت الحمرة فيه. لسان العرب: مادة (فضح). )١(
  زيادة من ق.  )٢(
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ذا المـال أنـّه لصـاحبهم الهالـك، وعلـى المـرأة اليمـين؛ هـذا في الحكـم، ولا يسـعها 
  أن تأكل هذا المال على هذه الوصيّة.

لهـــا، إلا  هـــذا ثابـــت في حياـــا إلى أن تمـــوت مأكلـــة قـــال غيـــره: وقـــد قيـــل:
  بالوصيّة إلا من طريق الزّوجية، فإنّ الزوجة لا وصيّة لها.

وذكرت في رجـل أشـهد لأختـه بمـال  :ومن جواب أبي الحسن  مسألة:
لــه تأكلــه في حياــا، فــإذا ماتــت، فمالــه لــه، وقبلــت ذلــك، ثمّ إنّ أختــه أشــهدت 

جـع المـال إلى لابن لها بذلك المال الذي تأكله ما دامت هي حيـّة، فـإذا ماتـت، ر 
  الورثة؟ فنعم، ذلك جائز للأوّل والآخر.

وعن رجل أوصى لابنه بثلث ماله يأكله حـتىّ يمـوت، ثم هـو لبـني ابنـه  مسألة:
مــن بعــده، ثمّ للفقــراء أو المســاكين مــن بعــد أن لا يبقــى لولــد ولــده أحــد ذكــر ولا 

ورثـة؛ لأنـّه أرى هذه وصيّة باطلـة ترجـع إلى ال قال:أنثى، هل تثبت هذه الوصيّة؟ 
أوصـى ـا للـوارث، فلمّـا مـات ملكهــا الورثـة بـالميراث، وبطلـب وصـيّة الــوارث، ثمّ 

  صارت وصيّة لولد ولده؛ وصيّةً بمأكلة يملكه غيره، وليس له فيه ملك.
إنّ الوصــيّة جــائزة لمــن جــازت لــه علــى ومعــي أنــّه قــد قيــل: نعــم،  قــال غيــره:

تقـع بعـد وصـيّة لا تثبـت مـن الوصـيّة  الشّرط الذي شرطه الموصي، ولو كانت إنمـا
  للوارث.

وعــن رجــل أوصــى بقطعــة مــن مالــه لرجــل مــن أرحامــه ممــّن لا يــرث،  مســألة:
وقـال: "لولـدي فـلان مأكلـة غلـّة هـذه القطعـة عشـر سـنين"، وللموصـي ورثـة غـير 

أرى أن يفحـــص الشّـــاهدان، فـــإن لم يكـــن معهمـــا إلا هـــذا اللّفـــظ؛ قـــال: ولـــده؟ 
ـــة هـــذه القطعـــة عشـــر ســـنين إقـــرارا ثابتـــا، ثمّ للموصـــى لـــه فهـــذا إقـــرار، ولولـــد ه غلّ

بالقطعــة؛ القطعــة مــن ثلــث المــال، فــإذا قــال الشــاهدان: إنــه قــد أوصــى بالقطعــة 




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ١١٩ � �
  

لفــلان، وأوصــى لوارثــه بغلّتهــا عشــر ســنين؛ فــإنّ غلـّـة هــذه القطعــة عشــر ســنين، 
  لثلّث./ القطعة للموصى له ا من ا٩٢يكون ميراثاً بين ورثته، ثمّ يكون /

إنّ القطعة يكون للموصى له ا  ومعي أنهّ قد قيل في مثل هذا: قال غيره:
من الثلّث، والغلّة لمن أوصى لـه ـا مـذ وقعـت الوصـيّة؛ لهـذا القطعـة، ولهـذا الغلـّة  

  كلّ ذلك من الثلّث.
أرأيت إن مات واحد من الورثـة قبـل عشـر سـنين؛ لابـن الموصـى ومنه: قلت: 
  تكون لورثته. قال:كون حصّته من الغلّة؟ له أو لغيره، لمن ت

لا ترجــع  قــال:ولا ترجــع إلى ورثــة الهالــك، ولا ترجــع إلى الموصــى لــه؟ قلــت: 
إليهم، وهي لورثة الميّت الآخر، وكلّ من مات مـنهم، فلورثتـه حصّـته حـتىّ تمضـي 

 .عشر سنين
 وكـذلك إن مـات ولــده وقـد ثبتـت هــذه الغلـّة إقـرار لــه، لمـن يكـون غلــّةقلـت: 

القطعة بعد موته، لورثته أم ترجع إلى ورثـة الهالـك الأوّل، أم ترجـع إلى الموصـى لـه 
ــة هــذه القطعــة عشــر ســنين لورثــة الابــن المقــرّ لــه، فــإذا  قــال:بالقطعــة؟  تكــون غلّ

  انقضت العشر السّنين؛ فهي للموصى له ا من الثلّث.
أرأيــت إن أوصــى بالقطعــة لرحمــه ذلــك؟ قــال: "ولولــدي غلــة مأكلتهــا قلــت: 

هو مثل قوله في المسـألة الأولى، وموضـع موتـه موضـع انقضـاء  قال:حتىّ يموت"؟ 
  العشر السّنين.

إنّ قال: معي أنه قيـل: وسئل عن رجل أعطى رجلا في مرضه شيئا؟  مسألة:
  إذا خرجت من الثلّث كانت بمنزلة الوصيّة عندي. وقول آخر:العطيّة لا تثبت. 
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"قد جعلت لفلان مأكلة ثلـث مـالي إلى كـذا وكـذا سـنة؛  قلت له: فإن قال:
 قـال:وصيّة له"، هل تثبت المأكلة إلى الحـدّ الـذي حـدّه لـه إذا خـرج مـن الثلّـث؟ 

  هكذا عندي.
تحديـده  فيجوز أن يشتري من غلّة هذا المال الذي جعلـه مأكلـة إلىقلت له: 

إذا ثبـت لـه مـا جعـل لـه؛ جـاز عنـدي أن يفعـل  قـال:مالا أصـلا، أو غـير ذلـك؟ 
  /٩٣/ انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.فيه ما أراد. 
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ي: "إنّ وإذا أوصــى الموصــ ومــن جــامع بــن جعفــر: ومــن كتــاب بيــان الشّــرع:
هــو لــه ولوارثــه أبــدًا؛ إن شــاء باعــه، "؛ فقــد قيــل: غلامــي هــذا لفــلان يخدمــه ســنة

: لأنّ هــذا قــرار تمليــك، وقولــه: "يخدمــه (غيــره: وفــي المــنهجوإن شــاء أمســكه، 
) فإن أوصـى لـه بخدمتـه سـنة؛ فإنمّـا لـه خدمتـه سـنة، رجعسنة" حشو في الكلام. 

هو لها ولورثتها؛ تزوجت أو لم  فقيل:، وإن أوصى لفلانة بغلامه هذا ما لم تتزوج
  تزوج؛ لأنهّ قد ملكها إياّه، وشرطه باطل، وأحبّ النّظر في هذه المسألة.

لا  وقال من قال:إنّ الوصيّة يهدمها الاسـتثناء.  قال: وقد قيل: ومن غيره:
  يهدمها. 

وعــن امــرأة أوصــت عنــد  :ومــن جــوابٍ لمحمــد بــن محبــوب  مســألة:
وفاا، ولها عبيد فقالت: "إنّ تزوّج زوجي بعد موتي امرأة فعبيدي هؤلاء أحرار"، 

لا  قـال:فتزوّج زوجها مـن بعـد موـا، قبـل أن يقسـموا العبيـد، أو بعـدما قسـموا؟ 
ـــتي أعلـــى منهـــا، فإّمـــا  يجـــوز الحنـــث بعـــد موـــا، فينظـــر في هـــذه المســـألة، وفي ال

  أحبّ إليّ.أي الأوّل تخالفان، والرّ 
  إّم يعتقون، ويكون ذلك مثل التّدبير. وقد قيل: قال غيره:

ولو أوصى الميت فقال: "رقيقي لفلان" ثمّ مات، وقد حدث له رقيـق  مسألة:
لــيس للموصــى لــه إلا الرّقيــق الــذين كــانوا في ملكــه  فقــال مــن قــال:بعــد الوصــيّة؟ 

لفـلان"، فيكـون لـه مـا كـان لـه يـوم  يوم أوصى، إلا أن يقول: "يوم أمـوت فرقيقـي
  يموت.
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إنــّه يكــون للموصــى لــه عبيــده يــوم  فــي الوصــيّة: وقــد قيــل قــال أبــو ســعيد:
  عبيده يوم الوصيّة، والعبيد مثل المال. وقال من قال:يموت. 

/ لفـلان"؛ فهـو ٩٤وإذا قال: "جاريتي الحامل لفـلان، ومـا في بطنهـا / مسألة:
  جائزة. على ما قال، والوصيّة في ذلك 

ومــن أقــرّ عنــد موتــه بــأمّ ولــده لرجــل ومــات؟ فــالإقرار  مســألة: ومــن المــنهج:
"إن مت فهي وصـيّة لفـلان"؛ يعـني  وإن قال:يثبت للرّجل رقّها قبل موت المقرّ، 

إلا أن يكــون لهــا منــه مــن وصــيته تلــك علــى مــا يوجــب الوصــيّة، ويثبــت رقهــا لــه، 
ن ثبــوت الوصــيّة؛ لأنّ الوصــيّة إنمّــا تجــب بمــوت الموصــي، ولــدٌ حــيّ؛ فــإنيّ أقــف عــ

وبموت الموصـي يجـب عتقهـا بسـبب الولـد، فتوقّفـت عـن الجميـع، ولا أحكـم فيهـا 
  بشيء، واالله أعلم.

وإذا أوصــى رجــل لرجــل بغــلام لــه مرهــون، أو بثــوب لــه عنــد  مســألة: (رجــع)
الغسّــال، أو بعــدل بُـــرّ قــد كــان اشــتراه، ففــداؤه علــى الموصــي في مالــه؛ لأنّ ذلــك 
دين عليه ثمّ ينظر، فإن كـان يخـرج مـن الثلّـث بعـد أن يخـرج فـداؤه، فهـو للموصـى 

  له، فإن لم يخرج فله منه ما يخرج من الثلّث.
  داء من رأس المال.الف قال أبو سعيد:

وجدت مكتوبا لا يؤخـذ بـه، إلا حـتىّ يعـرض علـى المسـلمين، إلا مـن  مسألة:
وإذا أوصــى رجــل لرجــل بعبــد مــن عبيــده فلــم يوجــد لــه عبيــد  قيــل:أبصــر عدلــه؛ 

إن الوصـــيّة باطلـــة؛ لأن ففيـــه قـــولان: أحـــدهما: ذكـــران، ووجـــد لـــه إمـــاء إنـــاث؛ 
يكـون لـه عبـد وسـط في ثمـن  من قال:وقال الإماء لا يدخل عليهم اسم العبيد. 

إمائه؛ لأنّ الإماء من العبيد؛ لأنك تقول: "عبدة وعبد"؛ وهذا معروف في اللّغة، 
ولـــو أعتـــق عبيـــده؛ لعتـــق الـــذكّر مـــنهم والأنثـــى، ولـــو وجـــد لـــه إمـــاء كثـــير، و[عَبْـــدُ 
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، أو دون، أو وســط كــان لــه ذلــك العبــد بعينــه في الــوجهين جميعــا؛ لأنــّه )١(خيــارٍ]
من عبيده، إذا خرج من الثلّث، وكـذلك لـو أوصـى لـه بعبـد مـن عبيـده، فلـم  عبد

يوجــد لــه إلا عبــد، فلــه ذلــك العبــد؛ لأنــّه مــن عبيــده؛ كيــف مــا كــان ذلــك العبــد؛ 
وسطا، أو خيارا، أو دونا، ولو أوصى له بعبد في عبيده، والمسألة بحالها؛ فله عبد 

الإمـــاء يشـــتمل علـــيهنّ اســـم  وســط مـــن العبيـــد في ثمـــن عبيـــده، فالــذي يقـــول: إنّ 
: إنــّه لا يــدخل )٢(العبيــد؛ يكــون ذلــك العبــد في ثمــن الإمــاء والعبيــد، والــذي نقــول

/ فــإن لم يوجــد لــه ٩٥علــيهنّ اســم العبيــد؛ كــان ذلــك في ثمــن العبيــد الــذكران، /
ذكران عبيد بطلت الوصيّة، ولو أوصى له بعبد مـن إمائـه، أو في إمائـه، فوجـد لـه 

إماء؛ كان له عبـد وسـط مـن العبيـد في ثمـن إمائـه، ولا يـدخل في  عبيد ذكران، أو
عبيـــده الـــذكّران بشـــيء. ولـــو أوصـــى لـــه بأَمـــة مـــن عبيـــده، فوجـــد لـــه إمـــاء وعبيـــد 

إن الإماء يدخل عليهم اسم العبيد؛ يكون لـه أمَـة  قول من يقول: فعلىذكران، 
ن إمائـه"، فـإن لم وسطٌ من إمائه؛ لأّا أمَة من عبيده، ولـيس هـو كقولـه: "أمَـة مـ

يكــن لــه أمَــة مــن إمائــه وســطة مــن الإمــاء؛ كــان لــه أمَــة وســطة مــن الإمــاء في ثمــن 
: إنهّ لا يدخل عليهنّ اسم العبيد؛ يكون أمَة وعلى قول من يقولعبيده وإمائه. 

: "أمَـة مـن ولو قالوسطة من الإماء في ثمن عبيده، ولا يدخل في الإماء بشيء. 
ائه، ولو لم يكن له إلا أمَة واحدة؛ كانت لـه أمَـة وسـطة إمائه"؛ كان له أوسط إم

  دونا.  )٣(كانت شرارا، أو خيارا، أو

                                                 
  هذا التشكيل في الأصل، وقد كان قبل التصحيح عبيد خيار. وفي س، ق: عبيد خيار.  )١(
  س: يقول. )٢(
  هذا في س، ق. وفي الأصل: و. )٣(
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وإذا أوصى له بناقة من إبله، فوجد له إبل ذكران ونوق، فإن كان في إبله ناقة 
(ع: فله ناقة) وسطة من النوق كانت له، وإلا كانت له ناقة وسطة في ثمن إبلـه، 

جمـالي" أو "ناقـة مـن أبـاعري". وإن أوصـى بجمـل مـن  : "ناقة منقال وكذلك إن
جمالــه، فوجــد لــه جمــال ذكــور أو نــوق؛ كــان لــه جمــل مــن جمالــه، فــإن لم يكــن في 
جماله جمل ذكـر وسـط؛ كـان لـه جمـل ذكـر وسـط في ثمـن جمالـه الـذكران والإنـاث. 

فعلـــى ذلـــك إنّ الجمـــال إنمـــا تقـــع علـــى الـــذكران مـــن الجمـــال،  وقـــال مـــن قـــال:
/ بشيء، ولو لم ٩٦نّ له أوسط جماله الذكران، ولا يدخل في الإناث /؛ فإالقول

يكــن لــه علــى هــذا القــول إلا جمــل واحــد؛ فهــو لــه؛ لأنــّه جمــل مــن جمالــه، وإذا لم 
يكن له من النوق شيء، وكان لـه جمـال ذكـور، وأوصـى لـه بجمـل مـن جمالـه؛ فلـه 

مــن المضــاف في الوســط مــن جمالــه، ولــو لم يكــن يوجــد لــه إلا جمــل واحــد، وهــذا 
إنـّه  ففيـه قـولان: أحـدهما:: "مـن جمـالي" وقـالهذا الوجه. وأما إذا كان النـّوق، 

: إنـّه مـودع في جمالـه الـذكّور والآخـرمضاف في جماله الذكور، ولـه الوسـط منهـا، 
منهـا والإنــاث، فــإن كــان فيهــا ذكــر وسـط، وإلا كــان لــه ذكــر وســط في ثمــن جميــع 

  جماله الذكور والإناث.
وإن أوصى له بعبد من عبيده، فلم يوجد له إلا إمـاء بطلـت الوصـيّة،  مسألة:

وإن أوصى له بعبد من مماليكه؛ فله عبدٌ وسطٌ مـن عبيـده، وإن لم يوجـد لـه عبـد 
  وسط؛ كان ثمنه في مماليكه في الإماء والعبيد.

إن اســم العبيــد يــدخل علــى الــذكّران والإنــاث؛ لأنــّك  وقــد قيــل: قــال غيــره:
ــو قــالن عبيــدي، وعبــده مــن عبيــدي، فهــم عبيــده، تقــول: عبــد مــ : "عبيــدي ول

أحرار"؛ لعتق من عبيده الذكّور والإنـاث، وإن أوصـى لـه بأَمـة مـن إمائـه ولم تكـن 
له إلا أمة تخرج من الثلّث فهي للموصى له، وإن ولدت ولـدا أو أغلـت غلـة بعـد 
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تــدفع إليــه،  مــوت الموصــي؛ فــلا حــقّ للموصــى لــه في ولــدها، ولا في غلّتهــا مــا لم
وكــذلك إن كــان للهالــك إمــاء كثــير؛ فــلا حــقّ للموصــى لــه في غلــتهنّ، ولا فيمــا 
ـــه مـــن الإبـــل ذكـــور أو إنـــاث أو  ـــه بناقـــة مـــن إبلـــه، فوجـــد ل ـــو أوصـــى ل ولـــدن، ول

/ في الإبل؛ اشتريت له، وكان ثمنها ٩٧مختلطة؛ فله ناقة وسط، فإن لم يوجد له /
  قة وسطة في ثمن ذلك الجمل. في إبله، وإن وجد له جمل؛ كانت له نا

وكـــذلك لـــو أوصـــى لـــه بشـــاة مـــن غنمـــه؛ لأنّ الغـــنم والإبـــل يقـــع علـــى الـــذكور 
والإناث، فإن أوصى له بناقة من جماله، فوجد له نوق، ولم يوجد له جمال ذكور؛ 
فلــه ناقــة وســطة. وإن أوصــى لــه ببعــير مـــن إبلــه؛ فلــه جمــل وســط مــن إبلــه. فـــإن 

ره؛ فهـو مثـل قولـه: "في إبلـه"، والإبـل تقـع (أرجـو أوصى بجمـل مـن (خ: في) أبـاع
  أنه أرادوا الإبل يقع) على الذكّران، والإناث، والصغار، والكبار.

والأبـــاعر يقـــع علـــى الـــذكّور والإنـــاث، واالله أعلـــم، والجمـــال يقـــع علـــى  ومنـــه:
الـــذكّور والإنـــاث والصّـــغار والكبـــار، وإن أوصـــى لـــه بجملـــه، فلـــم يوجـــد لـــه جمـــل، 

  اقة؛ فالوصيّة باطلة. ووجد له ن
وكذلك إن أوصى له بناقته، فلم يوجد له ناقة، ووجـد لـه جمـل ذكـر؛ فالوصـيّة 
باطل. فأمّا إن أوصى له بناقة، ووجد له جمل (خ: فأمّـا إن أوصـى لـه بناقـة، فلـم 
توجــد لــه ناقــة ولا جمــل)؛ كانــت الوصــيّة في ثلــث مالــه تشــترى لــه، وإن أوصــى لــه 

فله أحدهما، وإن اختلفا؛ فله من كلّ واحد نصفه، يجمـع بجمله فوجد له جملان؛ 
له في واحد؛ فلـه أن يوصـي لـه بجمـل مـن جمالـه، وكـذلك إن كانـت الجمـال أكثـر 

  من اثنين، وقد بيّنا ذلك في باب المضاف.
وعـن رجـلٍ أوصـى لرجـلٍ بِعبـدٍ معـروف، ثم أوصـى بـذلك العبـد لرجـل  مسألة:

 ومـنهممن يرى أنّ العبد بينهما نصفان.  سمن الناآخر؛ فإنّ في ذلك اختلافا؛ 
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؛ لأنـّا أحـبّ إلينـامن يرى أنّ العبد للآخر منهما، ولا يرى للأوّل شيئا منه، وهو 
/ الخطــاب ٩٨نــرى هــذا رجوعــا منــه عــن الوصــيّة، وقــد يرفــع ذلــك عــن عمــر بــن /

.  
النّصـف  قـال:وعن رجل أوصى لرجل بعبد، ثم أوصى لآخر بنصفه؟  مسألة:
لنصف الثاني يشتركان فيه؛ فيصير للموصى له بالعبد ثلاثة أرباع العبـد، للأول، وا

  وللموصى له بنصفه ربعُه.
وإن أوصــى لأختــه بجاريــة مــن جواريــه، فــإن كــان مســألة عــن أبــي الحــواري: 

الجــواري عشــرا؛ فلهــا مــن كــلّ جاريــة عشــر، وإن كــان تســعا؛ فلهــا مــن كــلّ جاريــة 
يكـون ذلـك بـالأجزاء علـى مـا وصـفنا، وإن  تسعٌ على هـذا، وإن قللـن أو كثـرن؛ ف

كــان أوصــى لهــا بجاريــة مــن مالــه؛ كــان لهــا جاريــة وســطا، تشــترى مــن ثلــث مالــه، 
وإن اختلفـــوا في قيمـــة الجاريـــة إذا كانـــت مبهمـــة؛ كـــان لهـــا ثلـــث خماســـيّة، وثلـــث 

  سداسيّة، وثلث علجة.
إذا أوصى له (خ: لها) بجارية من جواريـه؛ كـان لـه (خ:  وقد قيل: قال غيره:

لهــا) أوســط جواريــه، وإن أوصــى لــه بجاريتــه؛ كــان لــه مــن كــلّ جاريــة حصّــة منهــا. 
خيــارهنّ.  وقــال مــن قــال:أدوــنّ.  وقــال مــن قــال:أوســطهنّ.  وقــال مــن قــال:

  وإذا أوصى له بجارية؛ كان له جارية وسطة تشترى من ثلث ماله.
لهـا وسـط جاريـة.  وقـول: قـال:بعد قوله: "وثلـث"  في المنهج:و  قال غيره:

وفــي أخــيرهنّ.  فــي بعــض القــول:إن أوصــى بجاريـة مــن جواريــه؛ كــان لهــا  وقــول:
  أدونّ؛ هذا إذا كان له جوار. وفي بعض القول:أوسطهن.  بعض القول:

وإذا أوصى رجـلٌ لرجـلٍ "بمـا في بطـن هـذه الجاريـة"، ثمّ ولـدت  مسألة: (رجع)
بعد موت الرّجـل لسـتّة أشـهرٍ أو أكثـر؛ فإنـّه لا يكـون لـه مـن الوصـيّة شـيءٌ؛ لأنّ 
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الحبــل كــان عنــدنا بعــد المــوت، فــإن جــاءت بــه لأقــلّ مــن ســتّة أشــهر، وجــب لــه 
  الوصيّة من الثلّث. 

لدٍ تلده جاريته، ولم يكن ا حمل؟ وعن رجلٍ يوصي لابن ابنه بأوّل و  مسألة:
  أوصى بشيءٍ لا يدرى، أيكون أوْ لا.  فقالوا:

إن أوصـــى لـــه بعبـــدِه أو جاريتــه، وعنـــده جاريـــةٌ (خ: جـــوارٍ) مســألة: وقلـــت: 
ــدٍ، مــا يكــون للموصــى لــه؟ ٩٩/ أنــّه يخــرج علــى معــنى بعــض أنــّه لا فمعــي / وأعبُ

يثبت لـه  وفي بعض القول:اريةٍ. يثبت له إلا أن يحدّ ذلك الشّهود في عبدٍ أو ج
وفـــي بعـــض إنــّـه يكـــون قيمـــة الوســـط مـــنهم.  وفـــي بعـــض القـــول:أقلّهـــم قيمـــةً. 

  للآخر على وجه التّعارف (خ: المضاف).  القول:
أنهّ إذا كان فمعي وعن رجلٍ أوصى لرجلٍ بجاريتِه، وعلى الجارية ثيابٌ وحليّ؛ 

أنـّـه كــذلك؛ فــذلك لورثــة  ذلــك عليهــا حــين الوصــيّة للســيّد الموصــي وصــحّ ذلــك
  الموصي؛ لأنهّ مالٌ له.

ما يكون له بالغًا قلت: وعن رجلٍ أوصى لرجلٍ بعبدٍ من ماله مبهمٍ،  مسألة:
أنــّـه إذا فمعـــي أو غـــير بـــالغٍ، وإن طلـــب الورثـــةُ أن يعطـــوه مـــن الفطـــيم فصـــاعدًا؟ 

ه عنــدي أنـّـثبتــت الوصــيّة؛ كــان عبــدًا وســطاً كمــا تخــرج في نظــر العــدول، هكــذا 
  .قيل

وهــل قيــل: إنـّـه يكــون لــه بــالأجزاء مــن العبيــد مــن الصّــغار، والكبــار، قلــت: 
في الصّـدقات في توسّـطها.  علـى معنـى مـا قيـل عنديوالأوسط؟ فلا يبعد ذلك 

إنّ لها وسط من العبيد، ثمّ جعلوه بالأجزاء، ولا يبعد عندي أن يكون  وقد قيل:
ل وسطٌ من عبيـد البلـد كمثـل مـا كـان في مثل الوصيّة، إنمّا يخرج بالنّظر من العُدو 
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النّخــل والثيّــاب، وهــذا عنــدي يشــبه، ولا يبعــد مــن أشــباه ذلــك فيمــا قــد جــاء في 
  الاختلاف في معنى الوصايا. 

  والعبد سواء. معي  وكذلك إن أوصى له بزنجي من ماله؟ فهذاوقلت: 
: لمعـي قيـ وكذلك إن أوصى له بغلامٍ من مالـه، مـا يكـون لـه؟ فهـذاوقلت: 

مثــل العبــد والزّنجــي إذا ثبــت معــنى الوصــيّة بــذلك، ويكــون ذلــك مــن عبيــد بلــده؛ 
/ ١٠٠أعــــني بلــــد الموصــــي، وعلــــى مــــا يجــــري عليــــه الأغلــــب مــــن غلمــــان بلــــده /

  المماليك الذي تكون فيهم الوصيّة.
ســألت عــن رجــل أوصــى في عبــدٍ لــه،  مســألة: ومــن جــواب أبــي الحــواري:

صــيّةً مــنيّ لــه، وهــو أيضــا لفــلانٍ وصــيّة مــنيّ "عبــدي هــذا خدمتــه لفــلانٍ و  فقــال:
له"، لمن يكون هذا العبد؛ لمن أوصى له بخدمتـه، أو لمـن أوصـى لـه بالعبـد نفسـه؟ 

فإنّ الخدمـة لمـن أوصـى لـه بخدمتـه؛ فـإذا مـات هـذا الموصـى لـه  فعلى ما وصفت:
  بالخدمة؛ كان العبد للذي أوصي له بنفسه، وعلى صاحب الخدمة مؤنة العبد. 

لك إن كانت نخلةٌ أصلُها لفلان وصيّةً مـن الموصـي، وثمرُـا وصـيّةً لفـلانٍ؛ وكذ
فالثّمرة للذي أوصى له بالثّمرة يأكلها حياته، وعليه شرب النّخلة ما دام يثمرهـا، 
فإذا مات رجعت النّخلة إلى من أوصى له بالأصـل، إلا أن تكـون في النّخلـة ثمـرةٌ 

تلــك الثّمــرة وحــدهما، إلا أن يقــول لــه: "ثمــرة هــذه  يــومَ أوصــى لــه بــالثّمرة؛ فإنمّــا لــه
النّخلــة يأكلهــا مــا دام حيّــا"، فــإن كــان أوصــى لــه بثمــرة هــذه النّخلــة، ولــيس فيهــا 

  ثمرة، فهو على ما وصفت لك في أوّل الجواب.
وعـن رجـل هلـك  :مما يوجد عن أبي معاوية عزّان بن الصّقر  مسألة:

وتــرك ثلاثــة أعبــد؛ لم يــترك مــن المــال ســواهم، فــأعتق في المــرض أحــدهم، وأوصــى 
بــالآخرين؛ وقفــا علــى امــرأة مــن أرحامــه، يخـْـدِمَاِا حياــا، فــإن أجــاز الورثــة، ولم 
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يكـــن فـــيهم يتـــيم ولا غائـــب؛ فهـــو كمـــا أوصـــى مـــن العتـــق والوقـــف، وإن لم يجـــز 
لوقف، من ثلث العبيد الذين خلّفهم الهالك، الورثة؛ كان العتق، وما أوصى من ا

إذا لم يكــن خلّــف مــن المــال ســواهم؛ يضــرب لصــاحب الوصــيّة بخدمــة الغلامــين 
/ فمــا ١٠١بســهم، ويضــرب للغــلام المعتــق بســهم مــن ثلــث مــا خلّــف الهالــك، /

(خ:  أصــاب ســهم صــاحب الخدمــة؛ كــان معروفــا، وكــان خدمــة الغلامــين بيــنهم
اصصون خدمتها على قـدر الحصّـة، وتكـون حصـة صـاحبة بينها) وبين الورثة يتح

الخدمة بكراء معروف في كلّ شهر أو في كلّ يوم على قدر ما يكون الخدمـة، إلى 
أن تســتوفي الــذي أصــاب ســهما (خ: ســهمها) مــن ثلــث مــال الهالــك مــردود إلى 
الغلام المعتق، إلى أن يلحقوه الورثة بشيء، فإن فضل بعد ذلك شيء ممـا ردّ إليـه 
مما أصاب صاحب الخدمة ردّ إلى الورثة، وأمّـا مـا أصـاب سـهم الغـلام المعتـق مـن 
ثلــث مــا خلّــف ســهمه مــن ثلــث مــال الهالــك؛ فإنــّه ينظــر في قيمتــه، فيطــرح عنــه 
بقــدر مــا أصــاب ســهمه، مــن ثلــث مــال الهالــك، ويستســعونه الورثــة بمــا بقــي مــن 

ه بخدمتـه؛ لم يستسـع الورثـة قيمته، فـإذا أجـاز الورثـة للغـلام، ولم يجيـزوا للموصـى لـ
الغلام بشـيء مـن قيمتـه، وكـان خدمـة الغلامـين مـن قبـل أن يسـتكمل مـا أصـاب 
ســهمهما (خ: ســهمها) مــن خــدمتها كــان مــا بقــي ممــا أصــاب ســهمهما مــردودٌ 

فـإّم يـدخلون الأقـربين فيمـا أوصـى لهـا؛  فأمّـا علـى قـول أهـل إزكـيعلى الورثة، 
  وللأقربين الثلّثان، واالله أعلم بالصّواب.يكون لها ثلث ما أوصى لها به، 

الذي معنا أنهّ ينظر قيمة العبيد، فإن اسـتووا في القيمـة كـان  قال: ومن غيره:
له ثلث قيمة المعتق، ويسعى للورثـة بـالثلّثين، ولم يـدخل المعتـق علـى الـذي أوصـى 

ن اليـوم له بالخدمة أن يستخدم العبدين يـومين، والورثـة يـومين، وعليـه نفقـة العبـدي
الذي يستخدمهما فيه، وليس هنالك علّة ولا مشاهدة، فمتى ما ماتت المرأة التي 
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/ وإن كـــان ١٠٢أوصـــى لهـــا بالخدمـــة، رجـــع ذلـــك إلى الورثـــة العبـــدان والخدمـــة، /
العبد المعتق أكثر قيمة من العبدين الموصى بخدمتهما للمرأة؛ نظر كم قيمـة العبـد 

عتــق قيمتــه ألفــا درهــم، وقيمــة العبــدين الموصــى مــن قيمــة العبــدين، وكــان العبــد الم
بخدمتهما ألف درهم، ويضرب للعبد المعتق بسهمين، وللموصى لـه (خ: الموصـى 
لها) بالخدمة سهم (خ: على المعتق بشـيء)، فهـي (خ: فمـتى) ماتـت الموصـى لهـا 
بالخدمــة؛ رجعــت الخدمــة إلى الورثــة في جملــة ثلــث المــال، ولا يــدخل المعتــق علــى 

  له بالخدمة، ورجعت الخدمة إلى الورثة. الموصى
وعــن رجــل مــات، وتــرك ألفــي درهــم، وتــرك غلامــا يســوى ألــف درهــم،  ومنــه:

وأوصــى لرجــل بثلــث مالــه، ولآخــر بخدمــة غلامــه حياتــه، ولآخــر بنفقتــه، ولآخــر 
بسكنى داره حياته، فإنْ أجاز الورثة ما أوصى به الهالك، ولم يكـن في الورثـة يتـيم 

إلى صاحب الثلّث ما أوصى له به، وهو من ثلث ماله، وسكن  ولا غائب؛ سلم
الــذي أوصــى لــه بســكن الــدار حياتــه، وإذا مــات رجــع إلى الورثــة؛ ورثــة الهالــك، 
وكذلك صاحب الخدمة يسلم إليه الغلام يخدمه، فإذا مات رجـع الغـلام إلى ورثـة 

لى موتـه، الموصي، ووقف ما بقي من المال على صاحب النّفقة تجـري عليـه نفقـة إ
فإذا مات؛ سلم ما بقي من المال إلى الورثة؛ ورثة الموصي؛ فهذا على إجازة الورثة 
للوصيّة، وإن لم تجز الورثة ما أوصى به الميـت؛ كـان جميـع مـا أوصـى بـه مـن ثلـث 
ماله، يتحاصصون فيه أصـحاب الوصـايا، فليضـرب لصـاحب الثلّـث، وهـو الـذي 

لــث مــا خلــّف الموصــي، كــذلك يضــرب أوصــى لــه الهالــك بثلــث مالــه بســهم مــن ث
/ صاحب خدمة الغلام، وهو الـذي أوصـى لـه الميـت بخدمـة غلامـه حياتـه ١٠٣/

بسـهم في ثلــث مــال الهالــك، وكــذلك يضـرب لصــاحب ســكن الــدار، وهــو الــذي 
أوصــى لــه الميــت بســكن داره حياتــه، بســهم في ثلــث مــال الهالــك؛ لأنــّه يــرى أنّ 
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زلــة مــن أوصــى لــه بالثلّــث، وإنمّــا يضــرب لهــم لكــلّ واحــد مــن هــؤلاء الموصــى لــه بمن
بثلــث كامــل في مــال الهالــك الموصــي مــع أصــحاب الوصــايا، واســتووا هــؤلاء النّفــر 
الموصى لهم في الوصيّة في المحاصّة، فضـربنا لكـل واحـد مـنهم بسـهم في ثلـث مـال 
الهالك الموصي، وهو ألف درهم، ثم نظرنا مـا أصـاب كـلّ سـهم مـن سـهام هـؤلاء 

الموصى لهم، وهو مائتا درهم وخمسون درهما. وأمّا ما أصاب سهم صـاحب  النّفر
الثلّـــث، وهـــو الـــذي أوصـــى بـــه الهالـــك بثلـــث مالـــه، فســـلم إليـــه. وأمّـــا مـــا أصـــاب 
صاحب النّفقة، وهو الذي أوصى له الهالك بنفقته في ماله حياته؛ فليوقف عليه، 

اب سهمه ردّ ما بقي مما وتجري عليه من النّفقة، فإن مات قبل أن يستفرغ ما أص
أصاب سهمه على أصحاب الوصيّة منهم بالحصّة. وأمّـا الـذي أوصـى لـه الهالـك 
بسكن داره، فإن كانت الدّار تسوى ما أصاب سهمه، وهو مائتا درهم وخمسون 
درهما؛ سـلّمت إليـه الـدار يسـكنها بـأجر معـروف في كـلّ شـهر إلى أن يسـتفرغ مـا 

لى ورثة الهالك، وإن مات قبل أن يستفرغ ما أصاب أصاب سهمه، ثم تردّ الدّار إ
ســهمه؛ ردّ الفضــل علــى أصــحاب الوصــايا، ممــا أصــاب ســهمه إلى أن يســتوفوا، 
وإن فضــل مــن بعــد ذلــك شــيء؛ ســلم مــا بقــي إلى ورثــة الهالــك؛ فهــذا إذا كانــت 

/ وأمّــا إن كــان قيمــة الــدار أكثــر ممــا ١٠٤قيمــة الــدّار مثــل مــا أصــاب ســهمه. /
كان سكنه بالحصّة يحاصّـه في ذلـك الورثـة ورثـة الهالـك، فـإن كـان   أصاب سهمه؛

قيمــة الــدّار خمســمائة درهــم؛ كــان ســكنها شــهرا بــأجر معلــوم إلى أن يســتوفي مــا 
علــى مجــرى  أصــاب ســهمه مــن ثلــث مــال الهالــك، كــذلك الغــلام تجــري خدمتــه

  الدار، واالله أعلم بالصّواب.
أوصــى لــه بالثلّــث، ويضــرب  إنــّه يضــرب للــذي وقــد قيــل:: قــال ومــن غيــره:

للــذي أوصــى لــه بالنّفقــة بالثلّــث، ويضــرب للــذي أوصــى لــه بســكن الــدار بقيمــة 
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الدار، ويضرب للذي أوصى له بخدمة العبد بقيمة ما أصاب كلّ واحد منهم من 
الثلّث، يضرب ذلك، ثم يسلم إلى الـذي أوصـى لـه بالثلّـث مـا اسـتحقّ في حينـه، 

ة بقــدر حصّــته مــن المــال، وكــان للــذي لــه ســكنى وأوقــف للــذي أوصــى لــه بالنّفقــ
  الدّار قدر ما استحق من الثلّث مما ضرب له، كذلك العبد.

ولــو أوصــى لرجــل بعبــد، ولآخــر بســيف، ولآخــر بثــوب، والعبــد قيمتــه  مســألة:
خمسمائة درهم، والثوب قيمته مائة درهم، والسّيف قيمته مائتان درهم، ولـه مـال 

درهم، أو عرض يبلغ [ألفا وثمـاني مائـة درهـم] (خ:  يسوى ذلك ألف وثماني مائة
ألف درهم)، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلـك؛ فإنـّه يصـيب صـاحب العبـد منـه ثلاثمائـة 
ـــث ســـتّمائة  ـــة درهـــم، والثلّ درهـــم وخمســـون درهمـــا؛ مـــن قبـــل أن الوصـــيّة ثمـــاني مائ

  بقدره.  تنتقص من الوصيّة مائتان، فنقصنا من حصّة كلّ واحدة
الــذي معنــا أنــّه يكــون لــه خمســة أثمــان (خ: أثمنــا)؛ الثلّــث،  قــال: :ومــن غيــره

والثلّث ستمائة، وخمسة أثمان ستّمائة درهم، وهو ثلاثمائة وخمسـة وسـبعون درهمـا، 
/ في العبد ثلاثة أرباع العبد، ويكون لصاحب الثّوب خمسة ١٠٥يكون له ذلك /

سّـــيف؛ يكــون لـــه وســبعون درهمــا، ويكـــون لصــاحب السّـــيف مائــة وخمســون في ال
  ثلاثة أرباع السيّف.
لعله ترك مالا قيمته ألف درهم؛ فيكون ما أوصى به مع مـا  ومن غيره: قال:

بقــي ألــف درهــم وثمــاني مائــة درهــم، الثلّــث منــه ســتمائة درهــم، وعلــى هــذا تخــرج 
  الوصيّة.

ولــــو أوصــــى لرجــــل بســــيف وقيمتــــه مائــــة، وســــدس المــــال لرجــــل، ولــــه  ومنــــه:
كـــان لصـــاحب ســـدس المـــال ســـدس الخمســـمائة، وكـــان   خمســـمائة ســـوى ســـيفه؛

لصاحب السّيف خمسة أسداس السّيف، وسدس السّـيف بـين صـاحب السّـيف، 
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وبين صاحب السّدس نصفان، من قبل أنّ ذلك السّيف قيمته (خ: وصية) لكل 
واحد منهمـا، وإذا أوصـى بالثلّـث مـع هـذا أيضـا؛ كـان الثلّـث بيـنهم، يضـرب فيـه 

خمسمائة وثلث سـدس السّـيف، ويضـرب فيـه صـاحب لصاحب السّدس بسدس 
الثلّـث؛ بثلـث خمسـمائة وخمسـة أسـداس سـدس السّـيف، ويضـرب فيـه [لصـاحب 

لصــاحب السّــدس  (خ: الثلّـث بثلــث خمســمائة، وخمســة أســداس ســدس السّــيف]
)، ويضــــرب لصــــاحب السّــــيف (خ: الثلــــث)؛ بخمســــة أســــداس ســــدس السّــــيف

أصـاب صـاحب السّـيف كـان لـه في بخمسة أسداس السّيف سدس السّيف، فمـا 
السّــيف، ومــا أصــاب صــاحب الثلّــث كــان لــه في الــدّراهم ومــا بقــي مــن السّــيف، 

  .)١(وما أصاب صاحب السّدس كان له في الدّراهم وما بقي من السّيف
وإذا أوصــى لرجـــل بالثلّــث، ولآخـــر بعبــدٍ، والعبـــد قيمتــه ألـــف  ومنـــه: مســألة:

صاحب الثلّـث؛ يضـرب لـه بثلـث الألفـين درهم، وله ألفا درهم سوى ذلك، فإن 
/ وسدس العبد، ويضـرب لصـاحب العبـد بخمسـة أسـداس العبـد؛ مـن قبـل ١٠٦/

أنــّــه لــــيس لصــــاحب الثلّــــث وصــــيّة في ثلثــــي العبــــد، والثلّــــث البــــاقي وصــــيّة لهمــــا؛ 
فيضرب في هـذا وهـذا بنصـف ذلـك الثلّـث، فمـا أصـاب صـاحب العبـد؛ فهـو في 

صــاحب الثلّــث؛ فهــو فيمــا بقــي مــن العبــد، وفي العبــد وفي النّصــف، ومــا أصــاب 
المال يكون له خمس مائة مـا بقـي مـن العبـد وخمـس المـال مـن قبـل أن الوصـيّة مـن 
ستّة؛ فالثلّث اثنان، والثلّثان أربعة، فلمّا اسـتوفى صـاحب العبـد وصـيّته سـقط مـن 
 نصيبه سهم، وبقي لصاحب الثلّث سهم، وللورثة أربعة؛ فصار ما بقي مـن المـال

                                                 
ا، فوجدت بينهنّ ألفاظ كتب في هامش الصفحة: عرضت هذه المسألة على نسخ غيره  )١(

  مختلفة؛ ولعلّه من تناقل النّسخ.
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قـول. على ذلك؛ لصاحب الثلّث خمسة، ولصـاحب الثلّثـين أربعـة أخمـاس؛ فهـذا 
إنـّه يكـون لصـاحب الثلّـث؛ ثلـث مـا بقـي مـن العبـد، وذلـك سـدس  وقول آخر:

العبــد، وســدس الألفــين بنصــيبه مــن العبــد، مثــل ثلــث مــا أصــاب صــاحب العبــد، 
  فأيّ هذين القولين؛ فهو حسن.

مّــا مــا عرفنــا مــن قــول المســلمين، فإنــّه هــذا قــول حســن، وأ قــال: ومــن غيــره: 
يضــرب لصــاحب الثلّــث بالثلّــث، ويضــرب لصــاحب العبــد بقيمــة العبــد؛ يكــون 

  ذلك كلّه في الثلّث.
وإذا كــان لرجــل عبــدان قيمتهمــا ســواء؛ فأوصــى لرجــل بأحــدهما بعينــه،  ومنــه:

ولآخــــر بثلــــث مالــــه، ولــــيس لــــه غيرهمــــا؛ فــــإنّ الثلّــــث يقســــم علــــى ســــبعة أســــهم؛ 
الثلّــث ثلاثــة أســهم في العبــدين جميعــا، ولصــاحب العبــد أربعــة أســهم، لصــاحب 

/ قــد أوصــي لــه، ١٠٧وذلــك أنّ الــذي أوصــي لــه بالعبــد؛ ثلثــاه وصــيّة، والثلّــث /
وأوصى بـه لصـاحبه؛ فلـه نصـفه، ولصـاحبه في العبـد الآخـر ثلثـه؛ ضَـمَمْنا نصـيب 

فكــان صــاحب الثلّــث بعضَــه إلى بعــض، فكــان ســدس مــن هــذا وثلــث مــن هــذا، 
ثلاثة أسهم، وكان للآخر خمسة أسهم؛ فألقينا ما زاد على الثلّـث لا يضـرب لـه؛ 

  لأنهّ نصيب الورثة، وذلك سهم تبقى له أربعة.
وعن رجل أوصـى لرجـل بعبـد، ولآخـر ثلـث مالـه، وبعبـده أيضـا ذلـك  مسألة:

لآخر، وبالسّدس؛ سدس ماله لآخر؛ وقيمة العبـد ألـف، ولـه ألفـان سـوى ذلـك؟ 
الثلّـــث يقســم علـــى أربعـــة وأربعـــين ومائـــة؛ فلصـــاحب العبـــد اثنـــان وســـتّون  فقـــال:

سهما، ولصاحب الثلّـث خمسـة وخمسـون سـهما، ولصـاحب السّـدس سـبعة (خ: 
ستة) وعشرون سهما؛ فما أصاب صاحب العبد؛ كان بينهمـا نصـفان في العبـد، 
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ومــا أصــاب صــاحب الثلّــث؛ كــان لــه في المــال، ومــا بقــي مــن العبــد، ومــا أصــاب 
  صاحب السّدس؛ كان له في المال وما بقي من العبد.

وإذا أوصـــى لرجـــل بعبـــد، ولآخـــر بنصـــفه، ولآخـــر ثلـــث مالـــه، والعبـــد  مســـألة:
يسـوى ألــف درهــم، والمــال يســوى ألفــان، ولا مـال لــه غــير ذلــك؛ فــاردد ذلــك إلى 
الثلّث، فإنّ الثلّث يقسم بينهم، فيضرب للذي أوصى له بالعبد سـهما، ويضـرب 

صــى لــه بالثلّــث ســهما، ومــا أصــاب صــاحب العبــد، وصــاحب نصــف للــذي أو 
العبـــد؛ فهـــو في العبـــد، ومـــا أصـــاب صـــاحب الثلّـــث؛ فهـــو فيمـــا بقـــي مـــن العبـــد 

  والمال.
ـــد، / مســـألة: / ولآخـــر بعبـــدٍ آخـــر؛ قيمـــة ١٠٨وعـــن رجـــل أوصـــى لرجـــل بعب

يقسم الثلّث بينهمـا  قال:أحدهما أكثر من الثلّث، وقيمة الآخر أقلّ من الثلّث؟ 
يضـــرب الـــذي عنـــده أقـــلّ مـــن الثلّـــث بقيمـــة عبـــده،  وقـــال آخـــرون:بالحصـــص. 

ويضـرب للـذي قيمـة عبـده أكثـر مـن الثلّــث بقيمـة عبـده كلـّه مـا بينـه وبـين الثلّــث 
المــال، ولا يضــرب بالفضــل عــن الثلّــث؛ لأنــّه نصــيب الورثــة؛ يقســم الثلّــث بينهمــا 

  ان الشّرع.انقضى الذي من كتاب بيعلى هذا. 
فـيمن أوصـى برقبـة عبـده لفـلان، وخدمتـه لفـلان آخـر،  مسألة عن الصّبحي:

وكذلك بنخلة وغلّتها، ثمّ أعتق صـاحب الرّقبـة وأتلـف صـاحب النّخلـة، مـا يجـب 
عليهمــا في اتفاقهمــا، أو علــى أحــدهما في اختلافهمــا؟ وأقــول علــى ســبيل المشــورة 

تلـــف النّخلـــة لا تضـــييع مـــا تـــرون بـــبراءة مـــن أعتـــق؛ لأنــّـه طاعـــة، وبتضـــمين مـــن أ
  /١٠٩رحمكم االله. /
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 ومن جواب الشّيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: قال: قد قيـل
إنّ الوصــايا في ألفاظهــا تــدور علــى خمســة أصــول؛  فــي المــأثور مــن أهــل العلــم:

  هي: المبهم، والمضاف، والمودع، والمعلم، والمفصول، لا غيرها. 
أن يوصي بدرهم أو دينار أو نخلة أو عبد أو جمـل أو حمـار أو بقـرة  فالمبهم:

وعلــى أو شــاة أو ثــوب ونحوهــا مــن شــيء يعــرف بالصــفة، فيقــول: "مــن مــالي". 
ون في جميع ماله؛ يخرج لمن أوصى له بـه مـن ثلثـه، إن خـرج أو لا فيك قول آخر:

يـوم التنفيـذ بكمالـه، وإلا فـيردّ إليــه مـا جـاوزه لعجـزه عــن الوفـاء بمـا فيـه، وإن بقــي 
على حاله لم يدفع لـه بـه حـتىّ زاد المـال؛ فلـه في الزيّـادة حقّـه حـتىّ يسـتوفي مـا قـد 

لمال؛ فالوصـيّة باطلـة؛ فـلا يستحقّه، وإن نقص فعليه، وإن لم يوجد له شيء من ا
  شيء له على حال. 

أن يوصي له بدرهم من دراهمـه، أو بنخلـة مـن نخلـه، أو بعبـد مـن  والمضاف:
عبيده، أو بجمل من جماله، أو بشاة من غنمه أو من شياهه، أو بثوب من ثيابه، 
أو مـا هـو مـن نحـو هـذا؛ فيكـون لـه أوســط مـا يوجـد في ملكـه مـن نـوع مـا أضــافه 

بـالأجزاء علـى عـدده.  وقيل:بأفضله.  وقيل:را كان ما في يده أو شرارا. إليه خيا
بأرذله، فإن لم يوجد معه من ذلك، إلا ما أوصى بـه؛ فهـو الـذي لـه رديئـا   وقيل:

كان، أو جيّدا أو ما بينهمـا، إلا أن يزيـد علـى الثلّـث، فـيردّ إليـه مضـروبا بالقيمـة 
لـه مـن المـال إلا هـو فلـه ثلثـه، وإن  لمعرفة مـا يكـون لـه مـن جـزء فيـه، وإن لم يكـن

/ فلـه إن يتسـاويا في القيمـة ثلثـا أحـدهما، فـإن لم ١١٠وجـد لـه مـن نوعـه اثنـان؛ /
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يـــدفع إليـــه حـــتىّ قـــلّ أو زاد ثمنهمـــا؛ فلـــيس لـــه إلا ذلـــك، فـــإن اتفّقـــوا علـــى واحـــد 
منهمـــا، وإلا طـــرح السّـــهم عليهمـــا، وإن اختلفـــا فهـــو الشّـــريك فيهمـــا، فـــإن قوّمـــا 

الـــــه في واحـــــد؛ دفـــــع لـــــه، وإلا فالمســـــاهمة بيـــــنهم، فـــــإن وقـــــع ســـــهمه في فخـــــرج م
أفضــلهما؛ صــار شــريكا فيــه بقــدر حصــته، وإن وقــع في أرذلهمــا؛ كــان شــريكا في 

فلــه في كــلّ واحــد مــا لــه فيــه، وإن لم يكــن لــه  وعلــى قــول آخــر: ذلــك بقيمتــه.
  شيء من نوع ما أوصى به فلا شيء له. 

هـم في داره مـن هـذه، أو بنخلـة في نخلـه هـذه؛ : أن يوصي له بمائة در والمودع
، )١(أو بثــوب في ثيابــه هــذه، أو يقــول في صــورة مــن هــذه، أو مــن هــذا في مــذكره

وبالجملة؛ فجميع ما اختلفا فيه نوعًا أو اسماً أو معنى أو صفة فهو من هذا النّوع 
جزمــا؛ ولــه الوســط مــن الشّــيء الــذي أوصــي بــه مــا ودعــه فيــه، فــإن وجــد في مالــه 
فسلّم إليه، وإلا بيع منه بقدره؛ فاشترى لـه مـن ثمنـه، إلا أن يفديـه الورثـة، فـإن لم 
تبلغ قيمته إلى الوسط فهو الذي خصّ به في الوصيّة فلا زيـادة عليـه، فـإن أعطـى 

يشـترى لـه بالقيمـة مـا  وبعض قال: إياه أو ما صار له من قيمة فأخذه جاز لهم.
ديئــا، إلا أن يقــع الترّاضــي بيــنهم علــى مــا دونــه مــن نــوع مــا أوصــى بــه، وإن كــان ر 
مــا دلّ في نــوع مــا قــد  وفــي قــول آخــر:قبلــه مــن وجــه في موضــع جــوازه مــنهم. 

يمكــن أن يكــون لــه فيمــا قــد جعلــه فيــه موضــوع، علــى أنــّه لا يصــحّ ثبوتــه في رأيــه 
/ بعينــه لا في نــوع مــا لا يحتمــل أن يكــون فيــه موضــوعا، فــإنّ ١١١حــتىّ يوجــد /
ابتــة علــى حــال، ولا نعلــم أنــه يخُتلــف في ثبوــا، ولا أن أحــدا قــال في الوصــيّة بــه ث

                                                 
  في حفظه، أو جرى على لسانه وأظهره. لسان العرب: مادة (ذكر). )١(
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هــذا البــاب: إنــّه يكــون شــريكا فيمــا زاد مــن نوعــه علــى الواحــد عــدادا، وإن تلــف 
  المودع فيه قبل أن يبلغ إليه ذلك، أو أنهّ عدم فلم يوجد فيما تركه فلا شيء له.

بــده، أو بحمــاره هــذا، أو أن يوصــي لــه بأرضــه، أو نخلتـه هــذه، أو بع والمعلـم:
بداره، أو بدراهمه هذه، أو بثوبه، أو بسيفه هـذا، فيكـون لـه هـو لا غـيره إن وجـد 
لــه ذلــك، فخــرج مــن الثلّــث، أو مــا خــرج يــوم وفاتــه، بقــي مــا ســواه مــن مالــه، أو 
هلـك بعــده؛ فهــو كــذلك، ومـا أخرجــه مــن أنتجــة، أو ثمـرة، أو مــا يكــون مــن غلــّة 

لا هو؛ فله ثلثه، وإن تلف من قبل أن يبلغه؛ فـلا شـيء لـه فتبع له، وإن لم يترك إ
  في غيره من ماله. 

: أن يوصـي لـه بثلـث مالـه، أو ربعـه، أو بسـدس مالـه، أو ثمُنُـه، أو والمفصـول
بعشره، أو أقلّ أو أكثر من جزء مسمّى من ماله؛ فيكـون لـه ذلـك مـع مـا يخرجـه 

، ولا أعلم أن أحدا يقول في من الغلّة، زاد المال من بعده، أو نقص؛ فهو كذلك
  هذا الموضع بغير ذلك.

هي الأبواب التي تخـرج الوصـايا منهـا، في موضـع الانفـراد، أو  فهذه الخمسة؛
ـــاق، أو الاشـــتراك، لا مخـــرج لهـــا عنهـــا في وجـــه مـــن هـــذه الوجـــوه، وكلّهـــا في  الاتفّ

ه الورثــة علــى الثلّــث، لا مــا زاد عليــه، فإنــّه لابــد فيــه مــن أن يــردّ إليــه، إلا أن يتمّــ
/ ظاهر حكمه، أو من أجازه ١١٢الرضا، وهم بحال من يجوز رضاه، فيصحّ في /

منهم على نفسه أجمع، أو ما ينوبه على قدر ميراثه، أو ما أتمهّ من شيء، فيكون 
في سهمه، وإلا فلا جواز له مطلقا، والمرجع بالنّظر في خروجها على أصحّ ما ا 

ال يوم تنفيذها، إلا أنْ تكون معلّمة؛ فإنهّ يرجع فيها من قول في رأيٍ إلى قيمة الم
إلى ما يكون له من قيمة يوم موته عند أهل البصر، وبالجملة؛ فالانفراد أن تكون 
على تعدّدها لواحد من أبواا، والاتفّاق أن يوصي ا مـن بـابين أو أكثـر في كـلّ 
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أو مـا أراده منهـا في شـيء أنواع ماله أو في بعضـها، والاشـتراك أن يجمـع مـا بينهـا 
واحـد؛ فتكــون مــن بــابين، أو مــا زاد عليهمـا؛ مــن ثلاثــة إلى خمســة، وإن ترُدِْهَــا لا 

؛ تجدها ممثلة في صور  في الأثر من قول أبي المؤثر فارجع إلى مامجملة؛ 
مفســـرةّ مفصّـــلة، فللـــه درهّ مـــن عـــالم مـــا أبصـــره، جـــزاه االله خـــيرا علـــى مـــا أظهـــره، 

  والسّلام.
ــه: :مســألة وفــيمن أوصــى لرجــل بعبــده، أو بجاريتــه، أو بجملــه، أو بثوبــه،  ومن

وكـــان لـــه غـــير واحـــد مـــن الجـــواري، أو العبيـــد، أو الجمـــال، أو الثيّـــاب، مـــا الـــذي 
إنّ لأهـل الـرأّي في هـذا الموضـع اختلافـا؛ في أنّ لـه أفضـلهم، أو  قـال:يكـون لـه؟ 

شــيء لــه حــتىّ تحــدّ البيّنــة أوســطهم، أو أرذلهــم، أو بــالأجزاء علــى عــددها، أو لا 
  عبدا، أو جملا، أو ثوبا بعينه، أو جارية بعينها.

فإن وجد له مـن نـوع مـا أوصـى بـه واحـد لا غـيره، وأنـّه لم يوجـد لـه قلت له: 
فهو الذي له، وإن يكن له من نوعه شيء؛ فالوصيّة باطلة؛ فلا  قال:منه شيء؟ 

  / له.١١٣شيء /
ده، أو بجاريته مـن جواريـه، أو بجمـل مـن فإن أوصى له بعبد من عبيقلت له: 

إنّ لـه الوسـط مـن  قـد قيـل فـي هـذا الموضـع: قـال:جماله، أو بثوب من ثيابـه؟ 
نــوع مــا أضــافه إليــه إن وُجــد، وإلا فلــه علــى هــذا الــرأّي مــن كــلّ واحــد حصّــته. 

  بالأجود. وقيل:بالأردأ.  وقيل:
، أو بثـــوب في فـــإن أوصـــى لـــه بعبـــد في عبيـــده، أو بجمـــل في جمالـــهقلـــت لـــه: 

: إنّ لــه الوســط، لا مــا دونــه، ولا مــا زاد فــي هــذا الموضــع قــال: قــد قيــلثيابـه؟ 
عليه، فإن وجد في نوع مـا أودعـه فيـه؛ فسـلم، وإلا فهـو في ثمنـه، فـإن فـداه الورثـة 

  وإلا بيع منه بقدر الموصى به؛ فاشترُي له ذلك.
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فإن أوصى له بعبد، أو جارية، أو جمل، أو شـاة، أو ثـوب في داره؟ قلت له: 
فهذه هي التي من قبلهـا؛ فـالقول فيهمـا واحـد، فـإن عـدم الموصـى بـه؛ فـإلى  قال:

لا شـيء لـه؛ حــتىّ  وفــي قـول آخــر: ثمـن داره يـردّ، إلا أن يفـديها الورثــة بمـا فيهـا.
  يصحّ بعينه.

في داره، أو مـن الثيّـاب الــتي في  فــإن أوصـى لـه بثــوب مـن ثيابـه الــتيقلـت لـه: 
فهذا كأنهّ في بابه يخرج مضافاً إلى معلم من الثيّـاب الـتي في داره؛ فلـه  قال:داره؟ 

  أوسط ما يوجد فيها من ثيابه.
  فهو له على حال.  قال:فإن لم يكن له ا من الثيّاب إلا واحدا؟ قلت له: 
ممـا لا يختلـف في ثبوتـه؛ فهـذا  قـال: فإن أوصى له بثوب في دراهمـه؟قلت له: 

لأنــّه مــن نــوع مــا لا يمكــن أن يكــون لــه فيهــا موضــع؛ فلــه ثــوب وســط، وإنــّه لمــن 
  /١١٤المودع فيما يوجد له من الدّراهم، لا في غيرها. /

فــإن أوصــى لــه بعبــد، أو جاريــة، أو شــاة، أو بصــاع تمــر أو حــبّ، قلــت لــه: 
والمعــنى، فأشــبه المــودع؛ فلــه قــد تخالفــا في الاســم  قــال: بقــره أو مــن جمالــه؟ )١(في

  أوسط ما أوصى به في ثمن فيه أودع.
فالوصـيّة قـال: فإن لم يوجد له شـيء ممـا أودعـه فيـه أو أضـافه إليـه؟ قلت له: 

باطلة في قول من نعلمه؛ فلا شـيء لـه؛ إذ لا يجـوز علـى هـذا الحـال أن يكـون في 
   ذلك.غيره من أنواع جنس ما تركه من المال، واالله أعلم، فينظر في

فيمن أوصى لرجل بمائة دراهم، وله حمار قيمتـه ثلاثمائـة درهـم،  ومنه: مسألة:
فأوصى به لآخـر، ثمّ إنـّه هلـك وبعـده مـات الحمـار، قبـل إنفـاذ وصـيته، فوجـد لـه 

                                                 
  هكذا في النسخ الثلاث، ولعله: أو من.  )١(
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ثلاثمائــة درهــم لا غيرهــا؛ فالوصــيّتان أربعمائــة ولا شــكّ هــي الثلّثــان؛ لأنّ مــا تركــه 
مـا إليـه، فإنـّه لا جـواز لمـا زاد عليـه؛ فاجعلـه في  ستمائة، فالثلّث مائتان؛ فـارجع

تقسيمه بينهما على مقدار كلّ واحدة منهما؛ فيكون للحمار ثلاثة أرباعـه؛ مائـة 
وخمسون وللمائة ربعه خمسـون، هـي تسـع مـا بقـي مـن تركتـه، وإنـّه لثلاثـة وثلاثـون 

علـى معـنى ممـا درهماً، وثلث درهم مما في أيدي ورثته، فأخرجهـا لمـن أوصـى لـه ـا 
  فانظر في عدله. جاء في مثله من قول أبي المؤثر 

ـــه: فـــيمن أوصـــى لرجـــل بنخلـــة، أو بقـــرة، أو جمـــل، أو ناقـــة مـــن  مســـألة: ومن
دراهمــه، أو دنــانيره، أو أنــّه أوصــى لــه بــدرهم، أو دينــار مــن نخلــه، أو مــن داره، أو 

في حكمه واالله أعلم  إنهّ من المودع في اسمه، وله ماقيل في هذا كلّه:  جمله؛ فقد
  /١١٥بعدله. /

فيمن أوصى لرجل بعشـر نخـلات، أو أقـل أو أكثـر مـن موضـع  ومنه: مسألة:
معلــوم، وفي ذلــك الموضــع صــرم منــه مــا قــد أثمــر، ومنــه مــا لم يثمــر بعــد مــن أســفل 
الصّرم أو أعلاه أو شرقيّه أو غربيّه، أتكون الوصيّة بالجزاف على هذا من لفظهـا؛  

  الصّرم أو صغيرا؟ فاالله أعلم. كبيرا كان هذا
إنّ لكـــلّ قـــوم في الأشـــياء لغـــة، والـــذي عليـــه أهـــل هـــذه وفـــي قـــول الفقهـــاء: 

النــواحي مــن عمــان في الصّــرم أنــّه غــير النّخــل في الاســم، وعلــى هــذا مــن أمــرهم؛ 
فالوصيّة منهم ا ثمرة أو أصلا، كأّا لا تقع إلا علـى مـا يسـمّى في لغـتهم نخـلا، 

ا مــن لفظــه مودعــة في معلــم؛ فــلا يجــاوز ــا الموضــع الــذي خصّــه فيكــون علــى هــذ
لها، وعلى ثبوا في الثلّـث مـن غـير مـا نقـص لوفائـه بكلّهـا، أو مـا خـرج منهـا فيـه 
مع نقصها يومئذ عن أصلها؛ فله الوسط، فإن وجد به؛ فسلم إليه من نخله، وإلا 

ثمــن في عدلــه، فــإن وفىّ  فالشّــراء لــذلك مــن قيمتــه، إلا أن يفديــه الورثــة بمالهــا مــن
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الموضـــع بمـــا فيـــه، وإلا فـــلا زيـــادة عليـــه، وإن وقـــع الترّاضـــي علـــى شـــيء في موضـــع 
  جوازه فلا بأس.

وفيمن أوصى لرجـل بشـيء معلـوم؛ مـن الأصـول، أو العـروض،  ومنه: مسألة:
أو الحيــــوان، أو الحلــــي، أو الأواني، أو غيرهــــا، ثمّ أوصــــى بــــه لغــــيره؛ فهــــو للآخــــر 

بينهما نصـفان، وإن أوصـى للثـّاني منهمـا  وقيل:من يراه رجوعا.  لقو منهما، في 
/ رأي، فيكونــا فيــه ١١٦بنصــفه؛ جــاز أن يكــون مــن الرّجــوع في النّصــف علــى /

قد أشركهما في أحد نصـفيه؛ فهمـا  وفي قول آخر:بالسّواء؛ لكل واحد نصفه. 
، ولمن أوصى هما في هذا دون الأوّل شريكان؛ فصار لمن أوصى له به ثلاثة أرباعه

  له بنصفه ربعه؛ فهما لأهل الذكّر قولان فاعرفهما.
فــيمن أوصــى لرجــل بنخلــة، أو بــأربع نخــلات مــن مالــه الفــلاني  ومنــه: مســألة:

ومن حائطه المسمّى بكذا؛ فهو من المـودع في المـال، أو الحـائط الـذي جعلهـا فيـه 
عطى مـن نخلـه أو أجمع، وله الأوسط في الواحدة أو الأربـع، فـإن كـان بـه نخـل، فـأ

من غيرها جاز، وإلا بيع منه بقدر ما أوصى به، فاشتري له من ثمنه، وإن أوصـى 
حـبّ ذرة مـن أرضـه،  )١(له بصاع تمر، أو رطب من كرمـه، أو مـن نخلـه، أو بقفيـز

أو من حنطته، أو بالعكس بين برهّ وذرته، أو ما أشـبه هـذا فكـذلك، واالله أعلـم، 
  فينظر في ذلك.

                                                 
 وأربعمائة  قدر الأرض ومن) العراق أهل عند (مكاكيك وهو ثمانية معروف مكيالالقَفِيزُ:  )١(

القَفِيزُ: المعجم الفقهي. لفظة (القفيز).  فقهية، مركز ومفردات ذراعا. مصطلحات وأربعين
 مكيال كان يُكال به قديماً، ويختلف مقدارهُ باختلاف البلاد، ويعُادِلُ بالتقدير المصِري

 المعجم الوسيط: لفظة (القفيز). الحديثِ نحوَ ستةَ عَشَرَ كيلو جرامًا.
  




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ١٤٣ � �
  

فيمن أوصى لرجل بنخلة من ماله؛ فهي مبهمة؛ لأّا في جميع  ومنه: مسألة:
المال، وله نخلة وسطة، فإن وقع الترّاضي على شيء من النّخل في موضع جـوازه، 
وإلا فــالمرجع فيهــا إلى مــا يكــون مــن ذلــك في نظــر أهــل المعرفــة مــن ذوي العــدل، 

في أنّ لــــه وإن أوصــــى لــــه ــــا مــــن نخلــــه؛ فهــــي مضــــافة إليهــــا، ويجــــوز أن يختلــــف 
أفضـــلها، أو أردأهـــا، أو أرذلهـــا، أو بـــالأجزاء مــــن كلّهـــا؛ فتكـــون فيمـــا يخـــرج فيــــه 
بالقيمــة مــن نخلــه، فــإن وقــع الترّاضــي علــى مــا جــاز؛ فــلا يمنــع لعدلــه، وإلا فــالأمر 

/ موضــع رأي واخــتلاف بــالرأّي، مــع مــا ١١٧فيهــا إلى الحــاكم ينهــى فــتردّ؛ لأنـّـه /
ما قد جاز عليه، إلا ما يكون له فيه من حكومة  به من خصومة؛ فلا يزيله فيرفع

ولابدّ، وإن أوصى له في نخل موضع معينّ من ماله؛ فهي مودعة فيما فيـه جعلهـا 
من النّخل؛ وله الوسط من نخل الموضع، أو من غيره في ثمنها، فإن لم يكن لـه بـه 

ا فهـي شيء من النّخل؛ فالوصيّة باطلة فلا شيء لـه، وإن أوصـى لـه بنخلـة بعينهـ
لــه؛ لأّــا معلمــة، إلا أن تكــون في زيــادة علــى الثلّــث؛ فــتردّ فيهــا إلى مــا يصــحّ لــه 
منها، إلا وأنّ ما جاوزه من وصاياه في غير اللازم؛ فلا وجه فيه إن لم يجزه الورثة، 

  إلا ردّه إليه، واالله أعلم، فينظر في ذلك.
فيمن أوصى لرجل بماله، ولآخر بثلثه، فأتمهّ الورثـة فجـاز؛ فهـي  ومنه: مسألة:

على قول من ستّة؛ فالثلّثان لمن أوصى له بكلّه، والثلّث بينهمـا نصـفان؛ لأنـّه قـد 
أشركهما فيه؛ فيكون لمن أوصى له به سـدس المـال، ولمـن أوصـى لـه بالكـلّ خمسـة 

مــن عــول؛ فتكــون  يجُــرى ــا علــى مــا في الفــرائض؛ وفــي قــول آخــر:أسداســه. 
الستّة لمن أوصـى لـه بـالجميع، ومثـل ثلثهـا اثنـان؛ لمـن لـه الثلّـث؛ فتصـحّ علـى رأيـه 
مــن ثمانيــة، فــارجع مــا إلى أربعــة؛ لتوافقهمــا بالإنصــاف؛ فيكــون لهــذا ربــع المــال، 
ولـــذاك ثلاثـــة أرباعـــه، وإن أوصـــى لـــه بجميـــع مالـــه، ولآخـــر بنصـــفه، ولآخـــر بثلثـــه، 
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لى قول من أحد عشر؛ لأّا من ستّة في الأصل؛ فهي لمـن فأجازه الورثة؛ فهي ع
/ لمـن لـه النّصـف، واثنـان ثلثهـا ١١٨أوصى له من هؤلاء بالكلّ، وثلاثة نصـفها /

إن النّصـف ثلاثـة لمـن أوصـى لـه  وفـي قـول آخـر:لمن له الثلّث علـى هـذا الـرأّي. 
ـــث بـــين  هـــؤلاء بجميعـــه، والسّـــدس واحـــد بينـــه وبـــين مـــن أوصـــى لـــه بنصـــفه، والثلّ

الثّلاثة بالسّوية؛ اثنان والواحد والثلاثة بين من هما له لا ينقسمان؛ فارجع ـا إلى 
أصــلها ســتّة؛ هــي السّــدس؛ فاضــرا في اثنــين تكــون اثنــا عشــر؛ هــي الثلّــث، في 
ثلاثة تبلغ ستّة وثلاثـين، ومنهـا تصـحّ؛ فيكـون لمـن أوصـي بـالجميع نصـفها؛ ثمانيـة 

لــث ثلثهــا أربعــة، فاجمعهــا لــه خمســة وعشــرين، عشــر، ونصــف سدســها ثلاثــة، وث
ولمــن أوصــى لــه بنصــفه نصــف سدســها ثلاثــة، وثلــث ثلثهــا أربعــة؛ فاجمعهمــا لــه 
سبعة، ولمن أوصى لـه بثلثهـا؛ ثلـث ثلثهـا أربعـة، وهـذه هـي القسـمة لهـا علـى هـذا 
الرأّي فاعرفها، وإن لم يتمّـه الورثـة في هـذا الموضـع، أو في الـذي مـن قبلـه؛ فـارجع 

  لّ منهما إلى ثلث المال، فاجعله فيما بينهم على هذا الحال.بك
ـــه: مســـألة: ـــه، ولآخـــر  ومن فـــيمن أوصـــى لرجـــل بثلـــث مالـــه، ولآخـــر بربـــع مال

واالله أعلم، في هذه الوصايا أّا من المفصول، ولكنّها ثلاثة  فأقول:بسدس ماله؛ 
ثلثـه علـى حـال؛ وارجـع أرباع مـا تركـه مـن المـال، فـإنْ أتمهّـا الورثـة، وإلا فردّهـا إلى 

ــا إلى مــا لهــا مــن مخــرج تجــده اثــني عشــر؛ ثلثهــا أربعــة، وسدســها اثنــان، وربعهــا 
فعسى تجوز في مخرجهـا، أن  وعلى قول آخر:ثلاثة، فتصحّ على الردّ من تسعة. 

/ بأجمعــه لمــن أوصـــى لــه بالثلّــث اثــني عشـــر، ثم تزيــده مثــل سدســـه ١١٩تضــربه /
 ما؛ فتقسمه على هذا فيمـا بيـنهم مـن سـبعة عشـر، وربعه، إضافة لمن أوصى له

  واالله أعلم، فينظر في ذلك.
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فـيمن أوصـى لرجـل بجميـع مالـه، ولآخـر بنصـفه، ولآخـر بثلثــه،  ومنـه: مسـألة:
إّـا مــن سـبعة، لكــلّ واحــد  فقــد قيـل فــي هــذه:ولآخـر بسدســه، وأجـازه الورثــة؛ 

 وفــي قــول آخــر:ا. مــن هــؤلاء اثنــان، إلا مــن أوصــى لــه بالسّــدس، فــإنّ لــه واحــدً 
يضــرب بيــنهم علــى قــدر مــا بــه أوصــى لهــم؛ فتكــون علــى رأيــه مــن ســتّة؛ هــي لمــن 
أوصـــى لـــه بـــالجميع، ومثـــل نصـــفها ثلاثـــة؛ لمـــن أوصـــى لـــه بالنّصـــف، ومثـــل ثلثهـــا 
اثنان؛ لمن أوصى له بالثلّث، ومثل سدسها واحد؛ لمن أوصى لـه بالسّـدس؛ ردّهـا 

شـــر، ومنهمـــا علـــى هـــذا الوجـــه إن صـــحّ علـــى مـــا هـــي لـــه في أصـــلها؛ تبلـــغ اثنـــا ع
فيجوز أن تكـون لمـن أوصـى لـه بكلـّه شـركة مـع هـؤلاء  وعلى قول ثالث:تكون. 

  الذين أوصى لهم بما دونه، على ما مرّ في مثله، واالله أعلم، فينظر في ذلك.
وفيمن أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلثه، فلم يجزه الورثة،  ومنه: مسألة:

ـــث؛ فـــلا يفضـــل محبـــوب ففـــي قـــول محمـــد بـــن  : إّمـــا يـــردّان إلى الثلّ
 وعلى قول آخر:أحدهما على صاحبه، وفي هذا ما دلّ على أنه بينهما نصفان. 

فيجوز أن تكون على الردّ لها من سـتّة إلى خمسـة؛ لأنّ نصـفها ثلاثـة؛ لمـن أوصـى 
فهــي علــى لــه بــه، وثلثهــا للآخــر اثنــان، وإن أوصــى لــه بثلــث مالــه ولآخــر بربعــه، 

/ يجيز الورثة على ما زاد عليه، وإلا ١٢٠من اثني عشر في الثلّث، إلا أنْ / قول:
فهــو كــذلك، ثلثهــا أربعــة؛ لمــن أوصــى لــه بــه، ربعهــا ثلاثــة؛ لمــن لــه الربّــع منهمــا؛ 

فيجـوز في ثلثـه  وعلى قول آخـر:فردّها إلى سبعة، واقسمها كذلك فيما بينهمـا. 
ه بــه، فردّهــا مثــل ربعهــا واحــدا لمــن لــه أن تضــربه بأجمعــه أربعــة؛ هــي لمــن أوصــى لــ

الربّع مضافا إليها؛ تبلغ خمسة، ومنهـا تصـحّ قياسـا علـى مـا بـالفرائض الميراثيـة مـن 
  ردّ أو عَول، واالله أعلم، فينظر في ذلك.
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فـيمن أوصـى لرجـل بجميـع مالـه، ولآخـر بنصـفه، ولآخـر بثلثــه،  ومنـه: مسـألة:
من اثني عشـر، وتصـحّ مـن سـبعة  فهي على قول:ولآخر بربعه، ولآخر بسدسه؛ 

وعشـــرين في الثلّـــث، أو في المـــال كلــّـه إن أتمهّـــا الورثـــة، علـــى مـــا جـــاز لعدلـــه؛ لأنّ 
نصـــفها ســـتّة، وثلثهـــا أربعـــة، وربعهـــا ثلاثـــة، وسدســـها اثنـــان، فتلـــك خمســـة عشـــر 

: فيجــوز أن تكــون علــى مــا مــرّ في مثلهــا، وعلــى قــول آخــرمضــافة إلى أصــلها. 
  في ذلك.واالله أعلم، فينظر 

فـــيمن أوصـــى لرجـــل بعبـــد مـــن عبيـــده، مـــا هـــذه الوصـــيّة؟ ومـــا  ومنـــه: مســـألة:
اسمهــــا؟ وكيــــف تكــــون علــــى هــــذا مــــن لفظــــه حكمهــــا؟ فهــــي مضــــافة إلى عبيــــده 

مـــن يـــدخلهنّ في اســـم  لقـــولالـــذكّور، والـــرأّي مختلـــف في دخولهـــا علـــى الإنـــاث؛ 
احد؛ فهو لـه، وإن من يخرجهن؛ وعلى ثبوته، فإنْ لم يوجد له إلا و وقول العبيد. 

هم زادوا عليه فتفاضلوا؛ جاز لأنْ يكون على ما بـه مـن رأي في الـذي لـه مـنهم، 
/ أو الوســـط، أو الأســـفل الأردأ، أو مـــن خـــرج فيـــه ١٢١أنــّـه الأفضـــل الأعلـــى، /

منهم بالأجزاء مـن القيمـة علـى عـددهم، وإن كـانوا علـى سـواء فلـه أحـدهم، فـإن 
الوصيّة باطلة، وعلى قول ما قبله ثابتـة؛ ولـه الوسـط لم يترك إلا إناثا من الإماء؛ ف

  في قيمتهن، وكلّه من قول الفقهاء. 
عبيــــده"؛ فهـــي مودعــــة فـــيهم، ولــــه وســـط؛ فيكــــون في  )١(وإن قـــال: "بعبـــد في

  . قولانأثمام، وإن أعطى منهم؛ جاز فصحّ، وفي دخوله على ما إمائه 
وإن أوصـــى لـــه بأمـــة في عبيـــده؛ فهـــي مـــن هـــذا البـــاب علـــى حـــال، ويجـــوز في 
دخولهـــا علـــى مـــا لـــه مـــن الإمـــاء، أن يكـــون علـــى مـــا مـــرّ فيهـــا مـــن وجـــه في رأي، 

                                                 
  س: من.  )١(
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"في  :وبالجملــة فــإن قــال: "بأمــة مــن إمائــه"؛ فهــي مــنهنّ مضــافة إلــيهنّ. وإن قــال
ولا أعلــم أن أحــدا  إمـاء"؛ فهــي في ثمـنهن مودعــة فــيهنّ دون مـا تركــه مــن الـذكّور،

  يقول بغيره في هذا الموضع.
وإن أوصــى لــه بجمــل، أو ببعــير مــن جمالــه، أو مــن أبعرتــه؛ جــاز علــى قــول أن 
يــدخل علــى الــذكّران والإنــاث؛ لأّمــا في رأيــه لهمــا اسمــان، فهمــا في كــلّ منهمــا 

فهـو اسـم يخـصّ  وفـي قـول آخـر:مشتركان، وعلـى قيـاده فيكـون مضـافاً إليهمـا. 
ر، وعلـى كـلّ حـال فـإن وجـد لـه في هـذا الموضـع جمـال متسـاوية في الجـودة، الذكّو 

أو الرّداءة، أو ما بينهما؛ فله أحـدها، وإن كانـت متفاضـلة؛ جـاز أن تكـون علـى 
ما مرّ في مثلها من وجـه في رأي، بأوسـطها، أو أجودهـا، أو أردئهـا، أو بـالأجزاء 

الـــذي لـــه علـــى أيّ شـــيء منهـــا علـــى عـــددها، وإن لم يوجـــد لـــه إلا واحـــد؛ فهـــو 
  / كان به في حاله. ١٢٢/

"في أبعرته، أو في جماله، أو فيهما معا"؛ فقد جعله علـى هـذا فيهـا  وإن قال:
مودعًــا، والــرأّي في دخولــه علــى إناثهــا مــتردّد بــين أهلــه، فــإن وجــد لــه جمــل وســط 

يفـديها فيما تركه فـدفع إليـه منهـا؛ جـاز فصـحّ، وإلا فالشّـراء لـه مـن ثمنهـا، إلا أن 
مــل في نوقــه؛ فهــي في باــا مــن هــذا علــى الخصــوص في بجوإن أوصــى لــه  .الورثــة
  إناثها.

"مــن نوقــه"؛ فهــي منهــا علــى حــال دون مــا لــه مــن ذكــور الجمــال؛  وإن قــال:
لأّا لا تسمّى نوقا، فإن لم يوجـد لـه شـيء مـن النـّوق فـلا شـيء لـه. وإن أوصـى 
لــه بجمــل، أو ناقــة مــن إبلــه؛ دخــل عليهمــا؛ لأنــّه في قــول مــن نعلمــه اســم لهمــا؛ 

  فيكون في هذا الموضع مضافاً إليهما.
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المــودع فيهمــا، ولا أعلــم أنــّه يختلــف في ذلــك. وإن "في إبلــه"؛ فهــو  وإن قــال:
أوصــى لــه بعبــد، أو أمَــة، أو حمــار، أو بقــرة، أو جمــل، أو ناقــة مــن مالــه؛ فهــي في 
الثلّث على حال، كغيرها من الوصايا مبهمة في جميع ما له من مال؛ ولـه الوسـط 

ن لــه فيــه، وإن لم فالـذي يكــو  مـن نــوع مــا أوصـى لــه بــه، فــإن خـرج بأجمعــه، وإلا
  يترك شيئا من المال؛ فالوصيّة باطلة؛ فلا شيء له، واالله أعلم، فينظر في ذلك. 

فـيمن أوصـى لرجـل بنخلـة مبسـلى مـن نخلـه الفـرض؛ فهـي مــن  ومنـه: مسـألة:
المودع، وإن كانا لجنس؛ فإما لا من نوع واحد، وله نخلة وسطى من المبسلى في 

إلا أن يفديه الورثة، فـإن لم يوجـد لـه شـيء مـن  ثمن ما يوجد له من نخل الفرض،
/ بينهمـا فكـذلك؛ لعـدم مـا لهمـا مـن ١٢٣نوعه؛ فلا شـيء لـه، وإن تعكـس مـا /

فــــرق في ذلــــك، وإن أوصــــى لــــه بعبــــد حبشــــي مــــن عبيــــده الــــذين هــــم مــــن النّــــوع 
، أو بجمل أحمر من جمالـه السّـود، أو بثـوب قـزّ أو ديبـاج مـن ثيابـه الخـزّ، )١(النوبي

أو بالعكس فيما بينهما؛ فكذلك، وجميع ما يكون من نحو هذا في شـيء يوصـي 
"في كـذا"  قـال:به، فيجعله فيما يخالفه معنى أو اسمـا؛ فهـو مـن المـودع فيـه سـواء، 

عـمّ المـال في دخولـه عليـه؛ فإنـّه  أو "من كذا"؛ فلا فرق؛ لاتحّادهما حكمـا، إلا مـا
يكــون مــن المــبهم جزمًــا، ولا نعلــم أنّ أحــدا يخــالف في هــذا الموضــع إلى غــيره دينــا 
  ولا رأيا؛ فاعرفه، واعمل بصوابه، ودع عنك ما كان من خطئه، فإنهّ لا جواز له. 

فــيمن أوصــى لرجــل بعبــد قيمتــه تســعمائة درهــم، ولآخــر بثلــث  ومنــه: مســألة:
لــك فــترك مــن غــيره ســتّمائة درهــم؛ فقــد زاد علــى ثلثــي المــال، فــإن أتمـّـه مالــه، ثمّ ه

الورثــة؛ فجـــاز، وإلا فـــارجع بالوصـــيّتين إلى ثلثـــه، فاقســمه بينهمـــا علـــى مقـــدار مـــا 

                                                 
  النوبُ والنوبةُ: جِـيلٌ من السودانِ، الواحد نوُبيّ. لسان العرب: مادة (نوب). )١(
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لكــلّ منهمــا؛ وهــو أن تضــرب لمــن أوصــى لــه بالعبــد علــى قــول، بخمســة أســداس 
، وأشــركهما في الثلّــث قيمتــه ســبعمائة وخمســين، فهــي فيــه؛ لأنــّه قــد أفــرده بــالثلّثين

البــاقي، فكأنــّه قــد جعلــه بينهمــا نصــفين، وتضــرب لمــن أوصــى لــه بالثلّــث بســدس 
العبـد، مــع ثلــث مـا ســواه مــن المــال ثلاثمائـة وخمســين؛ فيكــون لـه في ثلــث مــا تركــه 
سبعة أجزاء؛ ثلاثة في العبد هي سدس ثلثه، وأربعة في غيره من ماله، ولمن أوصى 

/ ١٢٤ءا من الثلّث، في العبد هي خمسة أسداس ثلثه، /له بالعبد خمسة عشر جز 
وفي هذا ما دلّ في الثلّث على أنهّ يكون في قسمه بين الوصـيّتين علـى هـذا الـرأّي 

وفـي قـول من اثنين وعشرين؛ ثمانية عشـر في العبـد، وأربعـة فيمـا سـواه مـن المـال. 
ونـا جميعًـا في يضرب بقيمة العبـد لصـاحبه، وبالثلّـث لمـن أوصـى لـه بـه، فيك آخر:

إنّ لمــن أوصــى لـــه بالثلّــث ســدس العبـــد، وســدس السّـــتمائة؛  وقيـــل:ثلــث المــال. 
فيكون لـه نصـيبه مـن العبـد، مثـل ثلـث مـا أصـابه مـن أوصـى لـه بكلـّه، واالله أعلـم 

  بعدله، فينظر في ذلك. 
فــيمن لــه عبــد قيمتــه ثلاثمائــة درهــم، فأوصــى بــه لرجــل، ولآخــر  ومنــه: مســألة:

خــر بعشـرين درهمـا، ثمّ إنــّه مـات، فلـم يــترك إلا هـذا العبـد لا غــيره بثلـث مالـه، ولآ
من المال، والورثة أبوا من أن يتمّوا ما زاد علـى مـا جـاز علـيهم مـن وصـاياه؛ فهـي 
في الثلّث على حال؛ فاقسمه فيما بينهم على مقدارها أحد وعشـرين جـزءا؛ هـي 

أوصــى لــه بالعبــد؛ خمســة  مبلــغ ضــرا لهــم في ثلثــه؛ لمــا أريــد بــه مــن قســمته، فلمــن
عشــر ســهمًا، ولمــن أوصـــى لــه بالثلّــث؛ خمســة أســـهم، وإّمــا لفــي ملكتــه، ولمـــن 

  أوصى بالعشرين؛ سهم واحد من قيمته، ويبقى ثلثاه لورثته. 
فـــيمن أوصـــى لرجـــل بعبـــد ذكـــر مـــن إمائـــه، ولـــه عبيـــد ذكـــران  ومنـــه: مســـألة:

: "في وإن قـــالكور، وإنـــاث؛ فلـــه عبـــد وســـط في ثمـــن مالـــه مـــن الإمـــاء دون الـــذّ 
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إمائــه"، فكــذلك، وإن أوصــى لــه بأمــة مــن عبيــده، فــترك ذكرانــا وإناثــا؛ جــاز علــى 
في هــذا الاســم أنــه يشــترك فيــه الــذكور والإمــاء، أن  يــرى مــن الفقهــاء قــول مــن
مـن لا يـرى دخـولهن فيـه؛ فلـه أمَـة وعلـى قـول / له أمَـةٌ مـن عبيـده، ١٢٥يكون /

  وسطة في ثمن عبيده الذكّور. 
فـيمن أوصـى لرجـل بأَمـة، ولآخـر بنخلـة سماّهـا، وقيمـة أحـدهما  ومنـه: ألة:مس

أكثر من ثلث المال، والأخرى ثلثه أو أقلّ؛ فردّا إلى الثلّث فاقسمه بينهما يا هذا 
 قـــول آخـــر:بالحصـــص علـــى مقـــدار مـــا يكـــون مـــن القيمـــة لكـــلّ منهمـــا، وعلـــى 

ر مــا قــد جــاوز الثلّــث، فاضــرب مــا دونــه، أو ســاواه بقيمتــه كلّهــا، ودع مــن الأكثــ
فإن ما زاد عليه حقّ الورثة؛ فلا تضربه له فيه إلا أن يتمّوه علـى الرّضـا، وإلا فهـو 

  كذلك، واالله أعلم، فينظر في ذلك. 
فيمن أوصى لرجـل بمائـة درهـم مـن عبـد لـه، أو أمَـة أو دار، أو  ومنه: مسألة:

ثـة، وإلا بيـع منهـا بقـدر نخلة قد عيّنها، فهـي مـن المـودع في معلـم؛ فـإن فـداها الور 
  ما فيها إن أمكن، وإلا فالبيع لها، ولابدّ لإخراجه من ثمنها، واالله أعلم. 

فــيمن أوصــى رجــل بمــال مــن ضــمان عليــه لــه، ثمّ إنــّه مــن بعــد  ومنــه: مســألة:
غرس فيه شجراً، أو فسل فيه نخلا، أو بـنى فيـه جـداراً، أو هـدمها، أو أزال مـا بـه 

أو أنــّه أشــركه فخلطــه بمــال آخــر، أيكــون هــذا مــن فعلــه  مــن النّخــل، أو الشّــجر،
رجوعا في الوصيّة؛ فيبطل من أجله؟ فاالله أعلم، وأنا أجده من القضاء بمـا بـه أقـرّ 
علـــى نفســـه أنــّـه قـــد لزمـــه، فلـــه حكـــم البيـــع بمـــا فيـــه، مهمـــا كـــان في الصّـــحة، أو 

نقـص؛ لأنـّه  المرض، وعلى ثبوته؛ فلا يبطلـه مـا يكـون بـه مـن إحداثـه في زيـادة أو
/ على حال، وما صـار لـه بعـد أن ١٢٦لا من الرجوع في شيء، ولا مما يفسده /
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ـــه، وإن خلطهمـــا، إلا أنيّ  ـــه فأشـــركهما؛ فـــالاختلاف في دخول ـــه مـــن مال أوصـــى ب
  أرجّح قول من لا يدخله فيه؛ لظهور ما يدلّ عليه. 

ضـع فيمن أوصى لرجل بعشر نخلات، أو أقل، أو أكثر مـن مو  ومنه: مسألة:
معلوم من ماله، وكان له بالموضع صرم منـه مـا قـد أثمـر، ومنـه شـيء بعـد لم يثمـر، 
أتثبت هذه الوصيّة؛ فتكون بالجزاف على هذا من لفظها؛ كان الصرم كبـيرا حالـة 
دفعهــا، إلى مــن أوصــى لــه ــا، أو صــغيرا، أم لا تــدخل فيهــا، إلا مــا قــد أثمــر مــن 

الوســط مــن جــنس مــا يســمّى في لغتــه صــرمه؟ فــنعم، هــي ثابتــة في الموضــع، ولــه 
نخــلا، فــإن توجــد لــه بــه فتســلم إليــه مــن نخلــه أصــلا، وإلا فهــنّ في ثمنــه؛ فيبــاع منــه 
بقدرهنّ يشترى له مـن قيمتـه وسـطاً، إلا أن يفديـه الورثـة بمـا فيـه، إن وفىّ بالكـلّ، 
 وإلا فــلا زيــادة عليــه، ولهــم الخيــار في إنفــاذه مــن نخــل الموضــع، أو مــن غيرهــا علــى

هذا من لفظه، إن صحّ لقيام الحجّة به، فجاز في ظـاهر حكمـه؛ لأنـّه مـن المـودع 
  في اسمه، واالله أعلم، فينظر في ذلك. 

ومــن أوصــى لرجــل بمالــه المســمّى كــذا،  مســألة عــن الشّــيخ ســعيد بــن بشــير:
ووجد له ثلاثة أموال متفقة الأسماء، لكنّها تلي بعضها بعضًا، وبين المـالين جـدار 

وضــــيع، أتحســــب هــــذه الثّلاثــــة الأمــــوال مــــالا واحــــدا، ويســــتحقّها كلهــــا  رفيــــع أو
الموصى لـه، أم يحسـب ثلاثـة أمـوال، ويكـون لـه منهـا علـى مـا جـاء بـه الاخـتلاف 
من أفضلها، وأدوا وأوسطها، وبالأجزاء منها، وهل فرق بين إن كان طريق هذه 

ق كــلّ واحــدة منهــا طريقــا واحــدة يمــرّ فيهــا مــن هــذا إلى هــذا، وبــين أن يكــون طريــ
على حدة، وهل فرق بين أن يكون القاطع بينهنّ جـدار، وبـين أن يكـون القـاطع 

  طريقا أو ساقية، وما الحكم في هذه المعاني؟ 
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لهــــذا الموصــــى لــــه أحــــد هــــذه الأمــــوال، أو ثلثهــــا جميعــــا علــــى هــــذا  الجــــواب:
حـدهما، أو الوصف فيما عندي، وبعضٌ لم يثبت له شيئا منهما، أو تقوم البيّنة بأ

  يقرّ الوارث، واالله أعلم. 
وإن ترد الزيّادة من هذا الباب؛ فاطلبه من الجزء الذي قبل هذا قال المؤلّف: 

  /١٢٧. /٧و ٣الجزء، وهو 
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وسئل عن رجل أوصى ببيته، وهو معروف، وما فيه  ومن كتاب بيان الشّرع:
أنـّه إذا خـرج ذلـك  معي قال:من متاع، هل تثبت هذه الوصيّة، وما يثبت منها؟ 

  من الثلّث، ثبت لمن ثبتت له الوصيّة. 
إنّ اسـم المتـاع يـأتي علـى  فـي بعـض القـول: قـال: معـي أنّ فما المتاع؟ قلت: 

وفـــي إلا الحيـــوان والأصـــول.  قـــول:وفـــي بعـــض الجميـــع الأشـــياء حـــتىّ الأصـــول. 
علـى مـا تخـرج  وبعـضٌ يقـول:يأتي على جميع الأشياء إلا الأصول.  بعض القول:

  عليه اللّغة مع النّاس في معنى المتاع، في البلد الذي فيه الوصيّة. 
 معـي أنّ  قـال:فإن أوصى له ببيته هذا، وما سدّ، هل يثبـت ذلـك؟ قلت له: 
ومــا ســدّ مــن الأصــول، والحيــوان، والأواني، وغــير  : يثبــت لــه البيــت،بعضــا يقــول

يثبــت لــه البيــت، ويضــعف ومــا  أنّ بعضًــا ومعــي قــال:ذلــك مــن جميــع مــا ســدّ. 
  سدّ. 

"قد أوصـيت لـه ـذا البيـت، ومـا سـد بابـه"؛ فهـو  قال:وكذلك إن قلت له: 
  يشبه عندي أن يكون سواء.  قال:سواء؟ 

أنهّ ما  قال: معييكون القول فيه؟ فإن كان في البيت أبوابٌ كثيرة، ما قلت: 
سدّ الباب الخارجي؛ لأنّ أبواب البيت داخلة في الوصيّة، إذا كانـت مركّبـة، وهـي 

  منه. 
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إذا أوصـى رجـل لآخـر ببيـت في داره؛  ومن جامع ابن جعفر: وقال: مسألة:
فله ذلك البيـت، وطريقـه إلى أن يخـرج مـن بـاب الـدّار، ولا يعطـى بيتـا مـذبوحا لا 

  ينتفع به. 
وسـأله سـائل عـن رجـل أعطـى رجـلا، وأوصـى لـه بـدار  من الأثـر: ومن غيره:

  / هي من الدّار. ١٢٨/ فقال:وما سدّ أبواا، فكان في الدّار نخل؟ 
والـدّراهم، وإنمّـا الكـلام في الرّقيـق والـدّواب؛  قـال:مـن دراهـم؟  فما كـان قال:

شـهد الشـاهدان علـى شـيء مـن الرّقيـق  إن ثم قال بشير:لأنهّ مماّ يدخل ويخـرج، 
والـــدواب، بأنــّـه كـــان في الـــدّار ســـاعة أشـــهد ـــا؛ كـــان مـــن الـــدّار، وإن لم تشـــهد 

  بذلك؛ فإنه قد يدخل ويخرج. 
"قــد أوصــيت  وإذا قــال الرّجــل: :مــؤثر ممــا يوجــد عــن أبــي ال مســألة:

لفــلان بمــا في بيــتي"؛ فكــلّ شــيء كــان في بيتــه في وقــت الوصــيّة، مــن عــروض، أو 
حيـــوان، أو عـــين، أو حلـــيّ، أو رقيــــق؛ فالوصـــيّة فيـــه ثابتــــة، ومـــا كـــان داخــــلا في 
سقوف جدار البيت مـن داخـل فهـو مـن الوصـيّة، ومـا كـان في (خ: مـن) سـقوفه 

  الوصيّة. من خارج؛ فليس من 
، مــا كــان فيهــا مختومــا داخــلا، فمــا كــان )١(نعــم، وكــذلك الكــوى قــال غيــره:

فيهــا؛ فهــو في البيـــت، ومــا كــان خارجـــا مختومــا إلى خــارج، فهـــو فيهــا؛ فلـــيس في 
أن لا يكـون في البيـت؛ لأنـّه  فنحبّ  البيت، وما كان ناقدًا من البيت إلى خـارج؛

                                                 
الكوَى: جمع كُوّة، وهي: الخرَْق في الحائط والثـقْب في البيت ونحوه. لسان العرب: مادة  )١(

  (كوى).
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نث إن كان قد حلف، لا يدخل لو أدخل مدخل يده في ذلك الكو، لم يكن يح
  بيت فلان. 

ـــو مـــات  ومنـــه: وكـــلّ شـــيء أدخـــل في البيـــت بعـــد ذلـــك؛ فـــلا وصـــيّة فيـــه، ول
الموصي وهو في البيـت، وكـلّ شـيء أخـرج ممـا كـان في البيـت في وقـت مـا أوصـى؛ 
فهـــو داخـــل في البيـــت، ولـــو مـــات الموصـــي؛ إذا مـــات وهـــو في ملكـــه، وإن قـــال 

صيت لفلان بما في البيت أو بما في البيوت"؛ فالوصـيّة الموصي في وصيّته: "وقد أو 
  باطل. 

إلا أن يعــرف البيــت، أو البيــوت بشــهادة البيّنــة، ويكــون ذلــك لــه  قــال غيــره:
  / ١٢٩يوم يوصي؛ ثبتت الوصيّة. /

 )١(وإذا أوصــى بمــا في بيتــه؛ فكــلّ شــيء أحــاط جــدار البيــت مــن الجنــوز ومنــه:
ـــة؛ مثـــل الجـــدر،  والحجـــر، فهـــو داخـــل في الوصـــيّة إلا مـــا كـــان مـــن الأشـــياء الثاّبت

عليــه، والأوتــاد المبــني عليهـا، ومــا كــان مــن  )٢(والشّـجر، والنّصــب، والخشــب المغـي
، )٤(، والنّصــــب الـــــذي يكــــون عليــــه غمّــــا، والـــــدّعون)٣(الأوتــــاد الموتــــود، والغــــرس

                                                 
  الجنوز: غرفة تستخدم للتخزين، مستودع. لغة في أهل عمان. )١(
. والذي أثبتناه من كتاب منهج الطالبين. والمغمى: المغطى بالتراب. غَما في النسخ: المغي )٢(

البيتَ يَـغْموه غَمْواً ويَـغْمِيهِ غَمْياً إذا غَطاه، وقيل: إذا غَطاه بالطين والخشب. لسان العرب: 
  مادة (غما).

يت الشتْوي لا العَرْسُ: عمود في وسط الفسطاطِ. وقيل: بالفتح، حائط يجعل بين حائطي الب )٣(
  يبُلغ به أقَصاه، ثم يسقَف ليكون البيت أدَْفأََ. لسان العرب: مادة (عرس).

الدعون: جمع الدعْن، سَعَف يضم بعضه إلى بعض ويُـرَملُ بالشريط ويبسط عليه التمر. لسان  )٤(
  العرب: مادة (دعن).
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  في الوصيّة. والسّماد، والخشب المطروح؛ فكلّ ذلك داخل 
حســـن مـــا قـــال، ومعنـــا أنــّـه مـــا لم يكـــن تبعًـــا للبيـــت عنـــد الإقـــرار  قـــال غيـــره:

والبيــع؛ فهــو وصــيّته، ومــا كــان مــن بســتان الــدّار؛ فلــيس هــو في الوصــيّة؛ كــان في 
الطـّـوى والكنيـــف، ممـــا لـــوى عليـــه جـــدار البيــت، وإن أوصـــى لـــه بمـــا في بيتـــه، ولـــه 

فله جزء من كلّ ما في بيت من بيوته على قدر  بيوت غيره، ولم تعرف أيهّا البيّنة،
عدد بيوته، فإن كان سـاكنًا في واحـد منهـا؛ فكلـّه سـواء، وإن أوصـى بمـا في بيتـه، 
وهو سـاكن في بيـت غـيره، ولـه بيـوت غـير ذلـك، أو لا بيـت لـه، فـإن لم يكـن لـه 
 بيت وقعت الوصيّة على ما في البيت الذي يسكنه، وإن كان له بيـوت فإنمّـا تقـع

  الوصيّة على ما يملك، ولا تقع على ما في البيت الذي يسكنه إذا كان لغيره.
"قد أوصـيت لـه بمـا في بيتـه الـذي أسـكنه"؛ فإنمّـا تقـع الوصـيّة علـى  وإذا قال:

سكنه دون غيره؛ كان يملكه أو لا يملكـه. وإذا قـال: "بمـا في بيـتي الـذي أنـا فيـه"؛ 
ك السّـاعة خاصّــة دون سـائر المنــزل، وقعـت الوصــيّة علـى البيــت الـذي هــو فيـه تلــ

إلا أن يكــون في غــير ســقف؛ مثــل شــجر (خ: حجــر) أو عــريش؛ وقعــت الوصــيّة 
  على ما في السكن كلّه. 

(خ: المنزل) الذي أنا فيه، فإنّ الوصـيّة  "قد أوصيت له بما في منزلي وإذا قال:
كـان في   / تقع على ما في السّـكن كلـّه، ولـيس هـو مثـل قولـه: "بيـتي"، ولـو١٣٠/

  بيت منه خاصّ، وكذلك إن قال: "داري"؛ فهو مثل قوله: "منزلي". 
نعم، وكذلك إذا قال: "قد أوصيت بما في سكني"؛ فإنهّ يقع موقع  قال غيره:

  "منزلي"، وكذلك قوله: "مسكني" بمنزلة "منزلي" و"داري". 
وإن أوصـــى لـــه ببيتـــه هـــذا، وهـــو في بيـــت لـــه؛ لم يكـــن قولـــه هـــذا  قـــال غيـــره:

  وجب له، حتىّ يسمّيه أو يشير إليه بما يعقل عنه. بم
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لا  قـال:وعن امـرأة أوصـت لجاريـة بالبيـت ومـا سـدّ؟  سألت محبوبا: مسألة:
  شيء لها إلا أن تقول: "بيتي، وما سدّ". 

لهـا مـن  قـال:فإا أوصـت بــ"بيتي، ومـا سـدّ"، فوجـد لهـا ثلاثـة أبيـات؟ قلت: 
   البيوت بالحصّة؛ من كلّ بيت حصّته.

في امــرأة  :رحمــة االله عليهمــاومــن جــواب أبــي علــي إلــى أبــي مــروان  مســألة:
أوصـت لأختهـا بوصـيّة بـدقادق البيـت؛ فأمّـا الـدّقادق فلـي فيهـا نظـر ورأي فيهــا؛ 

  الصّلحُ بين الورثة وبين الوصيّ له أفضل، إن شاء االله. 
ومـن أوصـى ببيـت، أو مسـجد، أو منـزل مـن مالـه لرجـل؛ فإنـّه يكــون  مسـألة:

  حدّه في الطّول والعرض والرّفع؛ فالطّول والعرض منام رجل، والرّفع قامة رجل. 
وعـن امـرأة أوصـت لرجـل ببيـت لهـا بحـقّ وقيـام، ثم مسألة عـن أبـي الحـواري: 

أخـذ المنـزل،  بطلت بيّنته ولم يعدل، هل يجوز أن يأخـذه إن قـدر علـى ذلـك علـى
فــإن قــدر علــى ذلــك، وعلــى أخــذ هــذا المنــزل،  فعلــى مــا وصــفت:وهــل يســعه؟ 

وســعه ذلــك، إلا أنــه يحــتجّ علــى الورثــة، إن أرادوا أن يــردّوا قيمــة المنــزل، ويأخــذوا 
منزلهم؛ كان لهم ذلـك، وإن منعـه الورثـة عـن المنـزل؛ فلـيس لـه أن يجاهـدهم عليـه، 

كــــان لــــه ذلــــك، إلا أن يكونــــوا قــــد علمــــوا   فــــإن قــــدر أن يأخــــذ المنــــزل بــــلا قتــــال
  / له ذا المنزل؛ فله أن يجاهدهم عليه. ١٣١بشهادا /
في رجــل أوصــت لــه جدّتــه ببيــت فوقــه  ومــن جــواب أبــي الحــواري: مســألة:

سطح، وفوق السّطح غرفة، وللغرفة سـطح غـيره، فقـال الـوارث: "إن ظهـر البيـت 
إن كـان  قـال:له"، وقال الموصى له بالبيت: "إنّ له ظهر البيـت وأرضـه وسمـاءه"؟ 

البيت محدودا تعرفه البيّنة؛ فجميع ذلك البيت الموصى له بـه مـا سـفل وعـلا، ومـا 
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إن كـان البيـت غـير محـدود، ولا تقـف عليـه البيّنـة؛ فهـذا شـيء مجهـول، استحقّ، و 
  ولا تثبت هذه الوصيّة، إلا ما اتفّق عليه الموصى له والوارث من هذا البيت. 

فـــإذا أوصـــى رجـــل لرجـــل ببيتـــه هـــذا ومـــا ســـدّ، هـــل يثبـــت قلـــت لـــه:  مســـألة:
، يثبـــت لـــه البيـــت، ومـــا ســـد مـــن الأصـــول بعضـــا يقـــول: قـــال: معـــي أنّ ذلـــك؟ 

يثبـت لـه البيـت  ومعي أن بعضـاوالحيوان، والأواني، وغير ذلك من جميع ما سـدّ، 
  ويضعف ما سدّ. 

: "قــد أوصــيت لــه ــذا البيــت ومــا ســد بابــه"، أهــو قلــت: وكــذلك إن قــال
  يشبه عندي أن يكون سواء.  قال:سواء؟ 

قـال: البيت أبـواب كثـيرة، مـا يكـون القـول فيـه؟  )١(فإن كان في هذاقلت له: 
أنهّ ما سدّ الباب الخـارجي؛ لأنّ أبـواب البيـت داخلـة في الوصـيّة، إذا كانـت معي 

  مركبّة وهي منه. 
ـــي ســـعيد: مســـألة: ســـألت عـــن امـــرأة تقـــول: كـــلّ مـــا في منزلهـــا هـــو  وعـــن أب

هـــل يكـــون قلـــت: لزوجهـــا، وهـــي قاعـــدة في المنـــزل، وفيهـــا حلـــيّ وعليهـــا كســـوة، 
الذي في المنزل الذي أقـرّت لـه بمـا فيـه، أم الحلـيّ الحليّ الذي فيها داخلا في مالها 

الذي في بدا، ويديها، وكسوا التي عليها داخلا ذلك كلّه في مالها الذي أقرّت 
بــه في منزلهــا، أم خــارج ممــا في المنــزل؟ فهــذا عنــدي هــو لزوجهــا، وهــذا إقــرار؛ لأنّ 

  ذلك في منزلها. 
ــه، أو مــا دام وعــن رجــل أوصــى لفــلان يســكنا بيتــه، وغ مســألة: ــه حياتَ ــة مالِ لّ

  جائز. قال:حيا، أو إلى أن يموت؟ 

                                                 
  زيادة في ق.  )١(
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لـه غلّتـه مـا  قـال:"قد أوصيت لفلان بِغلة مـالي مـا عـاش"؟  وكذلك إن قال:
  عاش إلى أن يموت. 

أرأيـت إن أوصـى بـداره، وبمـا فيهـا، قلـت:  أحسب عن أبـي محمـد: مسألة:
راهـمُ، وغـير ذلـك، مـا الحكـم / وقت أوصى؛ عبيدٌ، وحيـوانٌ، ود١٣٢وفي الدّار /

أمّــا الــدّارهم فلــيس الموصــى لــه فيهــا (خ: منهــا) شــيء بــلا اخــتلاف،  قــال:فيــه؟ 
ـــة والحـــبّ وغـــير ذلـــك للموصـــى لـــه.  ـــا العبيـــد والحيـــوان ففيـــه اخـــتلاف، والآني وأمّ

   انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
صـى لـه جميـع وإذا أوصى موصٍ ببيته وبما فيه، أيجـب للمو  ومن غيره: مسألة:

مـا في البيـت مـن الـدّراهم والأوراق، والـذي يـدخل ويخـرج مـن حيـوان وعبيـد، ومــا 
عنــدي أنــّه يختلــف في دخــول الــدّراهم  قــال:الــذي يــدخل فيــه والــذي لا يــدخل؟ 

والحيوان من العبيد والدّواب، ويدخل ما سوى ذلك، ويختلف في دخـول الـدّراهم 
لها في الوصــيّة بالبيــت الموصــى بمــا فيــه؛ والــدّنانير، ونتعجّــب مــن قــول مــن لم يــدخ

وعندي أنّ من طريق الحكم فأولى ذه الأشياء الدّخول في الوصـيّة إذا كانـت في 
البيــت الموصــى بمــا فيــه، ومــن طريــق التّعــارف والمعــاني ومقاصــد النــاس إذا خــرج في 

لى في المعــنى أنــّه لم يرُدهــا الموصــي، فــأولى ــا أن لا تــدخل، ولعــلّ طريــق الحكــم أو 
هذا، إذا غابت حقيقة مراد الموصي؛ فهذا قلته نظرا لا بحفظ، فانظر سيّدي فيه، 

ـــا الأوراق فتـــدخل القـــراطيس، ويوجـــد في  ـــن عبيـــدانوأمّ دخـــول الحـــقّ  جـــواب اب
  المكتوب فيها، وأنا لا أقدر أقول بذلك، واالله أعلم. 

هم والـدّنانير أمـا مـا جـاء في الأثـر: إن الـدّرا وفي جواب للزّاملي: قال غيره:
أن تــدخل في  فيعجبنــيلا تــدخل في ذلــك، وأمّــا الــذّهب والفضّــة غــير المضــروبة؛ 
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ذلك، وأنا متعجّب من الدّراهم والدّنانير، كيف لا تدخل، وهي في البيت؟! وأنا 
  طالب في ذلك البيان، إن شاء االله، واالله أعلم. 

راق فيهـــا ديـــون وإذا أوصـــى رجـــل بمندوســـه وبمـــا فيـــه، وفيـــه أو  (رجـــع) مســـألة:
وحقوق على النّاس، هل تثبت هذه الحقوق والـديون لمـن أوصـى لـه بالمنـدوس، أم 
القـراطيس نفسـها؟ وهـل يخـرج قـول: "إن مفتـاح المنـدوس يكـون تبعـا لـه"؛ لأنـه لا 

نعم، الأوراق وما فيها ثابت مـع المنـدوس، وإذا أوصـى  قال:يصلح إلا به أم لا؟ 
  الوصيّة الأولى، واالله أعلم. بالبيت وما فيه؛ فهذا رجوع في

فـيمن أوصـى لـبعض أولاده ببيتـه  :مسألة عن الشّيخ ناصر بن خميس 
بمــا فيــه مــن ســلاح وآنيــة وأوعيــة خــزف، وخشــب بحــقّ وضــمان عليــه لهــم، أيكــون 

مـن الخـزف والخشـب، إذا كـان في بيتـه منـاديس، أتـدخل المنــاديس  )١(مثـل الأزورد
 قـال:في الوصيّة إذا أوصى بما فيه من خشب، وأوعية الصـيني مـن الخـزف أم لا؟ 

إنّ آنيــــة الصــــيني والأزورد لــــيس مــــن الخــــزف، والوصــــيّة بالخشــــب لا تــــدخل فيهــــا 
بــت يــوم الإقــرار، / معنــا علــى التّســمية، والإقــرار يث١٣٣المنــاديس، ولا السّــفاتير /

: بمنزلـة الوصـايا بعـد وقـال بعـضبمنزلـة الإقـرار.  قـال بعـض:والوصيّة من ضمان، 
  موت الموصي، واالله أعلم. 

ومن أوصـى لأحـد بجميـع مـا في بيتـه، ولم يكـن لـه بيـتٌ أصـلا،  ومنه: مسألة:
وكان ساكنًا بيت غيرهِ بقعادة أو منحـة، أو وجـه مـن وجـوه الحـقّ؛ ثبـت لـه مـا في 

  البيت، واالله أعلم.  ذلك

                                                 
هكذا في النسخ، ولعله: اللازَوَرْدُ: من الأَحجار الكريمة ، لونهُُ أزَرقُ سماوي أوَ بنفسجيّ،  )١(

  المعجم الوسيط: لفظة (اللازَوَرْدُ). .يستعمل للزينة
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وفـيمن أوصـى ببيتـه المعـروف بقريـة كـذا، وبجميـع مـا فيـه لفـلان  ومنـه: مسألة:
بــن فــلان؛ إقــرارا لــه بــذلك، وكــان في البيــت آنيــة صــفر، وصــيني، وخــزف، ودثــار 
صوف، وثياب قطن، وحرير، وخيل، وركاب، وغنم وبقر، وحمير، وعبيد، ودراهم 

إن   قـال:بـت مـا في البيـت للموصـى لـه أم لا؟ فضّة وذهب، ثمّ مات الموصي، أيث
كانت الوصيّة بخطّ جائز، وممـن تجـوز وصـيّته مـن النـّاس بلفـظ ثابـت، فـإن البيـت 
ومــا فيــه يــوم مــات الموصــي؛ يكــون للموصــى لــه، إن كانــت تخــرج مــن ثلــث مــال 
الموصي، وإن كانت من ضـمان، فإّـا تخـرج مـن رأس مـال الموصـي، وتجـب بمـوت 

  إّا تجب يوم الوصيّة ا من ضمان. والقول الأوّل أكثر.  وقول:الموصي. 
وقـال إنـّه يجـب يـوم الإقـرار.  فقـال بعـض:وأمّا الإقرار إذا كـان معلقـا بشـرط، 

يكون وجوبه معلّقـا بالشـرط، وهـذا القـول معنـا أكثـر، ويـدخل مـا في هـذا  بعض:
يـع الأشـياء الـتي فيـه البيت الموصى به وبما فيه، أو البيـت المقـرّ بـه، وبمـا فيـه مـن جم

فيما نراه من رأي فقهاء المسـلمين، والإقـرار بالبيـت وبمـا فيـه والوصـيّة بـه، وبمـا فيـه 
خــلاف البيــع، إذا كــان داخــل البيــت شــيء مــن الــذّهب أو الفضّــة؛ لأنّ البيــع لا 
يثبت في الـذّهب والفضّـة، أو الـذّهب أو الفضّـة، إلا بالصّـرف، وحـتىّ يكـون يـدا 

  علم. بيد، واالله أ
ولا أقــــدر أحكــــم بالسّــــرير والوســــائد لمــــن أوصــــى لــــه  مســــألة: ابــــن عبيــــدان:

بــالفرش، وعنــدي أنّ السّــرير لا يســمّى فراشــا، وكــذلك الوســائد لا تســمّى فراشــا، 
  وهذا يراعى به لغة النّاس، واالله أعلم. 

وفـيمن أوصـى لأحـد ببيتـه،  مسألة من جواب الشّيخ أبي نبهان الخروصي:
ا وكذا، وغير ذلك، وكـان في البيـت شـيء لم يـذكره مـع تسـمية مـا وما فيه من كذ

قــد سمــّاه؛ ممــا قــد كــان بــه، أينفعــه قولــه "وغــير ذلــك"؛ ويكــون داخــلا في جملــة مــا 
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سماّه مما في البيت، ولو لم يـذكره باسمـه، أم إنمّـا تكـون الوصـيّة واقعـةً علـى مـا سمـّى 
ره، ويكــون قولــه "غــير ذلــك" دون مــا لم يســمّ؛ لمــا فسّــر بعــد إجمالــه فيمــا قــد ذكــ

حشوًا لا معنى له، ولا ينتفع بـه في إدخـال مـا لم يـذكره، لمـا في البيـت في جملـة مـا 
فـلا  قـال:/ ١٣٤قد ذكره، صرحّ لنا ما يبين لك في ذلـك مـأجوراً إن شـاء االله؟ /

  أرى لما فيه على هذه الصّفة مخرجا من دخوله في الوصيّة، واالله أعلم. 
وأمّـــا الوصـــيّة للزّوجـــة لا تثبـــت؛ لأّـــا وارثـــة، ولا وصـــيّة  لـــي:مســـألة عـــن الزّام

لوارث، وأمّا إن كان أقرّ لها ببيته وما فيه، ففيما سمعت من الأثر أنّ الذي يدخل 
ويخرج من الحيوان، إذا كان في البيت عند الإقرار؛ ففيه اخـتلاف، وأمّـا في الحكـم 

ادّعـت الزّوجـة أّـم كـانوا في البيـت  بعد موت المقرّ على قولِ من يثبته بيـنهم، إذا
عنـــد الإقـــرار، وقـــال الورثـــة: "إـــم كـــانوا في غـــير البيـــت"، فـــإن وجـــدوا في البيـــت؛ 

  فالقول قول الزّوجة، وإن كانوا في غير البيت؛ فالقول قول الورثة، واالله أعلم.
ومــن أوصــى لزوجتــه بجميــع قشّــته الــتي في بيتــه؛ مــن ضــمان  الغــافري: مســألة:

ا، وكــان لــه بيــوت؛ فهــذه اللفظــة ليســت بعربيــة في هــذا المعــنى؛ لأنّ القّشــة عليــه لهــ
القـــردة أو دويبـــة كهيئـــة الجعـــل، وأمـــا في لغــــة أهـــل عمـــان في هـــذا الزّمـــان، فهــــي 
مستعملة، ولا أعلم أنهّ مخصوص ا شيء دون شيء، ففي اعتباري أنهّ يثبت لها 

أن يكـون لهـا بالحسـاب،  عجبنـيفيجميع أشيائه التي في بيتـه، وإن كـان لـه بيـوت، 
فإن كان له بيتان فلهذا نصف ما في هذا، وإن كان له ثلاثة بيوت؛ فلها ثلث ما 

  في كلّ واحد منهنّ، واالله أعلم. 
ومــن أوصــى لأحــد ببيتــه، وبمــا فيــه مــن كــذا وكــذا وغــير  ومــن غيــره: مســألة:

ذلك، وكان في بيته شيء لم يذكره باسمه، أيـدخل في الوصـيّة، وينفعـه قولـه "وغـير 
خلــف بــن إنيّ لم أحفــظ في هــذا شــيئا، بــل سمعــت المرحــوم قــال: ذلــك" أم لا؟ 
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كـذلك، إنهّ يدخل في جميع ما في البيت ذه اللّفظة، وأظنـّه   سنان يفتي ويقول:
  واالله أعلم. 
وإذا أوصـى أحـد مـن أهـل عمـان لأحـد بحبـّه، وكـان عنـده  الصّـبحي: مسألة:

حـــبّ وأرز؛ فعنـــدي أنّ الأرز لا يـــدخل في الوصـــيّة؛ لأنّ أهـــل عمـــان لا يســـمّون 
الأرز حبّــا، ومــن أدخــل الأرز في هــذه، فعليــه أن يــدخل الحلبــة، واللوبيــا، والقــزح، 

  تعديده، واالله أعلم.  والفلفل، وأشباه ذلك مما يكثر
إنّ الأرض  قـد قيـل: فمعي أنهّ )١(وعمّن أوصى بأوعيته [...] ومنه: مسألة:

ــ�وعــاء للأحيــاء والأمــوات؛ لقولــه تعــالى: ﴿ &ضَ $َِ!�#ً
َ
ــِ( ٱۡ' �َۡ*َ �َــۡ +

َ
ــ�ءٓٗ  -, 	َ0ۡ

َ
أ

�#ٰٗ2َ�ۡ
َ
ويخـرج فـي ؛ فعلى هذا: له أرضه ومالـه وبيتـه وآنيتـه. ]٢٥،٢٦[المرسلات:﴾وَأ

: إنّ له بيته الذي يجمعه ويجمـع متاعـه، وهـو وعـاؤه ومتاعـه، ويحسـن بعض القول
ـــه  ـــه؛ أن تثبـــت ل ـــه ونعتمـــد علي ـــر مـــا نـــذهب إليـــه علي ـــه وضـــروفه، وأكث ثبـــوت آنيت
ـــاس مـــن آنيـــتهم فيـــه، كالصّـــحال، والجفـــان، والقصـــاع،  ـــع بـــه النّ الأواني، ومـــا يتمتّ

صــــة بخصــــوص مــــن الأمــــوال:  والصّــــفاري، ومــــا أشــــبه ذلــــك، وأمّــــا الأواني المخصو 
كــإبريق للمـــاء، والسّــقالة، والدبـــة للحـــلّ، والغرشــة لمـــاء الــورد، والسّـــبلة للزّعفـــران، 

 فقـال مـن قـال:والطبّل للكافور، وآلة التّفق، وما أشبه ذلـك مـن المخصوصـات؛ 
هـذه أوعيـة مخصوصـة،  وقال من قـال:هذه الأوعية، ويلحقها ما يلحق الأوعية، 

  يّة، واختلفوا في الطّوبج وما أشبهه، واالله أعلم. غير ثابتة في الوص

                                                 
  بياض بمقدار كلمة. )١(
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وســـألته عـــن الـــزّوج  مســـألة عـــن الشّـــيخ ناصـــر بـــن أبـــي نبهـــان الخروصـــي:
/ إذا أوصــى لزوجتــه أو لأحــد مــن الورثــة ببيتــه، أو بمــا فيــه مــن ضــمان لزمــه ١٣٥/

  لها، أيثبت هذا الموصى به لمثل هذا أم لا؟ 
اه مــن أفعــال زماننــا اليــوم؛ لا أثبــت إنّ الــذي أعمــل بــه علــى مــا أر  الجــواب:

للوارث خصوصًا قضاءً مجهولا، وإن كان قد ورد الأثر بثبوتـه وجـوازه، إذا كـان في 
أنّ هـذا لا مـن  ومعيأحد يصحّ قضاؤه؛ لأنّ اهول ثمنه يختلف ثمنه في أوقـات، 

 أفعــال أهــل الــورع غالبـًـا؛ لأنّ الــذي عليــه ضــمان يكتبــه دراهــم معلومــةً، لا شــيئًا
مجهول الثّمن، وما نظـره الأوائـل، وأَجْـرَوا أحكـامَهم علـى ذلـك، ففـي زماننـا صـار 

   انتهى.على غير ذلك المنهج الصّحيح، واالله أعلم، 
وقد أجابني عند أول سؤالي له: أنا لا أجيب في وصايا الكذب، ثمّ بعد ذلـك 

  ضرب عليه، وأجابني ذا الجواب، فانظروا فيه. 
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وإذا أوصـــى الموصـــي بســـكن زوجتـــه في بيتـــه، مـــا دامـــت حيّـــة مـــن  الصّـــبحي:
ضمان عليه لها، إذا خرب هذا البيت، فمن أيـن يكـون عمـاره؛ مـن مـال الموصـي 
أم لا؟ وإن تزوّجــت هــذه المــرأة، هــل لهــا أن تســكن زوجهــا معهــا في هــذا البيــت؟ 

إذا أوصـــى بسُــكْناها في بيتـــه أو بســكوا بـــه، فلــيس لهـــا أن تســكن غيرهـــا  قــال:
معهــا، وأمّـــا إذا أوصـــى لهـــا بســـكنى بيتـــه أو بســـكون بيتـــه، فلهـــا ســـكنه، وســـكون 

لهـا أن تكريـه،  وقيل:: لها كراؤه إذا شاءت ذلك. وفي بعض القولغيرها معها. 
ويحسن عندي لزوم الورثة،  وأمّا عمارته إذا خرب، فلم أحفظ فيه شيئا منصوصا،

وإن ثبت على الورثة اتبّعوا بما عليهم من عمارة هذا البيت، وإن ثبـت عليهـا هـي 
فعلت، وإن بقي البناء بعد موا ردّ على ورثتها الفضل بين العمار والخراب علـى 

  ، واالله أعلم.هكذا عنديما تقُوّمه العدول، 
وصيّته أوصـى فـلان بـن فـلان وفي الكاتب إذا كتب على نسق  ومنه: مسألة:

الفــلاني بســكنى (خ: بســكون) بيتــه الــذي لــه، بحــارة كــذا مــن قريــة كــذا، لزوجتــه 
فلانة، وابنته فلانة ما دامتا حيّتين؛ من ضمان عليـه لهمـا، ثمّ ماتـت إحـداهما قبـل 
موت الموصي، أو بعد موته مـن بعـد مـا سـكنتا، أو مـن قبـل أن يسـكنا في البيـت 

ــة منهمــا بعــد مــوت إحــداهما علــى هــذا اللّفــظ،  الموصــى بــه، أيثبــت السّــكن للحيّ
أرأيــت إذا كتــب، وســكن (خ: ويســكن) بيتــه الــذي لــه بحــارة كــذا مــن قريــة كــذا، 
لزوجته أن تسكنه هي وابنته فلانة بعد موته، ثم ماتت إحداهما قبل موت الموصي 

ظ أم لا؟ أو بعده، أيثبت السّكن للحيّة منهما بعد موت إحـداهما علـى هـذا اللفـ
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أمّـــا في الأوّل فلهمـــا ســـكناه، مـــا دامتـــا حيّتـــين، فـــإن ماتـــت إحـــداهما بطـــل قـــال: 
/ سـكنتاه قبـل ١٣٦السّكنى عن الحيّة منهمـا، ورجـع البيـت إلى الـوارث؛ وسـواء /

ـــة منهمـــا نصـــف  وأقـــول:أو لم يســـكناه، هكـــذا في معـــنى الحكـــم،  إن ثبـــت للحيّ
لعلم، وحكم به بعض أهل الحكم، سكناه إلى أن تموت، وأفتى به أحد من أهل ا

رأيتـه صــواباً، وإن ثبـت للحيــّة جملــة سـكناه، ورأوه المتقــدّمون؛ أعجبـني ذلــك علــى 
ـــاة الأخـــرى منهمـــا،  المعـــنى؛ لأنّ مقصـــود الموصـــي بســـكناه مـــدّة حيامـــا، أو حي
والأوّل أسيغ وأقـرب إلى مطابقـة الأثـر، وهـذا غـير خـارج مـن رأي المسـلمين، وأمّـا 

لهمـا  في بعض القـول. وفـي بعـض القـول:خر فسكناه للزّوجة وحدها اللّفظ الآ
جميعـــا علـــى المعـــنى، ومـــن يثبتـــه للزّوجـــة يســـتفهم بلفـــظ الإقـــرار، وهكـــذا مقتضـــى 

  اللّفظ. 
وهذا عندي إذا كانت الوصيّة من ضمان، ولعلّ  قال الفقيه مهنا بن خلفان:

وارث، بالسّـنّة الشّـاهرة الشّيخ أراد ذلك؛ لأنّ الوصيّة مـن غـير ضـمان لا تصـحّ للـ
الصّــحيحة الــتي لا نعلــم خلافــا في صــحّتها، وهــي غــير خفيّــة علــى مــن هــو دونــه، 

  فكيف به مع بلاغته، ودقّة فهمه، وكثرة علمه، واالله أعلم. 
والأعمــى يوصــي لزوجتــه بســكنى بيتــه مــا دامــت حيّــة مــن غــير  ومنــه: مســألة:

به ومات؛ لم أقـدر أن أبطلـه، واالله وكيل؛ لم أقدر أن أثبته إذا نقضه، وإذا أوصى 
  أعلم. 

يجـوز لـه أن يسـكن فيـه  قـول:ومـن أوصـى لآخـر بسـكن بيتـه؛  ومنـه: مسألة:
لا يجــوز، والأشــهر جــواز ذلــك. وأمّــا أن يســكن بيتــه؛ فلــيس لــه أن  وقــول:غــيره. 

يســـكن غـــيره، ولا أعلـــم فيـــه اختلافـــا. وإن خـــرب هـــذا البيـــت، أو طـــاح كلـّــه أو 
علـــى  وقـــول:عمـــاره وبنـــاؤه علـــى الموصـــى لـــه بالسّـــكن.  يكـــون فقـــول:بعضـــه؛ 
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يكــون ســقيه علــى مــن  قــول: صــاحب الأصــل. وكــذلك البســتان الموصــى بغلّتــه؛
  يكون على صاحب الأصل، واالله أعلم.  وقول:أوصى له بغِلته. 

وإن كتـب بسـكنى بيتـه لزوجتـه،  الشّيخ هلال بـن عبـد االله العـدوي: مسألة:
كــــلّ ذلــــك جـــائز وثابــــت، غــــير أنــّــه إن كتــــب   قــــال:؟ في بيتــــهأو بســـكنى زوجتــــه 

"وبسـكنى زوجتــه فلانـة في بيتــه"؛ فإّـا تســكن بنفسـها، وإن كتــب "وبسـكنى بيتــه 
  /١٣٧/ لزوجته فلانة"؛ فلها وغيرها سكناه وغلّته، واالله أعلم.

ومن أقـرّ أو أوصـى لأحـد بسـكن بيتـه مـا دام حيـّا؛ فجـائز للمكتـوب  مسألة:
له ذلك، إن شاء سكنه، أو قعده، أو أسكن فيه من يريد، وإن كتب له "بسكنه 
في بيته" فلا يجوز للمكتوب لـه أن يقعـد، ولا أن يسـكن معـه أحـدا مـن خـادم أو 

"أوصــي بســكن  ولــد؛ لأنــّه أوصــى بســكن الموصــى لــه وحــده، وأمّــا اللّفظــة الأولى
  البيت"؛ فلأجل ذلك وقع الفرق بين اللّفظتين.

وعمّـن أوصـى لزوجتـه بسـكنى بيتـه، مـا دامـت في  سـالم بـن خمـيس: مسـألة:
عدّة الوفاة منه، وأراد الوصيّ بيعه، أيجوز له بيعه، ويشترط على المشتري السّكن، 

راضــيا بــذلك يجــوز بيعــه إذا ت قــال:أم يوقــف بيعــه إلى أن يــتمّ شــرط ســكن المــرأة؟ 
  البائع والمشتري، ولم يتناقضاه؛ لأجل العلة التي فيه، واالله أعلم.

فـيمن أوصـى لرجـل بسـكن بيتـه مـا دام  مسألة عن الشّيخ صالح بـن سـعيد:
حيّا؛ بحق وضـمان عليـه لـه، أللموصـى لـه أن يسـكن ذلـك البيـت، والموصـي حـيّ 

السّكن على هـذه الصّـفة أمّا  قال:على هذا اللّفظ، إذا كره الموصي ذلك أم لا؟ 
إذا رجع فيه الموصي؛ فعندي أنّ له الرجعة، إلا أنهّ لابدّ لـه أن يـتخلّص مـن الحـقّ 
والضّــمان الــذي أقــرّ بــه لمــن أوصــى لــه بالسّــكن؛ لأنّ ســكن الحيــاة مجهــول، وهــذا 

أن يكـــون  ويعجبنـــييقـــوم مقـــام القضـــاء؛ مثـــل البيـــع تجـــوز الرّجعـــة فيـــه بالجهالـــة؛ 
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الضّــمان الــذي أقــرّ بــه مــع يمينــه، إن طلبــه منــه الــذي أقــرّ لــه ــذا القــول قولــه في 
  الضمان، واالله أعلم.

وفي البيت إذا أوصى بسكنه لرجل ما دام حيا، واـدم البيـت،  ومنه: مسألة:
أيكون بناؤه على الموصى له، أم على الورثـة؟ وإن كـان بنـاؤه علـى الورثـة فكرهـوا، 

فيما عندي أنّ الورثة لا يجبرون على بنائه، فإن  قال:أيحكم عليهم ببنيانه أم لا؟ 
بناه الذي له السّكن بعد الحُجّة عليهم وامتناعهم؛ كـان لـه بعـد موتـه علـيهم، إذا 

  بقي البناء أن يدفعوا إلى ورثته قيمة البناء، واالله أعلم.
وفـيمن أوصـى بسـكنى زوجتـه  الفقيـه أبـي نبهـان:/ ١٣٨/مسألة عن الشّـيخ 

ة كــذا؛ مــن ضــمان عليــه لهــا، فصــحّ لــه غــير واحــد مــن البيــوت في في بيتــه مــن قريــ
 وقيـــل:أفضـــلها.  وقيـــل:إن لهـــا ســـكن أوســـطها.  قـــال: قـــد قيـــل:تلـــك القريـــة؟ 

لا شــيء لهــا؛ حــتىّ تشــهد  وقيــل:: بالحصّــة منهــا علــى عــددها. وقيــلأضــعفها. 
  البيّنة بالبيت الذي أوصى لها بالسّكن فيه.

نعم، قد قال: صحّ لها، أو تسكّن فيه غيرها؟ ويجوز لها أن تقعد ما قلت له: 
  فيمن لا يؤمن على مثله أن لا يجوز. ويعجبنيليس لها ذلك؛ وقيل: هذا.  قيل:

فهـذه غـير قـال: فإن أوصى لها أن تسكن فيه مـن ضـمان لزمـه لهـا؟ قلت له: 
  الأولى، فإن تسكنه فهي به أولى، وإلا فليس لها فيه منحة، ولا قعادة على حال.

: ومن أوصى لرجل بسكنى بيته، وغلّة مالـه مـا دام حيـّا، وإلى أن لغيره ةمسأل
  يموت؛ فهو جائز.

وفي امرأة أوصت بجميـع : مسألة عن الشّيخ سرحان بن عمر الإزكوي 
  ما في بيتها لابنها سوى الذهب والفضّة؛ من ضمان عليها له؟ 
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ـــع مـــا في  الجـــواب: ـــه جـــائزة، إذا كانـــت مـــن ضـــمان، ويعطـــى جمي فالوصـــيّة ل
بيتها، ولا يخرج منه إلا الذهب والفضّة، ولـيس لهـم مـن اللؤلـؤ الـذي في الـذهب، 
وهـو للــذي أوصـى لــه بـه تبــع لغـيره، ولــو كـان مشــكوكا بالـذّهب؛ فإنــه يخـرج منــه، 

 /١٣٩/. ويعطى صاحب الوصيّة، واالله أعلم
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وعن رجل حضرته الوفـاة؛ فأوصـى عنـد المـوت، ولـه  ومن كتاب بيان الشّرع:

ثلاثة أولاد أنّ فلانا رجل من أرحامه، له قطعة قد سمّى ا من ماله، من بعـد أن 
يأكلهــا ولــدي هــذا عشــر ســنين، قــال الإخــوة: "لا نمضــي لأخينــا، الأكلــة"؟ فــلا 

  ارث وصيّة، وهذه الأكلة بين الورثة عشر سنين، ثم هي للموصى له ا.يجوز للو 
بـــرّ، ولم يســـمّ تبـــيرا، ولا  )١(وعـــن رجـــل أوصـــى للأقـــربين بعشـــرة أجربـــة مســـألة:

فـإذا كـان  فعلـى مـا وصـفت:، ما يفعـل الموصـى، ومـا يكـون هـذا الـبرّ؟ )٢(خالديا
للميت زراعة، أعطى الوصيّ من زراعة الميت مما شاء من البذور، ويجـوز لـه ذلـك 
إن شـاء االله، وإن لم يكـن للميــت زراعـة، واشـترى لــه حبـّا وسـطا مــن الـبرّ تبــيراً أو 

  غير تبيراً؛ فذلك له جائز، ما لم يقصد إلى حيف إلى أحد، ولا أثرة لأحد.
ء من البرّ؛ أخرج الوصيّ برا وسطا؛ كان من إذا سمّى بشي وقيل: وقال غيره:

  زراعة، أو اشتراه من ماله، فإنما يعطي براّ وسطا.
وأمّا الأرض التي أوصى ـا الموصـي؛ فـالثّمرة للموصـى  مسألة عن أبي سعيد:

  له ا؛ كانت مدركة أو غير مدركة.
وعن رجل يوصي أنّ عليه من الدّين كذا وكذا لمحمد بن علي بن عبد  مسألة:

االله من إزكي، أو من منح، أو من قرية من قرى. يوجد في ذلك البلد ثلاثة أنفس  
كيف الوجه في هذا، وكيف يـدفع هـذا قلت: كلهم محمد بن علي بن عبد االله، 

                                                 
  الزاد. معجم لغة الفقهاء. فيه يحفظ ونحوه جلد من الجِرابُ: وعاء )١(
  ن المكاييل. لسان العرب: مادة (خلد).الخالديّ: ضرب م )٢(
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بعينــه، فــاتفّق نســب الحــقّ علــى مــا أوصــى بــه الرّجــل، أو مــن سمُــّي بــه، ولم يعــرف 
/ واحــد؟ فــإذا لم يصــحّ هــذا لأحــد مــنهم بعينــه؛ ١٤٠هــؤلاء القــوم علــى نســب /

بصفة ولا حلية ولا سبب يستحقّه دون الآخر؛ كانوا في الحكم سواء، فإن أصـحّ 
أحـدهم أنــّه لــه دون غــيره كــان لــه، وإن ادّعـوه جميعــا، ولم يصــحّ علــى ذلــك لأحــد 

هم بعــض، وكــان لكــلّ واحــد مــنهم اليمــين علــى البيّنــة؛ كــان علــيهم اليمــين لبعضــ
صاحبه، على حسـب مـا يتـداعوا بـه ويـراه الحـاكم، فمـن نكـل مـنهم عـن اليمـين، 
علــى مــا يراهــا عليــه الحــاكم في ذلــك؛ قطعــت حجّتــه مــن هــذا الحــقّ بمــا يقطــع بــه 

: إنــّـه ففـــي بعـــض القـــولحجّتـــه، وكانـــت لمـــن حلـــف مـــنهم، وإن حلفـــوا جميعـــا؛ 
أنهّ موقوف؛ حتىّ يصـطلحوا فيـه علـى أمـر،  ي بعض القولفبينهم. وأحسب أن 

أو يصــحّ لأحـــدهم بالبيّنـــة؛ فيســـتحقّه دون صــاحبه بوجـــه الحـــقّ، وكـــأني أســـتحلي 
هذا القول في الحكم، وأمّا الخلاص؛ فأرجو أنّ ذلك يسع، واالله أعلـم بالصّـواب. 

  انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
ن بـــن فـــلان الفـــلاني، فوجـــد اثنـــان اسمهمـــا  وكـــلّ وصـــيّة أو إقـــرار لفـــلا مســـألة:

كــذلك، ولم تكــن صــحّة لأحــدهما بشخصــه؛ فيكــون لهمــا مــع أيمامــا لبعضــهما 
بعــض، ومــن لم يحلــف فــلا شــيء لــه، وكــذلك القــول إذا كتــب لمســجد، وتشــابه 

  مسجدان كذلك؛ فيكون بينهما، واالله أعلم.
الحارثيـة بكـذا  وإذا أوصى رجل لزوجته بخيتـه بنـت حنظـل ومن غيره: مسألة:

وكذا، ومـات وتـرك زوجـة اسمهـا بخيـت (ع: بخيتـه) بنـت عـامر بـن محمـد الحارثيـة، 
إن الوصــيّة لا  قــال:ولم يــترك غيرهــا، أتثبــت لهــا الوصــيّة علــى هــذه الصّــفة أم لا؟ 

تثبــــت لهــــا علــــى هــــذا الوصــــف في ظــــاهر الحكــــم، إلا أن يصــــحّ بالبيّنــــة أّــــا هــــي 
صــيّة موقوفــة، وأمّــا في حكــم الاطمئنانــة إذا اطمــأن للموصــى لهــا بــالحقّ، وإلا فالو 
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بعـض قلب الوصيّ، ولم يشكّ في ذلك، ولا يعلم أنـّه تـزوّج؛ غيرهـا فـلا يضـيق في 
  /١٤١/. لا ينفذ على الاطمئنانة، واالله أعلم وقول:. القول
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ومـن أوصـى لفـلان بعشـر نخـلات، أو بكـذا وكـذا،  بيـان الشّـرع:ومن كتـاب 
ولم يقــل: "في مالــه"؛ فهــو في مالــه، وكــذلك كــلّ مــن أوصــى بشــيء؛ فهــو وصــيّة، 

  : "في مالي").خولو لم يقل: "من مالي" (وفي 
  حتىّ يقول: "من مالي". وقد قيل: قال أبو سعيد:

لفــلان"؛ فــذلك جـــائز؟ وإن قــال: "ثمــرة نخلــتي هــذه لفــلان، والنخلــة  مســألة:
كان النّخلة ثمره يوم أوصى؛ فتلـك الثّمـرة وحـدها لفـلان، وإن لم يكـن فيهـا   قال:

  ثمرة يوم أوصى، وتوفي ولا ثمرة فيها؛ فثمرا أبدا، والنّخلة للآخر.
وإذا أوصى رجل لرجل بحائطه هذا، وأوصى لرجل آخر بنخل حائطه  مسألة:

ي أوصى له بالحائط نصف النّخل خالصـة، ذلك، وهو يخرج من الثلّث؛ فإنّ للذ
وكــذلك لــو أوصــى لرجــل بســيفه هــذا، وأوصــى لآخــر بنصــل ذلــك السّــيف؛ كــان 
النّصـــل بينهمـــا؛ لأنــّـه أوصـــى لهمـــا بـــه جميعـــا، والجفـــن ومـــا ســـوى ذلـــك لصـــاحب 

  الأصل خاصة.
ــو ســعيد: إنّ وصــيّته بالنخــل بعــد وصــيته للآخــر الحــائط؛  وقــد قيــل: قــال أب

صـيّة لصـاحب النّخـل، والنّخـل كلّهـا، وبمـا يسـتحق للـذي أوصـى رجعة منه في الو 
  له ا، وما بقي من الحائط فهو لصاحب الحائط، وكذلك السّيف.

وإذا أوصى له بنخلة، أو أشباه ذلك مـن قريـة معروفـة؛ ثبـت لـه ذلـك  مسألة:
/ معيّنــةً، فــإن كانــت للموصــي؛ ١٤٢مــن الثلّــث، إذا كانــت مبهمــةً، وإذا كانــت /

وإن لم يكــن لــه؛ لم يلــزم ذلــك في مالــه، ولم تثبــت، وكــذلك إذا أوصــى لــه ثبتــت، 
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بمـــاء مـــن فلـــج معـــروف؛ ثبـــت ذلـــك إذا كـــان مبهمًـــا، وإن كـــان معلّمًـــا؛ لم يثبـــت 
  ولا يثبت من ماله إذا تعداه. (خ: الموصي)، ذلك، إلا أن يكون المال للوصي

رجــل أوصــى لرجــل بقفيــز مــن رطــب مــن نخلــه، ولــيس في نخلــه ذلــك  مســألة:
مــن  اليــوم رطــب؛ فلــيس لــه شــيء حــتىّ تحمــل نخلــه، ثمّ يــدفع إليــه مــن نخلــه قفــيرا

رطــب تلــك النّخــل، وإن كــان أوصــى أــا تــدفع إليــه مــن نخلــه قفيــز مــن رطــب، 
 ولــيس لــه نخــل؛ فــلا شــيء لــه، فــإن هلكــت نخــل الهالــك؛ بطلــت الوصــيّة، وإن لم

تثمـــر النّخـــل؛ لم يكـــن للموصـــى لـــه شـــيء حـــتىّ تثمـــر النّخـــل، ويعطـــى فقيـــزا مـــن 
  رطب تلك النّخل.

ولــيس للورثــة علــى هــذا إزالــة شــيء مــن النّخــل، ولا إتلافــه حــتىّ  قــال غيــره:
  يصير إلى حقّه، ووصيّته.

فإن أوصى بفقيز من رطبـه ولم يوجـد لـه رطـب يـوم مـات ومنه: قال:  مسألة:
ة باطل، فإن أوصى بقفيز مـن رطـب؛ فلـه مـن أصـول نخلـه؛ لأنّ من نخله؛ فالوصيّ 

هــذا مــن بــاب المــودع، وكــذلك إذا أوصــى لــه بقفيــز مــن رطــب مــن نخلــه؛ كانــت 
الوصيّة مودعة في نخله، ولو لم تثمر، فمتى توسط الحال في الرّطـب ووجـد اشـترى 

  له قفيز من رطب من ثمر نخله، ولو لم تحمل نخله.
قفيز من رطبه، فلم يوجد له رطـب يـوم مـات؛ فالوصـيّة وإن أوصى له ب ومنه:

باطل، فإن كان له رطبٌ؛ فاستهلكه الورثة ضمنوا للموصـى لـه وصـيّة، وإن وجـد 
  / قفيز، فليس له إلا ما يوجد.١٤٣له نصف /

نعــم، إن أوصـى لـه بقفيـز مــن رطبـه، فلـم يوجــد لـه رطـب؛ بطلــت  قـال غيـره:
فوجـد لـه رطـب مـن نخلـه، أو مـن غيرهــا  الوصـيّة، وإن أوصـى لـه بقفيـز مـن رطبـه؛
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يــوم يســتحقّ الوصــيّة؛ فلــه قفيــز رطــب مــن نخلــه، ولــيس لــه إلا قفيــز مــن رطبــه يــوم 
  يستحقّ الوصيّة.

وإن ادّعى الموصى لـه أنـّه كـان للهالـك رطـب يـوم مـات الموصـي؛ فعليـه  ومنه:
ب بعـد البيّنة، واليمين على الورثة ما يعلمون ذلك، وإن وجـد في مـال الهالـك رطـ

حـدث في  موته، فادّعى الموصى له أنهّ كان للموصي يوم مات، وادّعـى الورثـة أنـّه
نخله بعد موته؛ فالقول في ذلك قول الموصى له، إذا كان موجـودا مـع يمينـه أنـّه مـا 
يعلــم أنــّـه حـــدث بعـــد مــوت الموصـــي، وعلـــى الورثـــة البيّنــة أنــّـه حـــدث بعـــد مـــوت 

  الموصي.
من ماله، أو قال: "بنخلتي"؟ فأمّا قولـه: "بنخلـة وإن أوصى له بنخلة  مسألة:

من مالي"؛ فهو جائز، وله نخلة من ماله وسطة. وأما قوله: "بنخلتي"؛ فهـو جـائز 
  أيضا، وإن لم توجد إلا نخلة؛ فله ثلثها.

ـــه ـــا، ثم  مســـألة: رجـــل أوصـــى لرجـــل بنخلـــة مـــن أرضـــه، فاســـتغلّه الموصـــى ل
ــوقعــت، هــل لــه أن يغــرس مكاــا فســلةً؟  نعــم، إلا أن يوصــي لــه بالنّخلــة، ال: ق

ويستثني أرضـها، فإنمّـا يكـون لـه النّخلـة، ولا يكـون لـه أرضـها، وكـذلك إن أوصـى 
  له بالجذع فإنمّا له الجذع.

تكــون لــه نخلــة  فقــال:وعــن رجــل أوصــى أن لفــلان نخلــة مــن مــالي؛  مســألة:
  وسطة من ماله.

إياّها من هذه القطعـة، فإن شهد شاهدان أنهّ أوصى له بنخلة، وعرفنا قلت: 
تنظــر تلــك القطعــة، كــم فيهــا  قــال:بعينهــا؟  )١(/ السّــاعة لا يحــدها١٤٤غــير أنّ /

                                                 
  هذا في س، ق. وفي الأصل: يجدها. )١(
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ـــه جـــزء، وتحســـب الكريمـــة والوســـطة واللئيمـــة، تجـــري قيمـــة  مـــن نخلـــة، ثمّ يعطـــى ل
  الجميع، ثم يعطى جزء من تلك القيمة، ويعطى لها نخلة من تلك القطعة.

لا تثبت.  فقد قال من قال:نعم، أمّا إذا أوصى له بنخلة؛ قال:  ومن غيره:
تثبــت، ويكــون لــه نخلــة وســطة. وأمّــا إذا أوصــى لــه بنخلــة مــن مالــه؛ فهــو وقــول: 

ثابــت، ويكــون لــه نخلــة وســطة أيضــا، ولا يختلــف في ذلــك، إن شــاء االله. وأمّــا إذا 
ال مـن وقـ: يكـون لـه نخلـة مـن أوسـط نخلـه. قيـل أوصى لـه بنخلـة مـن نخلـه؛ فقـد

  له ذلك بالأجزاء من قيمة نخله. قال:
وعــن رجــل أوصــى لرجــل بثمــرة نخلــة، ولآخــر بأصــل مســألة عــن أبــي معاويــة: 

  جائز. قال: النّخلة؟ 
  على صاحب الثّمرة.قال: فعلى من يكون سقي النّخلة؟ قلت: 
نعـم، إلا أن يشـاء أن قـال: فـإن كـان فيهـا ثمـرة، أو لم تكـن فيهـا ثمـرة؟ قلت: 

  وصيّته.يبطل 
إنـّه إذا كانـت الوصـيّة لهـا انقضـاء  قـال مـن قـال: وقدنعم. قال:  ومن غيره:

بشيء محدود بالثّمرة؛ كان علـى صـاحب الأصـل السّـقي؛ لأنّ ذلـك نفعـه، وهـذا 
علــى صــاحب الثّمــرة السّــقي، وإن لم تثمــر؛ كــان علــى  وقــال مــن قــال:ينقضــي. 

قي، فــإذا أثمــرت؛ يؤخــذ صــاحب الأصــل بالسّــ وقــال مــن قــال:صــاحب الأصــل. 
إذا أثمــرت  وقــال مـن قــال:أخـذ صــاحب الثّمـرة بالســقي، مـا كانــت الثّمـرة فيهــا. 

النّخلــة مــن ســقي صــاحب الأصــل؛ كــان لصــاحب الثّمــرة مــا بقــي مــن السّــقي، 
صــاحبُ الأصــل مــن غلّــة الثّمــرة؛ لأنّ النّفــع وقــع  بمــا ســقى )١(ويرافــع (خ: يراجــع)

                                                 
  زيادة من ث.  )١(
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/ وأمّا إذا كانت الوصيّة أبدا مؤبدّة لا انقضاء لها؛ فالسّقي على ١٤٥من قبله. /
صـــاحب الثّمـــرة، إلا أن يتـــبرأّ مـــن وصـــيّته فيتركهـــا. وإن كانـــت الثّمـــرة إلى مــــوت 
الموصى له؛ فذلك ممـا يكـون لـه الانقضـاء، ويجـري فيـه الاخـتلاف؛ لأنـّه لا يـدري 

السّــقي علــى صــاحب الأصــل، فــإذا يكــون  ونقــول:مــتى يمــوت صــاحب الثّمــرة، 
أثمـــرت النّخلـــة؛ كـــان علـــى صـــاحب الثّمـــرة إلى أن ينقضـــي نفـــع الثّمـــرة، ثمّ علـــى 
صـــاحب الأصـــل ســـقي نخلتـــه. فـــإن مـــات الموصـــى لـــه بـــالثّمرة مـــن بعـــد أن تثمـــر 
النّخلــة؛ فــالثّمرة لورثتــه مــن بعــده. وإن مــات مــن قبــل أن تثمــر، فــالثّمرة لصــاحب 

خلة بعد مـوت صـاحب الثّمـرة. فـإن أثمـرت النّخلـة في حيـاة الأصل، إذا أثمرت النّ 
الموصى له، وشيء بعد موته، وكان السّقي من الثمرة؛ كان علـى صـاحب النّخلـة 
سقي نخلته، والثّمرة معنا في هذا مـن الطلّـع فصـاعدا، فمـا حملـت النّخـل واسـتبان 

راك وغـير الـدراك، حملها، ولو كانت ثمرة غير مدركة؛ لأنّ اسم الثّمر يقع على الدّ 
ومــا أثمــرت هــذه النّخــل مــن غــرار أو غــيره؛ فهــو لصــاحب الوصــيّة مــا حــدّ لــه مــن 

؛ لأنـّه إنمـا يسـتحقّ هـذا هذا القولذلك من سنين أو حياته، وإنمّا أحببنا في هـذا 
الموصـــى لـــه الثّمـــرة إذا أثمـــرت، ولـــيس هنالـــك شـــيء محـــدود لـــه، ويمكـــن أن يكـــون 

نّخلـــة بعـــد موتـــه، ولا يســـتحقّ ورثتـــه منهـــا شـــيئًا، يســـقي هـــذا ثم يمـــوت، وتثمـــر ال
ويذهب ماله، ولا يقع له، ولا لورثته، وإنمّا له الثّمرة، وكـذلك لعـل النّخلـة تتلـف، 

  ولا يبقى له نفع.
بـن سـليمان  /١٤٦/ومـن جـواب العـلاء بـن أبـي حذيفـة، ومحمـد  مسألة:

في جوفــه رجــل أوصــى لرجــل ببســتان، ولــه بســتان كبــير  إلــى هاشــم بــن الجهــم:
بستانين، عده لكلّ بستان منها بابٌ يدخل منه، ويُسَـدّ عليـه، فقـال الموصـى لـه: 
"آخذ البستان بما فيه". وقال الوارث: "إنمّا لك بستان، فخذ منها ما شئت"، أو  




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ١٧٨ � �
  

إنمّـا لـه بسـتان وسـط، إذا لم يعـرف البيّنـة البسـتان  فقـالوا:كانت دار مثل ذلـك؟ 
  بستاناً بعينه.الذي أوصى به، ولم يسمّ له 
وعــن رجــل يقــول: "نخلــتي هــذه لفــلان، وثمرــا لرجــل  مســألة عــن أبــي ســعيد:

فــإنْ كــان هــذا في الوصــيّة،  فعلــى مــا وصــفت:هــل يثبــت هــذا؟ قلــت: آخــر"، 
وكانت ذلك وصيّة منه بذلك؛ فهذا جائز على ما قال، وإن كان ذلك من طريق 

ثمّ قال: "وثمرا لفلان"؛ فهذا لا  الإقرار بالنّخلة لفلان، ثم سكت قليلا أو كثيرا،
يجوز، وثمرا لمن أقرّ له ا. فإن قال ذلـك متّصـلا بـالكلام؛ فـإن فيهـا ثمـرة مدركـة 
أو غير مدركة، ولم يقطع ذلـك بكـلام؛ كـان ذلـك جـائزا، كمـا قـال. وإن لم تكـن 

لـى أنّ هذا إقـرار باطـل؛ لأنـّه يقـرّ ع فالذي معيفيها ثمرة مدرك، ولا غير مدركة؛ 
غيره فيما أقرّ به، ولعلّ بعضا يثبت ذلـك مـن جهـة وصـيّة قـد اسـتحقّها مـن مالـه 

إنّ إقراره على غيره من بعد ثبوته عليه لا يقبـل، فـانظر في  وقال بعض:بالوصيّة. 
ذلك، وفي جميع ما أجبتك به، نظر من ألزم نفسه النّظر، ولا تأخـذ مـن جميـع مـا 

  ورأي المسلمين. أجبتك إلا بما وافق الحقّ والصواب،
وعــن رجـلٍ أوصــى للمســجد بنخلــة، أو  ومــن جــواب أبــي الحــواري: مسـألة:

/ لورثـة الموصـي، أو البـائع، ١٤٧لإنسان بنخلة، ثمّ جاء تحتها صرمة، لمـن هـي؛ /
أو للــذي لــه النّخلــة، وعلــى مــن البيّنــة أــا لم تكــن تحتهــا يــوم ذلــك، أو لم تكــن 

فـإن عـرف وقـت الـذي مـات الموصـي، أو وقـت البيـع  فعلى ما وصـفت:مدركـة؟ 
نظــر إلى الفســلة، فــإن كــان يحــدث مثلهــا بعــد مــوت الموصــي وبعــد البيــع؛ كانــت 
البيّنة على صاحب النّخلة الأوّل وارثـًا كـان أو بائعًـا، إنّ هـذه الفسـلة كانـت قبـل 

ة موت الموصي وقبل البيع، وأا كانت مدركة في ذلـك الوقـت. وإن كانـت الفسـل
ممــا لا يحــدث مثلهــا بعــد مــوت الموصــي والبيــع؛ كــان علــى صــاحب النّخلــة الآخــر 
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البيّنة بحدوث الفسلة، وأا لم تكن مدركة يوم ذلك. وإن لم يعرف الوقت؛ فعلى 
  الطاّلب للفسلة البيّنة، وعلى صاحب النّخلة الآخر اليمين.

مـن الصّـرم وعن امرأة أوصت لأحد بنيها بمـا فسـل  مسألة عن أبي الحواري:
في مالها، بما يثبت؛ فقال هو إنما فسل هذه النّخلة، وقال إخوته: "لا"، فعلى من 

مــن كــان في يــده شــيءٌ؛ فهــو أولى بــه، وعلــى المــدّعي  فعلــى مــا وصــفت:البينــة؟ 
البيّنــة، فــإن لم يكــن هــذه النّخــل في يــده أحــد وكــان مشــاعًا، فعلــى الــذي يــدّعي 

لـــه بكـــلام يثبـــت لـــه في الحكـــم مـــن أســـباب  الفســـالة البيّنـــة. فـــإذا كانـــت أوصـــت
الإقـــرار والقضـــاء، فمـــا أقـــام عليـــه البيّنـــة بفســـالته كـــان لـــه ذلـــك. وإن كانـــت إنمـــا 
أوصت له وصيّة؛ فلا وصيّة لوارث، وله عناؤه في الفسـل الـذي شـهدت لـه البيّنـة 

  أنهّ فسله.
عــن رجــل أوصــى  -رحمــك االله-ســألت  ومــن جــواب أبــي الحــواري: مســألة:

"قطعتي من موضع كذا وكذا لفـلان" فنظـروا فـإذا لـه في ذلـك الموضـع قطـع  فقال: 
 فعلــى مــا وصــفت:كثــير، ولا يــدرى أيــتّهن هــي؛ لأنــّه لم يســمّ القطعــة المعروفــة؟ 

/ فينظـروا إلى القطـع، فــإن كـان لـه اثنتــان؛ فلـه مـن كــلّ قطعـة نصــفها، وإن  ١٤٨/
وقد ر؛ فعلى الحسـاب. كان له ثلاث؛ كان له من كلّ قطعة ثلثها، فإن كان أكث

  .أحبّ إلينايعطى من أوسط القطع. والقول الأوّل  قال من قال:
لا يصـحّ لـه إلا أدون القطـع بـالحكم؛ لأنّ أدون القطـع  وقد قيل: قال غيره:

: لـه أفضـل القطـع؛ لأنـّه قـد صـحّ لـه اسـم وقـال مـن قـاليقع عليه اسم القطعـة. 
  هي أفضلهنّ.قطعة؛ فلا يتعرّى من أحد قطعة، والاحتياط 

وعـــن رجـــل أوصـــى، فقـــال: "فروضـــي ومـــن جـــواب أبـــي الحـــواري:  مســـألة:
لفـلان"، ولم يقــل: "فروضــي مــن مــالي" والموصــي لــه فــروض معروفــة، ولا يعــرف لــه 
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فـإذا قـال: "فروضـي النّخـل لفـلان"؛ فلـه جميـع فروضـه  فعلى مـا وصـفت:غيرها؟ 
لفـــلان"، ولم يقـــل: مـــن النّخـــل، ولـــو لم يقـــل: "مـــن مـــالي". وإذا قـــال: "فروضـــي 

"فروضي من النّخل"؛ فلا شيء له، إلا أن تشهد البيّنـة أنـه إنمـا قـال: "فروضـي"؛ 
  يعني النّخل، وشهدت البيّنة على ذلك؛ حكم له بفروضه من النّخل.

وعـن رجـل أقـرّ لرجـل بنخلـةٍ مـن مالـه، قـد أخـذت مفاسـلها في مالـه،  مسألة:
النّخلة: "لنخلتي ثلاثة أذرع في  أو في أرض خرب لا يعمر أصلها؟ فقال صاحب

الأرض الجرز، ولهـا القيـاس بـين النّخـل" وأنكـر الآخـر (خ: المقـر) الأرض، وقـال: 
إن كانت هذه النّخلة الـتي أقـرّ لـه ـا في أرض  فأقول:"إنما لك نخلة بلا أرض"؛ 

جــرز؛ فلهــا ثلاثــة أذرع. وإن كانــت في أرض قــد أخــذت مفاســلها؛ فلهــا القيــاس 
/ النّخلتين أكثر مـن سـتة ١٤٩ين كلّ نخلة ثلثها، إلا أن يكون ما بين /بينهما وب

  (خ: سبعة) عشر ذراعًا؛ فترجع النّخلة إلى ثلاثة أذرع.
: لـه فقـالفإن أوصى له بنخلـة مـن مالـه، فوجـد لـه نخلتـان أو ثـلاث؛  مسألة:

ا الوســط مــن نخلــه. وأمّــا النّخلتــان فــالجواب فيهمــا مثــل الجــواب في السّــيف. وأمّــ
  قوله: "بنخلتي" فهو أيضا جائز، وإن لم يوجد إلا نخلة؛ فله ثلثها.

نعـم، هـذا إذا لم يكـن لـه إلا النّخلـة مـن المـال، ولم يكـن لـه قـال:  ومن غيـره:
مــال إلا النّخلــة؛ فلــه ثلــث النّخلــة. وأمّــا إن كــان لــه مــال تخــرج النّخلــة مــن ثلثــه؛  

  إن كان له مال غيرها. كانت له النّخلة أو ما خرج منها من ثلث المال،
وأمــا قولــه: "بنخلــة"؛ فــلا أراه جــائزاً، حــتىّ يقــول: "مــن مــالي" أو  ومــن غيــره:

  يقول: "وصيّة منيّ له".
إذا أوصـى لـه بنخلـة فهـو جـائز، وتكـون لـه نخلـة  وقد قيـل:: قال ومن غيره:

وسطة يشترى له من ماله، إن لم يكن له نخل، وأراد الورثة أن يعطوه مـن نخلـه أو 
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غيرها. وإن كان له نخل؛ كـان لـه نخلـة مـن مالـه، إذا كـان فيهـا وسـط مـن النّخـل. 
وأمّا إذا أوصى له بنخلة من نخله، فإن لم يوجد له نخل؛ فليس له شيء. وأمّـا إن 
أوصى له بنخلة من ماله؛ فله نخلة من مالـه، ولـو لم تكـن لـه نخـل وسـط، ويكـون 

  له نخلة وسط من النّخل في ماله.
إذا أوصى له بنخلة معلومة مـن مالـه، أو عبـد، أو جمـل معلـوم؛ فهـو و  مسألة:

له، إن خرج من ثلث ماله. وإن تلف بعد موت الموصي؛ فلا شيء له بعـد ذلـك 
على الورثة. فإن حصلت من النّخلة ثمرة، أو من العبـد غلـّة؛ كانـت الغلـّة تبعـا لمـا 

مجهول في جملة ماله؛  أوصى له به؛ لأّا من ماله. فإن أوصى له بشيء من ذلك 
كانــت الثّمــرة للورثــة، وكــذلك الغلـّـة، ولــيس لـــه علــى الورثــة إلا مــا أوصــى لــه بـــه 

  انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع./ يوم الحكم، وباالله التوفيق. ١٥٠/
في امرأة أوصت لابن ابنتها بنخلة مهلبي، ونخلة برشي مـن  الصّبحي: مسألة:

نخلة صرمة مفسولة قبل موت الموصي، ولم يكن  مالها معيّنتين فماتت، وتحت كلّ 
بين النّخل والصّرم المفسول الفسح الشّرعي، إلا بين الصّرمة والنّخلـة أربعـة أذرع؟ 
إنّ الفســـل للورثـــة، والنّخلتـــان للموصـــى لـــه مـــا، والقيـــاس بـــين النّخـــل والفســـل 

إلى  نصفين، إن كان أقلّ من سبعة عشر ذراعا، إن كان أكثر رجعت كـلّ واحـدة
  ثلاثة أذرع، واالله أعلم.

ومن أوصى بِغَلة أرض له، أو مـاء لشـيء مـن أبـواب الـبرّ، وقـد  ومنه: مسألة:
أكــرى هــذه الأرض، أو المــاء، وقــبض الكــراء، أو لم يقــبض، ثم مــات بعــد ذلــك، 

إنّ الكــراء للموصــي، وهــذا  جــواب أحمــد بــن مــداد:والقعــادة لم تــنقض؛ ففــي 
لم يقبضه، وأرجو أنّ هذا مما يخُتلف فيه، يجوز فيه أن رجوع عن الكراء قبضه، أو 

  يحاسب الموصي بالغلّة والموصى له، ويجوز أن تجعل كلّها للموصى له، واالله أعلم.
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فــيمن أوصــى بِغلــة نخلــة، ولم يقــل:  مســألة عــن القاضــي ناصــر بــن ســليمان:
"مـــن مالـــه الفـــلاني"، أو "مـــن نخلـــه الفلانيـــة" بعينهـــا؛ فهـــذه وصـــيّة مجهولـــة غـــيره 
معلومـة، وكــلّ وصـيّة لم يعــرف معناهـا مــن الوصـايا الــتي مخرجهـا مــن الثلّـث راجعــة 

، إلى الورثة، وأمّا الوصايا التي من ضمان، فإّا موقوفة بحالها، كما أوصى الموصـي
  /١٥١ولو لم يعرف رّا على قول بعض المسلمين، واالله أعلم. /
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ولو أوصى له بثُمُن يومٍ من ماء من فلج كذا وكـذا؛  ومن كتاب بيان الشّرع: 

كان ذلك ثابتًا في الثلّث؛ لأنّ ذلك معروفا؛ ولأنّ ذلك ليس بمعدوم؛ ولأنّ ذلك 
وز في شــرط الصّــدقات، فيكــون ذلــك ثابتــا في الوصــيّة والصّــدقات، مــا لم قــد يجــ

يوص بمال غيره بمال محدود، وهو لغيره بعينه، فإذا وقعت الوصيّة منه على محـدود 
من الماء، وهو لغيره؛ بطلت الوصيّة؛ لأنهّ أوصى بمال غيره، ووصيّته في مـال غـيره 

عــروف محــدود بعينــه، وهــو لغــيره؛  (خ: مــاء) م باطــل. وكــذلك لــو تــزوّج علــى مــال
علــى ذلــك؛ كــان للمــرأة  )١(كــان ذلــك بــاطلا، لا يثبــت للزوجــة، فــإن وقــع الــزواج

صـداق مثلهـا مـن نســائها، أو صـداق مثلهـا مـن النّســاء، إن لم يكـن لهـا مثـل مــن 
نسائها. ولو كان للموصي في ذلك الفلج ماء وأوصى بثُمُن يومٍ من ماء من فلج  
كـذا كــذا، ولم يقــل: "مـن مــائي"؛ فــإنّ للورثـة الخيــار، إن شــاؤوا أعطـوه مــن مــائهم 

وا اشـتروا لـه ثمُنُـًا مـن ذلـك الفلـج، وأخـذوا مـاءهم. ولـو من ذلك الفلج، وإن شـاؤ 
قال: "من مائي منه"؛ ثبت للموصى له ثمُنٌُ من مائه من ذلك الفلج. فإن أوصى 
لــه "بــثُمُن يــومٍ مــن مــاء مــن فلــج كــذا وكــذا مــن مــالي"؛ فهــو بمنزلــة الأولى وللورثــة 

مـائي" ولم يقـل: الخيار. وكـذلك لـو أوصـى لـه "بـثُمُن مـاء مـن فلـج كـذا وكـذا مـن 
"منه"؛ كان للورثة الخيار، إن شاؤوا أعطوه من مائه، وإن شاؤوا اشتروا له ثمُنُ ماءٍ 

  غيره. )٢(من ذلك الفلج، من ثمُنُ مائه من الفلج أو

                                                 
  وفي النسخ الثلاث: الجواز.  )١(
  هذا في ق. وفي الأصل، س: و. )٢(
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وإذا أوصـى لـه بنخلـة أو أشـباه ذلـك مـن قريـةٍ معروفـةٍ؛ ثبـت لـه ذلـك  مسألة:
؛ فإن كان للموصي ثبـت، وإن لم من الثلّث، إذا كانت مبهمةً. وإذا كانت معينة

/ لم يلزم ذلك في ماله، ولم يثبت. وكذلك إذا أوصى بماء من فلج ١٥٢يكن له /
معـــروف؛ ثبـــت ذلـــك إذا كـــان مبهمـــا، وإن كـــان معلّمـــا؛ لم يثبـــت ذلـــك، إلا أن 

  يكون المال للموصي، ولا يثبت من ماله إن تعدّى.
اء مــن فلــج كــذا وكــذا؟ ومــن أقــر لرجــل أو أوصــى أنّ لــه يومــا مــن مــ مســألة:

فــذلك لا يثبــت للمقــرّ لــه والموصــى لــه بــه؛ حــتىّ يقــول: "مــن مــائي". وكــذلك إن 
أوصى له أو أقرّ أنّ له نصف يوم، أو ربع يوم مـن يـوم كـذا وكـذا أو يـوم معـروف 
من أد معروف باسمـه في الفلـج، ولـه في غـير ذلـك اليـوم في ذلـك الفلـج ربـع ذلـك 

: يثبـت لـه في وقيـللا يثبـت حـتىّ يقـول: "مـن مـائي". اليوم أو نصفه، فإن ذلـك 
هذا الموضع ربع حصّته من ذلك اليوم، أو نصف حصّته بمنزلة غيره من المشـترك؛  
كان (خ: لأن) هذا اليوم من آدّ الفلج، لـيس بسـبيل شـركته؛ مثـل شـركة الشّـركاء 

شـريكه؛ من الأصول والعروض التي لا يقدر الشّريك على أخذ حقّه، إلا بمقاسمـة 
لأنهّ لو أقرّ أنّ له ثلث هذه القطعة، أو ثلث هذه الدّار، وله في ذلك ثلث؛ كان 
لــه ثلــث حصّــته مــن جميــع ذلــك بمقــدار مــا يســتحقّ ويقــع لــه. وكــذلك الحيــوان، 
والعــروض، والأمتعــة المشــتركة ممــّا يكــال أو يــوزن، أو ممــا لا يكــال ولا يــوزن، فــإن  

رّ له منها. وكذلك هذا اليـوم مـن المـال كـان لـه  كانت له كلّها؛ كان له جملة ما أق
كلّه، فأقر له بثلثـه أو ربعـه؛ كـان لـه مـا أقـرّ لـه بـه. فـإن كـان لـه نصـف هـذا اليـوم 
فـأقرّ أنّ لــه نصــفه؛ لم يكـن لــه منــه شــيء؛ حـتىّ يقــول: "مــن مـائي". فــإن كــان لــه 

ئي"؛ فـإنّ ثلثا هذا اليوم فأقرّ أنّ له ثلث نصف ذلك اليوم، ولـو لم يقـل: "مـن مـا
له سـدس ذلـك اليـوم مـن مائـه لا محالـة؛ لأنـّه إنمّـا ينظـر إلى جملـة مـا في هـذا اليـوم 
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انقضـى الــذي مــن  بغـيره فيلقــى عنـه مــا أقـرّ بــه، لم يثبـت مــا عليـه مــا فـوق ذلــك. 
  كتاب بيان الشّرع.

ومن أوصى بكذا وكذا وقفًا في قطعته الفلانيـة، وفي عشـرة  الصّبحي: مسألة:
من الخبورة الفلانية من فلج كذا، ووجد له بعد موته ستّة آثارِ مـاءٍ،  آثار من مائه

أتكون هذه الوصيّة بينهما بالسّويةّ، أم مـن المـاء بقـدر مـا ينـوب السّـتّة الآثـار مـن 
ــوع  جملــة العشــرة، أم يجــوز مــن أحــدهما دون الآخــر، أو مــن أحــدهما أكثــر مــن النّ

إن هذا الموصى به نصفان بين المـاء والقطعـة؛ لأنّ هـذه "الـواو" واو  قال:الآخر؟ 
إلا أنّ  اعتمادنــاالاشــتراك مــع عامّــة مــا حفظنــا مــن أصــحابنا، وأهــل القبلــة، وهــو 

ه المســـألة يقـــع فيهـــا الاخـــتلاف مـــن وجـــه آخـــر، وهـــو نقصـــان المـــاء؛ ذ/ هـــ١٥٣/
إنـّه يـنقص  وقـول:إنّ هذا التّصرّف يثبت فيمـا حصـل لـه مـن المـاء وصـحّ.  قول:

، فثبتــت منــه ســتّة أســهم، وتــنقص )١(علــى النّصــف اللاحــق بالمــاء علــى مــا تحصّــه
ـــه في المـــاء الـــذي لم  ــّـه لم يكـــن شـــيء موصـــى ب ـــزد علـــى القطعـــة، كأن أربعـــة، ولا ي

  يصحّ، واالله أعلم. 

   

                                                 
  ق: تخصه. )١(
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إذا أوصـــت المـــرأة بثيـــاب  الفقهـــاء: ومـــن كتـــاب بيـــان الشّـــرع: وقـــال بعـــض

جسدها لفلانة، وتركت الموصية ثيابـا مقطعّـة، وثيابـا لم تقطـع ولم تلـبس؛ فإنمّـا لهـا 
ما كان قطع، وأمّا ما لم يقطع، فليس هـو مـن ثيـاب البـدن، إلا أن تكـون أرديـة؛ 

  هي من ثياب البدن لبستها، أو لم تلبسها. فقيل:
رأتـــه بســـكوا، ومعاشـــها في مالـــه حـــتىّ وفي رجـــل هلـــك، وأوصـــى لام مســـألة:

تمــوت، إلا أن تحــدث حــدثا، فقــال لهــا ذلــك في ثلــث مالــه، والمعقــول المعــاش هــو 
فـــإن قـــال الورثـــة: "قـــد أحـــدث (خ: أحـــدثت) تزويجـــا، أو قتلـــت قلـــت: الطعـــام، 

نفســا"، أو مــا يشــبهه هــذا مــن الأحــداث؛ فمــا أبطــل وصــيّتها حــتىّ يســمّي ــذا 
صـيّته؛ لأنّ حركاـا وقعودهـا ممـا يحـدث. (خ: كـلّ ذلـك ممـا الحدث مماّ هو عند و 

  يحدث).
لا تجـوز الوصـيّة للزّوجـة مـن زوجهـا، ولا للـزّوج مـن زوجتـه؛  قال أبو الحسن:

  لأّما من الورثة، ولا وصيّة لوارث إلا بحقّ.
فما تقـول في رجـل أوصـى بثـوبٍ مـن ثيابـه، فوجـد  قلت لأبي سعيد: مسألة:

؟ وبان سـاقطان، وثوبـان غاليـان فائقـان، مـا يكـون لـه مـن الثيـابله أربعة ثياب؛ ث
في هــذا أنــّه يكــون شــريكا في الثيــاب كلّهــا، فــإذا ثبــت معــنى  الــذي عنــدي قــال:

الشركة؛ كانت القسـمة عنـدي بالسّـهم، ويكـون لـه ثـوب وسـط، فـإذا عـدم مـنهم 
مـا يسـوى، الوسط؛ كان له من كلّ واحد حصّته، وذلك أنّ الثيّاب تقوّم؛ الفائق 

ــع القيمــة مــن هــذه الثيّــاب، وإن وجــد فــيهنّ  والــرديء مــا يســوى، ثمّ يكــون لــه ربُ
  / ثوبٌ وسط.١٥٤وسط؛ لم يكن له إلا /
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فــإن أوصــى لــه بثــوب في ثيابــه، فوجــد لــه ثيــاب لــيس فيهــا وســط؛ قلــت لــه: 
يكون له ثوب وسط، يشـترى لـه  ؟ قال:متفاضلات في الرّداءة والغلاء، ما يكون

ذه الثيّـــاب، وإن شـــاء الورثـــة أخـــذ الثيّـــاب، وأعطـــوه ثوبــًـا وســـطا، أو مـــن قيمـــة هـــ
  اشتروا له ثوبا وسطا.

  ليس له شيء. ؟ قال:فإن تلفت هذه الثيّاب ما يكون لهقلت له: 
ثيابــه، أو في فــإن أوصــى لــه بثــوب في ثيابــه، أو مــن ثيابــه، أو بثوبــه الــذي في 

؟ قـال: ما يكون له إذا وجد له ثيـابداره، وعين الثّوب، ولم يعُرف الثّوب بعينه، 
وقــال أنـّه يكـون لــه في هـذه الثيّـاب مـن الوصـايا أوســطهنّ في بعـض القـول. معـي 

لا يثبـت لـه شـيء،  وقال من قال:أرداهـن.  . وقال من قال:أجودهنّ  من قال:
بالأجزاء من  وقال من قال:حتىّ يصح الثوب بعينه؛ لأنهّ قد عيّنه، ثمّ لم يعرف. 

  الثيّاب؛ من كلّ واحد جزء.
عنــدي أنــّه  ؟ قــال:فــإذا أوصــى لــه بثــوب في داره، فوجــد لــه ثيــابقلــت لــه: 

  يكون له أوسطهنّ. قيل:
أنهّ يكون له ثـوب مـن ثمـن الـدّار ؟ قال: معي فإن لم يوجد له ثيابقلت له: 

ه شيء؛ لأنهّ لا يثبت ل وقال من قال:فيما عندي أنهّ قيل؛ لأنّ هذا من المودع. 
  يمكن أن يكون له ثوب في الدّار.

فما العلّة في هـذا القـول، إذا لم يجعلـه في الـدّار، وهـذا يشـبه المـودع؟ قلت له: 
أنّ المودع مودعـان، فـإذا قـال: "في"، وإذا كانـت الوصـيّة في شـيء مـن قال: معي 

يمكـن أن  المال يمكـن فيـه موضـوعا؛ مثـل: الـدّار، والنّخلـة، والبيـت، والأرض، ومـا
يكون فيه الشّيء الذي أوصـى بـه موضـوعًا فيـه؛ كـان في هـذا البـاب اخـتلاف في 

لا يثبتــه حــتىّ يصــحّ  وبعــضٌ يثبتــه ويجعلــه مودعــا في الشــيء.  فــبعضٌ ثبــوت ذلــك؛ 
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بِعينه. وأمّا إذا قال: "في"، وكان ذلك الشّيء من المال؛ لا يمكـن أن يكـون ذلـك 
الوصــيّة ثابتــة، ولا نعلــم  فعنــدين الوجــوه؛ فيــه، ولا يحتمــل لــه وضــعه فيــه بوجــه مــ

في ذلـك اختلافـا، ويكـون مــن بـاب المـودع؛ وسـطٌ مــن الأشـياء في ثمنـه، وإن كــان 
إنـّه  قـال فـي هـذا البـاب:في ذلك وسط؛ كان له منه وسـط، ولا أعلـم أنّ أحـدا 

يكــون شــريكا في عــدد ذلــك الشّــيء الــذي أوصــى بــه (خ: فيــه)؛ مثــل: الثيّــاب، 
نحـــو ذلــك، وكـــذلك علــى قـــول مــن يثبـــت ذلــك، إذا كـــان يمكـــن أن والسّــيوف، و 

ســواء، علــى معــنى مــا  عنــدييكــون في ذلــك الشّــيء موضــوعًا؛ فهــو في مثــل هــذا 
  . انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.قيل

إنّ الكسوة ما يكون قد اتخّذه للباس، فأمّا الثيّاب التي لم  ومن غيره: مسألة:
لا أن يكــون شــيءٌ لا يحتــاج إلى تقطيــع؛ مثــل: تقطــع؛ لم تحســب مــن الكســوة، إ

  الرّداء، وغيره. 
وأمّا إن أوصى بثيابـه القطـن؛ ثبـت للموصـى لـه جميـع ثيابـه القطـن، إذا كانـت 

  /١٥٥تخرج من الثلّث، واالله أعلم. /
وإذا أوصـى رجـل لزوجتـه بنفقتهـا وكسـوا الشّـيخ حبيـب بـن سـالم:  مسألة:

؟ دّة الوفــاة مـن ضـمان عليـه لهــا، مـا يجـب لهــامـن مالـه بعـد موتــه، مـا دامـت في عـ
إنّ أوسط ما يجعلون لها مـن لاريـة إلى سـتّ  وعندنا:: إنّ الإدام يختلف فيه، قال

شاخات، وأمّا الكسوة تجـب لهـا تامّـة، وقـد اختلـف في ردّهـا بعـد انقضـاء العـدّة؛ 
واالله  هـي لهـا، وقـول:. وبه نأخـذ: عليها أن تردّها، وهو أكثر القول عندنا فقول
  أعلم.
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ومـــا يعجبـــك شـــيخنا الحكـــم بـــالإدام للمميتـــة، إذا أوصـــى لهـــا  ومنـــه: مســـألة:
: ليس للمميتة إدام يجب لهـا في ونعمل به الذي نراه ؟ قال:زوجها بنفقتها أم لا

  : لها ذلك، واالله أعلم.وقيلالنّفقة. 
وفيمن كتب في وصـيته علـى نسـق وصـيّة،  الشّيخ ناصر بن خميس: مسألة:

ه فلانــة بنــت فــلان بنفقتهــا، وكســوا مــا دامــت في عــدّة الوفــاة منــه، مــن ولزوجتــ
. وأمّـا أكثـر قـول فقهـاء المسـلمينضمان عليه لها؟ إنّ لهـا النّفقـة، والإدام علـى 
إنْ كانــت لأهــل  والــذي أقــول بــه:الكســوة فلــم أقــف علــى تحديــدها لمثــل هــذا؛ 

ذلك البلد سُنّة في الكسوة؛ فهي على سُنّتهم الجارية الإسلامية في ذلك، وإن لم 
يكن لذلك سُنة؛ فعلى ما يراه العـدول مـن أهـل الاسـتقامة في قـدر هـذه الكسـوة 

  وحدّها، واالله أعلم. 
وفيمن أوصى بنفقة زوجته فلانـة بنـت فـلان الفلانيـة، وكسـوا  ومنه: مسألة:

له بعد موته ما دامت في عدّة الوفاة منه، من ضمان عليه لها، وطلّقها قبل من ما
موته، أو بانت عنه حكم الزّوجية، بوجه من الوجـوه، أيثبـت لهـا مـا أوصـى لهـا بـه 

فقـال : إنّ هذه الوصيّة فيها شرط، وقد اختلـف المسـلمون في إثباـا؛ ؟ قالأم لا
الشّــرط باطــل، والضّــمان وقيــل: ن. إنّ الوصــيّة والشّــرط كلاهمــا بــاطلا مــن قــال:

كلاهمــــا ثابتــــان، فــــإذا جــــاء الشّــــرط ثبــــت الضّــــمان، وإذا لم يجــــئ   وقيــــل:ثابــــت. 
فعلــى هــذه  بإثبــات الشّــرط والحــقّ؛ نعمــل ونحــنالشّــرط؛ بطــل الحــقّ المكتــوب، 

: لــيس لهــذه المــرأة شــيء؛ لأنــّه قــد قــال: "مــا دامــت في عــدّة المميتــة منــه"، الصــفة
  رط، واالله أعلم.وهنا قد عدم الشّ 

  إنّ الكُمّة من الكسوة، وجمعها كميم، واالله أعلم. ومنه: مسألة:
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على نسق وصيّة وبنفقة زوجته فلانـة بنـت فـلان، وكسـوا  الصّبحي: مسألة:
ما دامت في عدة المميتة منه، وبزولية صوفٍ من ضمان عليه لها، هل تثبت هذه 

جهـا، علـى هـذا اللفـظ أم لا، ومـا تكـون النّفقة، والزوليـة لهـذه الزّوجـة مـن مـال زو 
أنّ هـذا اللفـظ ثابـتٌ في الجميـع،  عنديففيما  ؟ قال:صفة هذه الزولية إذا ثبتت

سـتّة  وقيـل:ولها زولية وسطة، ولها من الكسوة أربعـة أثـواب تلبسـهنّ مـدة العـدة. 
  /١٥٦أثواب ثم تردّهنّ إلى تركة الهالك، واالله أعلم. /

في رجـــل أوصـــى لزوجتـــه بنفقـــة  نان الغـــافري:الشّـــيخ خلـــف بـــن ســـ مســـألة:
وكســـوة، مـــا دامـــت في عــــدة الوفـــاة، مـــن ضـــمان عليــــه لهـــا، ولم يكتـــب "لزوجتــــه 
فلانة"، ولم يسمّها باسمها، وكانت له زوجة قبل هـذه الـتي مـات عنهـا، قـد ماتـت 

؟ أو طلّقهــا، هــل تثبــت لزوجتــه الــتي مــات عنهــا، وهــي معــه مــن النّفقــة والكســوة
  اري أنهّ لزوجته التي هي في ملكه عند وصيّته لا الزّوجة الحادثة.في اعتب قال:

وإن كــان لــه زوجتــان، وأوصــى لزوجتــه بنفقــة وكســوة، مــا دامــت في قلــت لــه: 
عــدة الوفــاة منــه، مــن ضــمان عليــه لهــا، ولم يكتــب "لزوجتــه فلانــة" مــا يثبــت لهمــا 

هما بعـــض يثبـــت لهمـــا كلتيهمـــا، وإن أرادتـــا يمـــين بعضـــ ؟ قـــال:علـــى هـــذا اللفـــظ
  حلفت كلّ واحدة "إنيّ لا أعلم أن هذه الوصيّة لفلانة دوني"، واالله أعلم.

وفي رجــل مــات ولــه زوجــة، وأوصــى لهــا  الشّــيخ ناصــر بــن خمــيس: مســألة:
بكســـوة ونفقـــة، مـــا دامـــت في عـــدة الوفـــاة منـــه، مـــن ضـــمان عليـــه لهـــا، ولم يقـــل: 

قهـا قبـل هـذه الـتي مـات "لزوجته فلانة" باسمها، وكانت له زوجة قـد ماتـت أو طلّ 
: فإذا ادّعت النّفقة زوجتـه الـتي مـات ؟ قالعنها، وهي عنده، لِمَن الوصيّة منهما

عنها، وقالت أنّ لها نفقة، وصحّ أّا زوجته؛ فهي أولى بذلك ما لم يعارضها مـن 
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النّســاء غيرهــا، فيــدّعي ذلــك دوــا، وعليهــا اليمــين بــاالله مــا تعلــم أنّ تلــك الوصــيّة 
  ة والكسوة من زوجها الهالك لأحد غيرها من النّساء، واالله أعلم. بالنّفق

وفي رجل غنيّ أوصى لزوجته بنفقتها ما دامت في العدّة  ابن عبيدان: مسألة:
من ضمانٍ عليه لها، أنّ نفقتها لكل شهر سبع مكائك ونصف مكّوك حبّ برّ، 

: لهــا الإدام، قــولاخـتلاف؛ ففيــه  ولهـا ثلاثــون منـا تمــراً مـن تمــرِ البرشــي، وأمـا الإدم
  لا إدام لها، واالله أعلم. وقول:وهو أكثر القول. 

والمــرأة إذا كــان مكتوبــا لهــا تــرزاه مــن طعــام وإدام وتمــر وحــلاء؛  ومنــه: مســألة:
فيلــزم الوصــيّ أن يســلم لهــا النّفقــة المعروفــة، وهــي ســبعة مكائــك ونصــف مكّــوك 

  حبّ، وثلاثون مَن تمر، ولارية لأدَمها، واالله أعلم.
ومـن أوصـى لزوجتـه بنفقتهـا، وكسـوا مـن  الشّـيخ حبيـب بـن سـالم: مسألة:

مالـه مـن ضـمان عليـه لهـا، ولم يكتــب "مـا دامـت في عـدّة الوفـاة منـه" ولا "دامــت 
يثبـت لهـا مـا أوصـى لهـا بـه، مـا دامـت حيـة،  ؟ قال:هي حية"، ما الذي يجب لها

وكأنهّ أوصى لها بجميع ماله، وتحاصص الدّيان على ذلك، فإن ماتت هـي، وبقـي 
ديـــــــن. وإن  علـــــــى الورثـــــــة إن لم يكـــــــن ثمَ  )١(ى الـــــــدّيان، ولا [...]شـــــــيء رد علـــــــ

  /١٥٧استفرغته فقد أخذت واجبها، واالله أعلم. /
فـيمن أوصــى لزوجتـه بنفقـة مـن مالــه، أو بنفقتهـا مـن مالــه، ولم  ومنـه: مسـألة:

لا يجــب لهــا إلا نفقــة يــوم، إلا أنــّه إذا أوصــى  ؟ قــال:يــذكر مــدّة، كيــف يجــب لهــا
ة مــن مالــه؛ فلهــا نفقــة الشّـرع علــى التّســمية، ولــيس لهــا تفضــيل. وإذا لزوجتـه بنفقــ

  أوصى بنفقتها من ماله؛ فلها نفقتها المعروفة ا، في حال منزلتها في ذلك اليوم. 

                                                 
  في الأصل رمز البياض.  )١(
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الفرق بين إذا أوصى بنفقة لزوجته، أو بنفقتهـا مـن مالـه بعـد موتـه مـن ضـمان 
أنّ قولـه: "بنفقتهـا"، فـإن كانـت عليه لها؛ فعلى الـوجهين تثبـت لهـا نفقـة يـوم، إلا 

  ممن له الفضل على غيرها؛ فلها الفضل. 
وأمّا قوله: "بنفقة لها"؛ فتكون لها نفقة وسط. وأمّا إن كانت الوصيّة لأجنـبي؛ 

: "بنفقة له"؛ فتكـون وإن قالفعلى قوله: "بنفقته"؛ فتكون له نفقته ما دام حيا. 
دّة. فــانظر الفــرق بــين الزّوجــة وغيرهــا. لــه نفقــة يومــه؛ فهــذا إذا لم يجعــل لــذلك مــ

وأمّــا غــير الزّوجــة مــن ســائر الورثــة؛ فحكمــه كمــا ذكرنــا مــن حكــم الأجنــبي؛ لأنّ 
  الزّوجة، وسائر الورثة لا يكون ثابتًا، إلا من ضمان، واالله أعلم.

فـــلا تـــدخل الكـــوش، والوطايـــا لمـــن أوصـــى لـــه بالكســـوة، واالله  مســـألة لغيـــره:
  أعلم. 

ومـن أوصـى بنفقـة زوجتـه فلانـة بعـد موتـه مـن ضـمان، ولم  الصّـبحي: مسألة:
يـــذكر غـــير ذلـــك، إن أثبتهـــا مثبـــت مـــا دامـــت حيّـــة؛ لم يبعـــد مـــن الصـــواب. وإن 
ضــعّفها مضــعف لــدوامها، ومــا يتعلّــق في مــال الهالــك مــن توقيفــه لهالكــه؛ لم يبعــد 

ها؛ لوجــود مــن الصــواب. وأمّــا أن لــو كــان لي مجــال في الــرأّي؛ لجنبــت عــن تضــعيف
  مثل هذا في الآثار، واالله أعلم.

رجــل أوصــى لزوجتــه بنفقتهــا، مــا دامــت في عــدّة المتــوفىّ عنهــا  ومنــه: مســألة:
ـــه الوصـــي أربعـــة  زوجهـــا مـــن ضـــمانٍ عليـــه لهـــا، ومـــات الـــزّوج، وأنفـــق علـــى زوجت

وعشـرا، ثم اسـتبان ـا حمـل مـن الـزّوج، هـل لهـا نفقـةٌ مـن مـال الهالـك ـذه  أشهر
 وقــالعســى لهــا النّفقــة.  فقــال بعــض المســلمين:ة إلى أن تضــع الحمــل؛ الوصــيّ 

  لا نفقة لها بعد انقضاء أربعة أشهر وعشراً.  صغيركم الخادم:
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ــه خلــف بــن عبــد االله بــن وادي العبــري ــا مــن أوصــى لزوجتــه قــال: ولعلّ : أمّ
بنفقتهــا مــن مالــه علــى مــا ذكــر مــن اللّفــظ؛ ففــي ذلــك اخــتلاف بــين المســلمين؛ 

: �لهـا النّفقــة إلى أن تضــع حملهــا؛ لأنّ عــدّا أبعــد الأجلــين؛ لقــول االله  فقــول:
ن �5ََۡ�َ� 3ۡ4ََُ�ـ�� ﴿

َ
37َُُ��� أ

َ
4َۡ�لِ أ

َ
وَْ:9ُٰ ٱۡ'

ُ
إذا تربّصـت  وقـول:. ]٤[الطـلاق:﴾وَأ

أربعة أشهر وعشرا؛ فقد انقضت عدّة الوفاة منـه، ومـدّة وضـع الحمـل ليسـت مـن 
عــن وطــئ  �لنهــي النـّـبي «عــدة الوفــاة، وإنمــا وضــع الحمــل؛ لكــي تحــلّ لــلأزواج 
، وهــذا في غــير الزّوجــة، )١(»الحائــل حــتىّ تحــيض، ووطء الحامــل حــتىّ تضــع حملهــا

  ئ من قال بالأوّل، واالله أعلم.ولا نخطّ  عندي أحسن وأعدل،وهذا القول 
وفيمن أوصى بسكن زوجته في بيته، إن مات قبلها من ضمان  ومنه: مسألة:

لها بنفقتهـا مـن مالـه، أو بنفقـة مـن مالـه مـا دامـت في عـدّة  )٢(عليه لها، أو أوصى
/ ١٥٨المتـــوفىّ عنهـــا زوجهـــا منـــه، فماتـــت قبلـــه في هـــذه المواضـــع؛ إنــّـه لا شـــيء /

لوارثها. وكذلك إن ماتت في العدّة؛ فلـيس لوارثهـا شـيء لمـا بقـي، ومـا يشـبه هـذا 
  أعلم. من معنى الأثر، واالله ويتّجه لي عندي وأراهالفصل مثله؛ فهذا 

ومن أوصى لزوجته بنفقتهـا مـن مالـه، مـا دامـت في عـدّة الوفـاة  ومنه: مسألة:
منــه، مــن ضــمانٍ عليــه لهــا، فمضــى بعــض الأيــّام لم يعطهــا نفقــةً، هــل تعطــى لمــا 

  عن القول فيها.  فأنا واقفمضى؟ 

                                                 
رُ ذَاتِ حمَْلٍ حَتى تحَِيضَ حَيْضَةً «أخرجه بلفظ:  )١( » لاَ تُوطأَُ حَامِلٌ حَتى تَضَعَ حمَْلَهَا، وَلاَ غَيـْ

؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب السير، رقم: ٢٣٤١كل من: الدارمي، كتاب الطلاق، رقم: 
١٨٢٩٧.  

  هذا في س، ق. وفي الأصل: أواصي. )٢(
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  : فيها اختلاف.قال الوالي سالم بن راشد البهلوي
صـى لزوجتـه بنفقتهـا، وكسـوا مـن ومـن أو  مسألة: الشّـيخ حبيـب بـن سـالم:

مالــه بعــد موتــه، مــا دامــت في عــدّة الوفــاة، مــن ضــمان عليــه لهــا، ثمّ أوصــى لهــا في 
ورقةٍ غيرها بسبعين محمّديةّ فضّة، لنفقتها وكسـوا مـن مالـه بعـد موتـه، مـا دامـت 

قة كلتا الوصيّتين ثابتة؛ إذا لم يفسر للنّف  ؟ قال:في عدّة الوفاة من ضمان عليه لها
  والكسوة التي أوصت ا من قبَل، واالله أعلم.

وإن كتب على نسق وصـيّة "وبنفقـة  :الشّيخ ناصر بن خميس  مسألة:
زوجتــه فلانــة مــا دامــت في العــدة منــه"، ولم يكتــب "مــن ضــمان"، ثم نســق عليهــا 
"وبسكنها في بيته الفـلاني مـا دامـت في العـدّة منـه"، ولم يكتـب "مـن ضـمان"، ثم 

وبكــذا وكــذا لاريــة فضّــة لزوجتـــه فلانــة هــذه مــن ضــمان عليــه لهـــا"، نســق عليــه "
أيثبت الأوّل والثاّني بكتابةٍ في الثاّلث "من ضمان"، أم لا يثبت إلا الثاّلث الذي 

  كلّه يثبت.  ؟ قال:كتب "من ضمان"
الذي يتّجه لي على معاني الأثر؛ ثبـوت الأخـير الـذي هـو مـن  قال الصّبحي:

  ه لا يتعرّى من الاختلاف، أعني الأوّل، واالله أعلم.ضمانٍ عليه لها، ولعلّ 
فـيمن أوصـى لزوجتـه بنفقتهـا مـن مالـه،  مسألة عن الشّيخ صالح بـن سـعيد:

مــا دامــت في عــدّة الوفــاة منــه مــن ضــمان عليــه لهــا، أتكــون لهــا النّفقــة والإدام، أم 
لـه، : فيمـا عنـدي أن مـن أوصـى لأحـد بنفقـة مـن ما؟ قـالالنّفقة وحدها بـلا إدام

وثبتـــت الوصـــيّة بالنّفقـــة؛ فـــإنّ الإدام ثابـــتٌ في النّفقـــة؛ لأنّ النّفقـــة تقتضـــي الحـــبّ 
، وأرجــو أنــه لا يخلــو مــن الاخــتلاف، واالله أعلــم. أكثــر القــولوالتّمــر والإدام في 

/١٥٩/  
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مـا تقـول فـيمن أوصـى  مسألة عن الشّيخ الفقيـه سـعيد بـن بشـير الصّـبحي:
عــدّة الوفــاة منــه، مــن ضــمانٍ عليــه لهــا، أتثبــت  لزوجتــه بمثــل نفقتهــا، مــا دامــت في

الوصيّة لها بذلك، ويكون لها من مالـه مثـل نفقتهـا؛ مـن حـب وتمـر وحـلاء أم لا، 
  وإن كان فيه اختلاف بينّ لنا ما يعجبك؟

أنّ النّفقة لها ثابتة من ماله، ما  وعنديإنيّ لم أحفظ في هذا شيئا،  الجواب:
  رف مبطلا للنّفقة.دامت في العدة، ولا أرى هذا الح

وإن أوصـــى لهـــا بنفقتهـــا مـــن مالـــه، ولم يكتـــب "مـــا دامـــت في  ومنـــه: مســـألة:
  العدة" أو "ما دامت حيّة"، ما الذي يثبت لها؟

  إنيّ لا أحفظ في هذا شيئًا. الجواب:
وأوصــى رجــل لزوجتــه بنفقتهــا مــن مالــه كــلّ ســنة تــدور مــن ضــمان عليــه لهــا، 

  عن الحكم ا، وهو يومئذ حاكم. فوقف الشّيخ خلف بن سنان
ومن أوصى لزوجته بنفقةٍ، ما دامت في عـدّة الوفـاة، مـن ضـمان عليـه  مسألة:

  لها؛ فلها حبّ وتمر، وأمّا الحلاء ففيه اختلاف.
ــۡ=>ٖ ﴿ثبــوت الإدام في النّفقــة؛ لأنّ االله تعــالى يقــول:  يعجبنــي قــال غيــره: 
 وَِ

 َ>ِ?ِ@ِBّ﴾:أثَبْت للآكلين الصّبغ، وإن أوصى لها بكسوة، ما دامت ]٢٠[المؤمنون ،
في عـــدّة الوفـــاة منـــه، مـــن ضـــمان عليـــه لهـــا؛ فعلـــى هـــذا إذا انقضـــت عـــدّا منـــه؛ 
رجعـت الكسـوة إلى مــال الميـت، ولهــا نصـيبها منهـا، وكــذلك إن ماتـت في العــدّة؛ 

اله، ولم يحد فترجع إلى ورثة الميّت، ولها نصيبها منها. وإن أوصى لها بكسوة من م
لذلك مدّة، فإذا سلمت إليها؛ فتكون لها، ولا ردّ عليها، وهذا إذا أوصى لها من 
ضــمانٍ عليــه لهــا، وقــد ذاكرنــا مــن ذاكرنــا مــن الفقهــاء أنّ تلــك الكســوة قمــيص، 
ورداء، ووقاية، وأمّا الصّبغ فحتىّ يذكره، والكوش حتىّ يذكره. ومن أوصى لزوجته 
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بنفقتهـا وكســوا مــن مالــه بعـد موتــه مــا دامــت في عــدّة  فلانـة بنــت فــلان الفلانيــة
الوفـــاة منـــه، مـــن ضـــمانٍ عليـــه لهـــا، وطلّقهـــا قبـــل موتـــه، أو بانـــت منـــه عـــن حكـــم 
الزّوجيــة، أو ماتــت قبلــه؛ ففــي ثبــوت ذلــك المكتــوب لهــا اخــتلاف، وذلــك أنّ فيــه 

ط، إذا دخـل الوصـيّة الشّـر  فقـال مـن قـال:شرط "ما دامت في عدّة الوفـاة منـه"؛ 
يبطـــل الشّـــرط وحـــده، ويثبـــت الضّـــمان.  وقـــال آخـــرون:بطـــل الشّـــرط والوصـــيّة. 

أنـّه إذا جــاء  هــذا القــوليثبـت الشّــرط والضّـمان، وعنــد صـاحب  وقـال آخــرون:
؛ فعلـى هـذه وبهـذا نعمـلالشّرط ثبت الضّـمان، وإذا لم يـج الشّـرط؛ بطـل الحـقّ، 
عــدة الوفــاة منــه"؛ بطــل  الصّــفة، لمــا عــدم الشّــرط العــدة مــن قولــه: "مــا دامــت في

الضّـمان، وإن ماتـت في العـدّة، فلهـا بقـدر أيـّام مـا اعتـدت منـه دون بقيـّة الأيـام، 
  واالله أعلم.
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وســئل عــن رجــل أوصــى لرجــل بخدمــة عبــده ســنةً، ومــن كتــاب بيــان الشّــرع: 

ـــه مـــال غـــيره ـــيس ل ـــ ؟ قـــال:ول ــّـه يخـــدم الورثـــة ي ـــا، حـــتىّ فإن ـــه يومً ومين، والموصـــى ل
يستكمل الموصى له سنةً، وإذا أوصى له بسكن دارهِ سنةً، وليس لـه مـالٌ غيرهـا؛ 
فإنهّ يسكن ثلثُها سنةً، وليست الدّار كالعبد؛ لأنّ الدّار تنقسـم وتتـبعّض، والعبـد 

  لا ينقسم إلا خدمته.
يشــبه معــنى مــا قــال، إلا أن تكــون الــدّار لا تنقســم في قــال أبــو ســعيد: معــي 

أن يســــكنوها بالمشــــاهرة، أو  عنــــديالسّــــكن، ولا ينتفــــع بســــكن ثلثهــــا، فيشــــبه 
 بالأياّم، للورثة الثلّثان، وللموصـى لـه الثلّـث حـتىّ يسـتوفي سـكنها سـنةً لـه خالصـةً 

  العبد له أن يستخدمه حتىّ يستوفي سنةً خالصةً. عنديوكذلك  (خ: خاصة)،
ولــو أوصــى لــه بغلّــة عبــده ســنةً، ولــيس لــه مــال غــيره؛ كــان لــه  ومــن الكتــاب:

ثلــث غلّتــه تلــك السّــنة، وكــذلك لــو أوصــى لــه بغلّــة داره؛ فهــي وغلــّة العبــد هاهنــا 
 ســواء. وإذا أوصــى بغلّــة عبــده أو ســكنى داره؛ فلــيس لــه أن يــؤاجره مــن قبَــل؛ أنّ 

الإجارة يوجد فيها حقّ؛ لأنّ الأجرة مما يوجب فيها حقا لمن يوصـى لـه بـه، وإنمّـا 
ـــيس لـــه أن يخـــرج العبـــد مـــن ذلـــك المصـــر، إلا أن يكـــون  ـــه بالسّـــكنى، ول أوصـــى ل
الموصى له أهله في غـير ذلـك المصـر؛ فيخرجـه إلى أهلـه، فيخدمـه هنالـك إذا كـان 

  العبد هو من الثلّث. 
نــّه يخــرج في وصــيّته لــه بخدمــة عبــده وســكنى داره معــنى أقــال أبــو ســعيد: معــي 

الاختلاف، في أن يؤاجر العبد، أو يخدمه غيره، أو يؤاجر سـكنى الـدّار ويسـكنها 
/ معــنى مــا قــال: لــيس لــه ذلــك، فــإن أوصــى لــه أن ١٦٠: /وقــال مــن قــالغــيره. 
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يستخدم عبده، أو يسكن داره لم يكن له ذلـك، إلا أن يسـتخدم العبـد ويسـكن 
داره"، وبين "أن يسـكن" فـرقٌ، واالله أعلـم، فينظـر  دّار، وبين قوله عندي "سكناال

إنّ لــه أن يــؤاجر العبــد والــدّار إذا أوصــى لــه بســكنى  وقــال مــن قــال:في ذلــك. 
داره، وخدمــة عبــده، إذا ثبـــت معــنى أجــرة الخدمـــة، وأجــرة السّــكن؛ لأنّ السّـــكن 

  والخدمة له، وإذا كان له، صرفه كيف يشاء.
وإذا أوصــى رجــل بخدمــة غلامــه لرجــلٍ، وللآخــر بِرَقبــةِ العبــد،  الكتــاب:ومــن 

والعبدُ يخرج من الثلّث؛ فالوصيّة جائزة رقبـة العبـد لصـاحب الرّقبـة، والخدمـة كلّهـا 
لصاحب الخدمـة، ألا تـرى أنـه لـو أوصـى لرجـل بأَمَـة، ولآخـر بمـا في بطنهـا، وهـي 

صـاحب الأَمـة مـن الولـد، ألا تخرج من الثلّث؛ كـان ذلـك كمـا أوصـى، لا شـيء ل
ترى أنهّ لو قال: "هذه القوصرة لفلانٍ، وما فيها من الثّمـرة"، فـأعطوه فلانـا؛ فـإنّ 

  ذلك كما قال، إذا كان يخرج من الثلّث.
علــى نحــو مــا قــال في هــذا الفصــل؛ إذا ثبتــت  يخــرج عنــدي قــال أبــو ســعيد:

الوصــيّة بــه، إلا أنــّه الوصــيّة لكــلّ واحــد مــن الموصــى لهمــا بمــا أوصــى بلفــظ يثبــت 
أنهّ إذا أوصى لفلان ذه القوصرة، وفيها ثمرات تأتي الوصيّة هاهنـا علـى  يعجبني

القوصرة والتّمر، أن لو سكت على وصيّته، فإذا رجـع فأوصـى بـالتّمر الـذي فيهـا 
أنــّه رجــوع في الوصــيّة في التّمــر، ويكــون علــى حســب مــا  فيخــرج عنــديلغــيره؛ 
يكون التّمر بينهما نصـفان علـى بعـض مـا قيـل، وتكـون  أنهّ فيخرج عنديقال، 

/ لــلأوّل، إلا أن يقــول: ظــرف القوصــرة لزيــد، والتّمــر الــذي فيهــا ١٦١القوصــرة /
  على معنى ما قال، ولا يبين لي في ذلك اختلافاً.  فيخرج عنديلعمرو وصيّة، 

رو؛ لعمـ وكذلك إن بدأ فأوصى بالتّمر الذي في هذه القوصرة لزيد، وبالقوصرة
علـى هـذا أن يكـون التّمـر خالصًـا لزيـد الموصـى لـه بـه، ولعمـرو الظـرف،  أعجبني
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ولا يبــين لي هــذا في الأَمــة، ووصــيّته ــا ومــا في بطنهــا، وذلــك في الأوّل إذا قــال: 
ــــال: "هــــذه  "قوصــــرة هــــذا التّمــــر"، أو "هــــذه القوصــــرة والتّمــــر". وإن كــــان إنمــــا ق

  معنى الأَمة وما في بطنها. أشبه عنديالقوصرة"، ولم يذكر التّمر؛ 
وإذا أوصـى لرجـل بخدمـة عبـده، وبِغلـّة عبـده لآخـر؛ فإنـّه يخـدم  ومنه: مسألة:

صــاحب الخدمــة شــهرا، ويغــل علــى صــاحب الغلّــة شــهرا، وطعامــه علــى صــاحب 
الخدمــة في الشّــهر الــذي يخدمــه، وعلــى صــاحب الغلــّة في الشّــهر الــذي يغــل عليــه 

فان. فـإن جـنى جنايـة، فإنـه يقـال لهمـا: أفـدياه، فيه، وطعامه وكسـوته عليهمـا نصـ
الورثـــة، وبطلــت الوصـــيّة؛ وصـــيّة  )١(فــإن فـــدياه؛ كــان علـــى حالــه، وإن أبيـــا؛ فــداه

  هذين.
الخيار معنا لصاحب الوصيّة، فإن فداه؛ كـان بحالـه، وإن لم يفـده؛  قال غيره:

خــيرّ الورثــة بــين فــداه، وتســليمه في الجنايــة، فــإن ســلّموه؛ فــلا شــيء علــيهم، وإن 
فدوه؛ رجعوا بذلك عليه، فإن نفذت الجناية؛ رجع ما بقي من الغلّة إلى الموصي، 

  وإلا فهي بحالها.
، واالله يبـين لـيل الآخـر أشـبه في معـاني مـا أنّ هـذا القـو قال أبو سعيد: معـي 

نقــض الوصــيّة، إلا أنــّه يكــون الخيــار للورثــة في فــداه علــى مــا  ولا يبــين لــيأعلــم. 
مضى من القول وتسليمه، فإن أبوا؛ خُيرّ صاحب الجناية بين اسـتغلاله، وبـين أن 

/ ١٦٢ة /يحكـم لــه بجنايتــه في رقبتــه، وإذا ثبــت الجنايــة في رقبتــه؛ لم يــؤخر إلى الغلــّ
  إلا برضا من انى عليه، وهو محكوم ا في رقبته. 

                                                 
  فداؤه.  هذا في س. وفي الأصل، ق: )١(
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وإذا أوصــى رجــل بدابتّــه لإنســان يركبهــا في حياتــه مــا عــاش، أو في ســبيل االله؛  
  كان ذلك جائزاً.

أرأيـت إن أقـرّ رجــل أنّ قلـت:  مسـألة مـن كتـاب الوصــايا: عـن أبـي المــؤثر؛
  : ليس هذا بشيء.؟ قالعليه لرجلٍ خدمته حتىّ يموت

أرأيـــت إن أقـــرّ رجـــل أنّ عليـــه لـــه نفقتـــه شـــهرا أو أقـــرّ أنّ عليـــه خدمـــة قلـــت: 
  هذا كلّه ضعيف، حتىّ يسمّي النّفقة والخدمة. ؟ قال:شهراً

ألــيس يمكــن أن يكــون الرّجــل يوصــي بنفقتــه حــتىّ يمــوت، أو يوصــي لــه قلــت: 
، بنفقتـــه ســـنين معروفـــة، ويكـــون لـــه ابـــن وارث، فـــيرث المـــال فيســـتهلك المـــال كلّـــه

ويظلـم الموصــى لــه بنفقتـه، ثم يريــد التّوبــة، فيوصـي ــا دَيْـنًــا عليـه، ألــيس قــد يمُكــن 
: قد يمُكن هذا، ولكن هذا إنمّا كـان في مـال أبيـه، ولم يكـن دَيْـنـًا عليـه، ؟ قالهذا

فإذا أراد التّوبة؛ فليبُينّ كيف كان وصيّة أبيه، وكيف كان أمر المال؛ فحينئذٍ يثبت 
ه، ويخلص الدّياّن، فإن كان تاب في حياته؛ أدّى ذلك إليه في ذلك عليه بعد موت

  حياته.
أرأيت إن أقرّت امرأة أنّ لزوجها عليها نفقته، وكسوته، قلت:  ومن الكتاب:

؟ ومؤنته، ولم تقل في مالها، هل يثبـت عليهـا هـذا الإقـرار في حياـا، أو بعـد موـا
عـد موـا، ولا يكـون هـذا إقـراراً؛ هذا باطل لا يثبـت عليهـا في حياـا، ولا ب قال:

لأنهّ لا يكون لأحد علـى أحـد دَيـن نفقـة، ولا كسـوة، ولا مؤنـة، ولا يكـون ذلـك 
  إلا على من تلزمه النّفقة التي تلزم فيها النّفقات؛ مثل: الوارث والزّوجة والعبد.

وعن امرأة أقرّت في مالها لزوجها بنفقته، وكسوته، ومؤنته حـتىّ  ومن الكتاب:
 ؟ قــال:/ مــات؛ فــلا شــيء لوارثــه، هــل يثبــت لــه هــذا الإقــرار١٦٣وت، فــإذا /يمــ

  نعم، هذا إقرار ثابتٌ له، كما أقرّت.




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ٢٠١ � �
  

وقـــال في رجـــل  وممـــا يوجـــد فيمـــا أحســـب أنــّـه عـــن أبـــي عبـــد االله: مســـألة:
تقوم رقبته، وتقـوم خدمتـه قال: أوصى لرجل بخدمة عبده، وأوصى لآخر بنفسه؛ 

ثمـــن خدمتـــه؛ يعـــني: جميـــع الثلّـــث، ثم يحاصصـــان في  في جميـــع الثلّـــث، أظـــنّ يعـــني
الثلّث. وإن استخدمه هذا حتىّ يسـتوفي قيمتـه؛ أخـذه صـاحب الرّقبـة. وإن مـات 
صاحب العبد قبل أن يأخذ صاحب الرّقبة؛ أخذ ما كان لـه مـن القيمـة مـن مـال 
الهالك، وهو من الثلّث، كـذلك جميـع الوصـايا مـن الثلّـث. وكـذلك إن كـان لـيس 

لا عبــد واحــد، فأوصــى لرجــل بخدمتــه ســنة؛ قوّمــت خدمتــه ســنة، وكــان ذلــك لــه إ
  من الثلّث. وإن لم يكن أوصى للأقربين بشيء؛ كان لهم ثلثا قيمة الخدمة.

أنــّه إذا أوصــى لرجــل بعبــد بعينــه، وأوصــى لآخــر  معنــاالــذي  قــال أبــو ســعيد:
يمــة العبــد، بخدمــة ذلــك العبــد؛ أنــّه يضــرب لــربّ العبــد الــذي أوصــى لــه بالعبــد بق

ويضــرب لصــاحب الخدمــة بقيمتــه أيضــا في ثلــث المــال، ويكــون الــذي أوصــى لــه 
ـــه  ـــذي أوصـــى ل ـــدُ، وللـــذي أوصـــى لـــه بالخدمـــةِ الخدمـــةُ، فـــإن مـــات ال بالعبـــدِ العب
بالخدمــة قبــل مــوت العبــد، وقــد أوصــى لــه أن يخدمــه العبــد؛ رجــع العبــد إلى الــذي 

لـــذي أوصـــى لـــه بالخدمـــة؛ أوصـــى لـــه، فـــإن مـــات الـــذي أوصـــى لـــه بالعبـــد قبـــل ا
/ أوصى له بالخدمة، وعلى الـذي أوصـى ١٦٤فالخدمةُ بحالها، حتىّ يموت الذي /

  له بالخدمة؛ كسوةُ العبد ونفقته، إذا كان ذلك لا غاية له، أو شيء مجهول.
وعن رجل أوصى لرجلٍ بخدمة عبدٍ له، ولم يحد له في ذلك حدّا، هل  مسألة:

يثبـت لـه خدمـة العبـد للموصـى لـه ولورثتـه مـن بعـده، مـا دام العبـد حيـا، إذا كــان 
أنـّه إذا أوصـى لـه بخدمتـه، فليشـبه عنـدي أنـّه يخُتلـف معي  :؟ قاليخرج من الثلّث

أنّ له خدمته تكون فمعي ته؛ فيه في ثبوت الخدمة لورثته؛ فإذا أوصى أن له خدم
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للموصى له ولورثته، ولا يبين لي في هذا اخـتلاف. وإذا أوصـى أن يخدمـه؛ كانـت 
  خدمته له وحده، ولا تثبت لورثته، ولا يبين لي في هذا اختلاف في معنى قوله. 

فــإن أوصــى لواحــد بالعبــد، ولآخــر بخدمتــه، مــن تلــزم كســوته وبنفقتــه إذا قبَـِـل 
إنـّه علـى  فقـال مـن قـال:أن يختلف في ذلـك؛  يشبه عندي ال:؟ قالوصيّة جميعا

إنـّه علـى الـذي لـه الخدمـة، وكـذلك زكـاة الفطـر  وقال من قال:الذي له الأصل. 
  عندي.

أنـّه ؟ قـال: معـي فـإن كانـت الخدمـة محـدودة معروفـة لشـيء معـروفقلت لـه: 
  يختلف في ذلك؛ في نفقته وكسوته، والفطرة أيضا.

لرجــل بِغلّــة عبــده، ولآخــر بخدمتــه؛ فيخــدم هــذا شــهرا، والــذي أوصــى  مســألة:
ويغل على الآخر شهرا، وما يجب لـه عليهمـا جميعـا. وإن جـنى جنايـة؛ فإنـه يقـال 

انقضـى الـذي مـن  لهما: أفدياه، فإن فـدياه؛ وإلا بطلـت الوصـيّة إذا فـداه الورثـة. 
  كتاب بيان الشّرع.

لا في خرس سمـّاه، ويفـرق ومن أوصى بِغلّة نخل تجعل خَ  مسألة: ابن عبيدان:
ذلك الخلّ فيمن شاء االله من الفقراء، ثم تلـف ذلـك الخـرس؛ أنّ الوصـيّة لا تبطـل 

  أن تجعل في وعاء غير ذلك، واالله أعلم. ويعجبنيوتكون ثابتةً، 
ومـــن أوصـــى بخدمـــة عبـــده إلى مـــدّة معلومـــة لمســـجد أو بيـــت  ومنـــه: مســـألة:

. أكثـــر القـــولو في بيـــت المـــال علـــى المـــال؛ أنّ نفقتـــه تكـــون في مـــال المســـجد أ
لا نفقة على المسجد، ولا على بيت المال، إذا كان للخدمة مدّة معلومة،  وقول:

  واالله أعلم.
إنّ الأَمة التيّ أوصى للموصـي بخـدمتها لزوجتـه مـا لم تـزوّج؛ أنّ  ومنه: مسألة:

لك؛ فالقول نفقة الأَمة على من تخدمه، وهي الزّوجة. وإن عتقت الأَمةَ زوجةُ الها




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ٢٠٣ � �
  

 قولها في ثمنها لشركائها. وإن قومهـا العـدول مـن المسـلمين؛ فـذلك حسـنٌ عنـدي،
ـــا الأَمـــة فـــلا ســـعاية عليهـــا علـــى  ويعجبنـــي ، واالله أعلـــم. أكثـــر القـــولذلـــك. وأمّ

/١٦٥/  
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فـيمن أوصـى لرجـل بغلـة نخلتـه أو ثمـرة نخلتـه:  ومن كتاب بيـان الشّـرع: وقيـل

إنهّ يكون له في جميع الثّمرة، ثمرةُ الغلّة، فإن كان في النّخلة ثمرة؛ فإنمّا للموصى له 
 تلــــك الثّمــــرة بعينهــــا. وإن لم يكــــن في النّخلــــة ثمــــرة؛ كانــــت لــــه ثمرــــا مــــا دامــــت.

رة هذه الأرض؛ : إذا أوصى له بِغلّة هذه الأرض، أو بثمقيل في الأرض وكذلك
فإنمّا تكون له تلـك الأرض. فـإن كـان فيهـا ثمـرة؛ فإنمـا لـه تلـك الثّمـرة بعينهـا. وإن 

. لم يكن فيها ثمـرة؛ فإنمّـا لـه ثمـرة تلـك الأرض علـى مثـال النّخلـة، ويثبـت لـه ذلـك
لــيس للموصــى لــه باِلغلــة والثّمــرة، إلا الثّمــرةُ، ولا شــيء لــه؛ الحطَــبُ، ولا  وقيــل:

  أتي من النّخلة، ولا الأرض، إلا الثّمرة التي تثمر.شيءٌ مما ي
والذي أقرّ لآخر بِغالـة ثلـث مالـه، ولـيس في وفي كتاب المنهج:  ومن غيره:

ــا الوصــيّة بثمــرة النّخلــة؛  إنْ كــان فيهــا  فقــد قــالوا:المــال ذلــك الوقــت زراعــةٌ، فأمّ
كانــت ــا"،   ذلــك الوقــت ثمــرةٌ؛ فلــيس لــه إلا تلــك الثمــرة، حــتىّ يقــول: "كــلّ ثمــرة

وإن لم تكــن فيهــا ثمــرة في ذلــك الوقــت؛ فلــه ثمرــا فيمــا كانــت، وكــأني أرى هــذا 
خــلاف ذلــك، وأرى لــه ثلــث غالــة مالــه فيمــا يســتقبل أيضــا مــع ثلــث مالــه، هــذا 

  الذي حضر، واالله أعلم.
في رجـل أوصـى لآخـر بثمـرة نخلـة حياتـه، فثمـر الموصـى  وقـال (رجع) مسألة:

ومـــات: إنمّــا ثمــر مــن النّخلــة لورثـــة الموصــى لــه، فــإن مـــات  لــه بثمــرة تلــك النّخلــة
الموصــى لــه قبــل دراك الثّمــرة، وفيهــا ثمــرة؛ إن الثّمــرة للموصــى لــه. وإن أوصــى لــه 

أنهّ يكون للموصى له ؟ قال: معي بثمرة نخلته، ولآخر بأصلها، ولا ثمرة في النّخلة
  .بالثّمرةِ الثمرةُ أبدًا، وتكون لصاحب الأصلِ النّخلةُ 
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قـال فـإن مـات أحـدهما أو ماتـا جميعـا، فـإن ماتـا جميعـا ففيـه اخـتلاف؛ قلت: 
ترجـع  وقـال مـن قـال:يكون الثّمرة لورثة صاحبهم الموصـى لـه بـالثّمرة.  من قال:

  الثّمرة لصاحب الأصل. 
قيـل لصـاحب النّخلـة الثّمـرة: . وإذا اختلف صاحب الوصـيّة في عمـارة النّخلـة

النّخلــة والثّمــرة لــك، وإنْ شــئتَ قــام ــا صــاحب  / شــئتَ فــاعمر هــذه١٦٦إنْ /
الأصـل، ولــه عليــك في ثمرتــك بقــدر مــا يحصـل مــن ذلــك بنظــر العــدول، وهــذا إذا  

بعـض  ففـيكانت الوصيّة بالثّمرة مبهمةً، فأمّا إذا كانت الوصيّة بالثّمرة محدودة؛ 
 إنـّه يكـون علـى وقـال مـن قـال:إنّ عمارة النّخل على صـاحب الأصـل.  القول:

صــاحب الأصــل عمارــا فيمــا يكــون بــه صــلاح أصــلها، ويكــون علــى صــاحب 
لــيس عليــه ذلــك، وذلــك  وقــال مــن قــال:الثّمــرة عمارــا في وقــت صــلاح ثمرــا. 

أحــد معنيــين في في هــذا  ، وأصــحّ مــا عنــديعلــى صــاحب الثّمــرة إن أراد ذلــك
ثّمـــرة فيـــه الوصـــيّة المحـــدودة؛ إمّـــا أن يلـــزم صـــاحب الأصـــل السّـــقي؛ بمعـــنى ثبـــوت ال

لصاحبها؛ ولأنّ تـرك السّـقي مضـرةّ علـى صـاحب الثّمـرة. وإمّـا أن لا يكـون عليـه 
علـى حـال؛ فيكـون صـاحب الثّمـرة مخيـّـراً، إنْ شـاء قـام بـذلك لصـلاح ثمرتـه، وإن 

إنْ شـئت  قيـل لـه:شاء تركه، فإن تركـه فطلـب صـاحب الأصـل أن يقـوم بـذلك؛ 
فاسْقِ نخلتك، فإن أثمرت؛ فلك ثمرته، وإن شئت دعهـا، فـإن لم تثمـر؛ فـلا شـيء 

  عليك، ودع مالك.
ـــره: في هـــذا المعنيـــين في الوصـــيّة  وأصـــحّ مـــا عنـــدي وفـــي المـــنهج: قـــال غي

المحــــدودة؛ أن لا يلــــزم صــــاحب الثّمــــرة السّــــقي لحيــــاة النّخلــــة؛ ويقــــال لصــــاحب 
ن شــــئت فــــدعها. وأن لا يلــــزم صــــاحب الأصــــل: إن شــــئت فــــأحيي نخلتــــك، وإ




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ٢٠٦ � �
  

الأصــل السّــقي ليثمــر النّخلــة؛ ويقــال لصــاحب الثّمــرة: إن شــئت فاَسْــقِ النّخلــةَ؛ 
  لتثمر، وإن شئت فدعها.

في رجل أوصى لرجل بثمرة نخلـة هـذه، وكانـت الوصـيّة قلت:  مسألة: (رجع)
ات، مـا في مرضه، والنّخل فيها ثمـرة، فلـم يـزل مريضـا حـتىّ حصـدت الثّمـرة، ثم مـ

إنمّا يكون له الثّمرة التي في النّخلِ يوم ؟ قال: معي أنه قيل: )١(يكون للموصى له
  الوصيّة، فإذا رجع فيها الموصي؛ فلا شيء للموصى له عندي على هذا.

/ كـــان أكـــل عامّـــة الثّمـــرة، وبقـــي منهـــا يســـيراً، ١٦٧فـــإن مـــات وقـــد /قلـــت: 
للموصى له من الثّمرة ما أن يكون  هكذا عندي: ؟ قاليكون ذلك للموصى له

  بقي منها؛ لأنّ ما أكله الموصي فكأنه راجع فيما أكل.
فإن كانت الوصيّة منه، والنّخل لـيس فيهـا ثمـرة، فلـم يمـت حـتىّ أثمـرت، قلت: 

أنـّه معـي  :؟ قـالوأكلها كلّها أو شيئا منها، ثم مات، هل يكون هـذا مثـل الأولى
ن فيهـا ثمـرة؛ يقـع عليهـا الوصـيّة حينئـذ، يخرج في معنى هذه غـير الأولى، إذا لم يكـ

  وأنّ الوصيّة تخرج على ما أثمرت في المستأنف من هذه الثّمرة أو غيرها.
كانــت الوصــيّة وفيهــا ثمــرة مدركــة، وثمــرة لم تــدرك، ومــات، مــا  فــإنقلــت لــه: 

أنهّ يكون للموصـى لـه الثّمـرة المدركـة وغـير المدركـة معي  :؟ قاليكون للموصى له
فيمن أوصى لآخر بمأكلة ماله: إنّ له مـا أثمـر مـن جميـع  . وقالما قيلعلى معنى 

  ماله.
وسألته عن رجل أقرّ لرجلٍ بثلـث ثمـرة مالـه، وفي شـيء مـن المـال ثمـرةٌ،  مسألة:

هذا إقرارٌ، ويثبت للذي أقرّ له به، ويكون له ثلث  فقال:ومنه شيء لا ثمرة فيه؟ 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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مــا أقــرّ بــه لــه، وتكــون لــه الثّمــرة وحــدها، ثمــرة المــال الــذي كانــت فيــه الثّمــرة وقــتَ 
  ويثبت ثلث ثمرة ما بقي من المال الذي لم يكن فيه ثمرة ما أثمر ذلك المال. 

فهـل يلزمـه للـذي أقـرّ لـه بـه بثلـث الثّمـرة مؤنـة الزّراعـة، وعمالـة العمـال قلت: 
 فـــلا ؟ قـــال:بقـــدر الثلّـــث الـــذي أقـــرّ لـــه بـــه، أم يأخـــذ الثلّـــث وأقـــر ألا مؤنـــة عليـــه

  /١٦٨يلحقه من مؤنة المال ما لابدّ أن يقوم به. /
فـــإن قـــال المقـــرّ: "ثلـــث ثمـــرتي"، ولم يقـــل: "ثلـــث ثمـــرة مـــالي"، أكُلّـــه قلـــت لـــه: 

  : نعم.قال سواء؟
فإن قال: "ثلـث غالـة مـالي"؛ فهـذا مخـالف لـلأول؛ لأنّ الثّمـرة إنمّـا هـي قلت: 

شــيء كــان لــه غلّــة مــن  في الأصــول مــن الأمــوال مــن النّخيــل والأرض، والغلّــة كــلّ 
  الأصول وغيرها، مما له غلّة.

فما تقول في رجل قال: "جعلت نخلتي هذه لفلان" أو "ثمـرة قطعـتي قلت له: 
: نعم، وهي من جهـة العطيـّة، فـإن أحـرز ؟ قالهذه"، أو"عبدي هذا" يثبت هذا

  الذي جعل له ذلك؛ ثبت له ذلك.
رّ لأحــد مــن ثمــرة مالــِه مُــددًا : وإذا أراد رجــل أو امــرأة أن يقــمســألة مــن الأثــر

(خ: مدّة) معلومة، كتب: "أقّر فلان بن فلان النّازل كـذا وكـذا، لفـلان بـن فـلان 
النازل كذا، بجميع ما أثمر من ماله، ومن غلّته؛ من أرضٍ ونخلٍ وشجرٍ، وجميع مـا 
يخرج من غلّته وسعفه اليـابس، وكربـه، وعسـقه، وجميـع مـا يجـري عليـه اسـم الثّمـار 

لات؛ من النّخل والأرضين والأشجار، وما يخرج من علوفة هذا المـال، وجميـع والغ
مياهــه الــتي تســقي هــذه الأمــوال، مــن قريــة كــذا وكــذا غــير أصــول جميــع ذلــك كــذا 
وكـــذا ســـنةً لمـــا يســـتقبل، وأوّل ذلـــك ســـنة كـــذا وكـــذا، وآخـــره ســـنة كـــذا وكـــذا مـــن 

ة ولا دعـوى ولا شـرط المستقبل من الماضي مـن السّـنين"؛ لـيس لـه رجعـة ولا حجّـ
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يفسد الإقرار، وهذا إقرار المذكور في هذا الكتاب هو ثابت عليه في حياتـه وعلـى 
/ ورثتــه بعــد وفاتــه، حــتىّ تنقضــي هــذه الســنون المــذكورة في هــذا الكتــاب، ١٦٩/

  وذلك بعد إقراره ذا (خ: بعامة) المال ومعرفته به معرفةً صحيحةً.
 عـن أبـي المـؤثر الصـلت بـن خمـيس وقد وجـدت فـي الأثـر ومنه: مسألة:

أنهّ إذا كتب الكتاب في شرطه "أقرّ فلان بن فلان لفلان بن فلان بجميع مـا أثمـر 
مـن مالـه مـن أرضــه ونخلـه وشـجره"؛ لم يكــن هـذا جـائزاً؛ لأنّ عنــده أنّ الأرض لا 
تنسب إلى الثّمرة، وإنمّا تنسب إلى الغلّة، وكذلك جميع الأشجار ليس هي بثمرة، 

ا هــي غلــّة، والغلــّة تقــع علــى الأرض والشــجر، والثّمــرة تقــع علــى النّخــل، واالله وإنمّــ
  أعلم.

إنّ الثّمرة إنمّا هـي في الأصـول مـن الأمـوال مـن النّخـل والأرض، وفي موضع: 
  والغلّة كلّ شيءٍ كان له غلّة من الأصول وغيرها، مما له غلّة.

 لــه صــدقة يــوم موتــه، في الرّجــل يجعــل ثمــرة النّخــل الــتي وقيــل مســألة: (رجــع)
فيأكل ثمرا حتىّ يموت، وينـزع فسلها من تحتهـا، فيغرسـه في أرضـه؛ فيكـون ذلـك 

  جائزاً لها، فإن مات الرّجل وثمرة تلك النّخلة عليها؛ كانت الثّمرة لمن جعلها له.
وإنْ أوصـى لـه بغلـّة نخلـةٍ أبـدًا؛ فصـلاحُها علـى  مسـألة مـن الزّيـادة والمـنهج:

نّ منفعتهـــا لـــه، فـــإن كانـــت النّخـــل عامًـــا تحمـــل، وعامًـــا لا تحمـــل؛ الموصـــى لـــه، لأ
فالنّفقة لصلاحها على صـاحب الغلـّة، فـإن لم يفعـل، وأنفـق صـاحب الرقبـة حـتىّ 
حملــت النّخــل؛ فإنــّه يســتوفي نفقتــه مــن ذلــك الحمــل، ومــا بقــي مــن الحمــل؛ فهــو 

  لصاحب الغلّة، وذلك إذا فَعلَه بحكم حاكمٍ.
 ؟ قـال:رجـلٍ أوصـى بِغلـّة نخلـة أبـدًا، ولم تـدرك ولم تحمـل وعـن مسألة: (رجع)

النّفقـة في سـقيها وقيامهـا علـى صــاحب النّخلـة؛ لأّـا إذا أدركـه منفعتهـا؛ فالنّفقــة 
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علــى الــذي تكــون لــه المنفعــة، فــإذا حمــل عامًــا واحــدا، ثمّ حــال الحــول فلــم يحمــل؛ 
الرّقبــة عليــه حــتىّ  فــإنّ النّفقــة علــى صــاحب الغلـّـة، فــإن لم يفعــل وأنفــق صــاحب

يحمل؛ فإنهّ يستوفي نفقته مـن ذلـك الحمـال، ومـا بقـي مـن الحمـال فهـو لصـاحب 
  الغلّة.

/ ١٧٠، فإذا أثمر؛ فالنّفقة على /معناوذلك إذا فعله بحكم حاكم  قال غيره:
  صاحب الغلّة؛ لأّا غلّته.
أنهّ . وأحسب ما قيلأنهّ أن هذا يحسُنُ في بعض معاني قال أبو سعيد: معي 

: إذا كانـت الوصـيّة بالغلـّة سـنين معروفـة، لهـا غايـة القـول مـا قيـلفي بعض معاني 
وانقضــاء؛ كانــت النّفقــة علــى صــاحب النّخلــة، وإن كانــت الوصــيّة لا غايــة لهــا؛  
كانـــت النفقـــة علـــى الموصـــى لـــه بالغلّـــة، وإذا ثبـــت معـــنى القـــول علـــى هـــذا؛ كـــان 

: إنّ النّفقــة علــى حســب مــا القــولبعــض  وأحسِــب أنّ فــيمحكومًــا بــه عليهمــا، 
يقــع في النّظــر، ممــّا يوجــب صــلاح النّخلــة خاصّــة بــلا ثمــرة، ففــي أيــّام ذلــك يؤخــذ 
صاحب النّخلة بالنّفقة، وإذا وقع معنى ما ينتفع به للثّمـرة والنخلـة؛ كانـت النّفقـة 
 عليهمــا جميعًــا، وإذا انفــردت المنفعــة لمعــنى الثّمــرة في النّفقــة؛ كانــت علــى صــاحب

الثّمــرة، فــإن ثبــت معــنى عــدل هــذا فلعلــّه أشــبه بمعــاني إدخــال المشــاركة في المنفعــة، 
  وصرف المضرةّ.

عــن رجــلٍ أوصــى لرجــلٍ بثِمــرة أرضــه هــذه عشــر  وســألت أبــا المــؤثر: مســألة:
لا أراهـا تثبـت ؟ قـال: سنين، والأرض براحًـا لا ثمـر فيهـا، هـل تثبـت هـذه الوصـيّة

فيسـلم لـه الأرض عشـر سـنين؛  ضه هذه عشر سنين،له، إلا أن يوصي له بِغلّة أر 
  فيكون في يده، ثم يرجع إلى الورثة.
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إنّ هــــذه الوصــــيّة جــــائزة في ثمــــرة هــــذه القطعــــة (خ:  وقــــد قيــــل: قــــال غيــــره:
/ ويكــون لــه ١٧١الأرض)، ولــو كانــت براحًــا، وتســلم إلى الموصــى لــه يزرعهــا، /

  ثمرا.
ـذه النّخلـة، وأوصـى لفـلانٍ وعن رجل أوصى لرجـلٍ مسألة عن أبي المؤثر: 

ـــة ؟ قـــال: بثمرـــا، وفي النّخلـــة ثمـــرة، أو لا ثمـــرة فيهـــا، ثمّ مـــات الموصـــي تكـــون غلّ
النّخلــة للموصــى لــه بــالثّمرة، فــإن ماتــت؛ كــان أصــلها للموصــى لــه بالأصــل، أو 
لورثته إن كان قد مات، وسواء كـان فيهـا ثمـرةٌ يـوم أوصـى الموصـي، أو يـوم مـات، 

ا ثمرةٌ، إلا أن يقول: "قـد أوصـيت لـه بثمرـا هـذه"، فـإن كـان قـال  أو لم يكن فيه
كــذلك؛ كــان أصــل النّخلــة للموصــى لــه ــا، وكانــت الثّمــرة للموصــى لــه بــالثّمرة 
خاصّــة، فــإن هلكــت الثّمــرة قبــل مــوت الموصــي؛ فلــيس للــذي أوصــى لــه بــالثّمرة 

  الثلّث. شيء، والنّخلة للموصى له ا، وذلك كلّه إذا خرجت الوصيّة من
إذا كـان في النّخلـة ثمـرةٌ؛ فلـيس لـه إلا تلـك  وقد قيـل:نعم،  قال: ومن غيره:

  الثّمرة، وإن لم تكن فيها ثمرة؛ كان له ثمرا ما دامت.
أرأيـــت إن أوصـــى؟ فقـــال: "قـــد أوصـــيت لفـــلان بثمرـــا"، وفي قلـــت:  ومنـــه:

ي، ولم يكن قال في النّخلة ثمرةٌ يومَ أوصى الموصي، ثم أدركت الثّمرة وجدها الموص
وصــيته: "هــذه الثّمــرة بعينهــا"، إنمّــا قــال: "بثمــرة هــذه النّخلــة"، ثم مــات الموصــي، 
ولــيس في النّخلــة ثمــرة، هــل يكــون للموصــى لــه بــالثّمرةِ ثمــرةُ هــذه النّخلــة، مــا دام 

  نعم.؟ قال: حيا
أرأيــــت خــــوص هــــذه النّخلــــة اليــــابس، والكــــرب، والعســــق إذا خــــرج، قلــــت: 
  وكلّ شيء أطلعت النّخلة من الثّمرة؛ فهو لصاحب الثّمرة.والشغراف؛ 




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ٢١١ � �
  

/ رجل أوصى لرجلٍ بنخلـةٍ، وعلـى النّخلـة ثمـرةٌ مدركـةٌ، لمـن يكـون ١٧٢وعن /
  إذا مات الموصي والثّمرة مدركة؛ فهي للورثة.؟ قال: الثّمرة

  الثّمرة للموصى له. وقد قيل: قال: ومن غيره:
أن لفــلانٍ غلـّـة أرضــي هــذه عشــر  عــن رجــل أقــرّ  ســألت أبــا المــؤثر مســألة:

  نعم.؟ قال: سنين بحقّ، أو قال: "بحق له عليّ"، هل يكون هذا إقراراً ثابتًا عليه
أرأيــت إن أقــرّ ــذا الإقــرار، وهــو صــحيحٌ، ثم رجــع عــن إقــراره، هــل لــه قلــت: 

  ليس له رجعة إذا أقرّ، وهو صحيح.؟ قال: ذلك
إذا ؟ قــال: قــرارٌ ببيــع مجهــولأفلــيس هــذا قضــاء، وهــو قضــاء مجهــول، وإقلــت: 

أقرّ ذا الإقرار، وهو صحيح؛ فهو إقرار جائزٌ، ويمكن أن يكون هـذا حـقّ عليـه، 
؛ لأنهّ يمُكن أن تكون هذه الأرض صارت إليه، وهـو )١(و[بحقّ له، وبحقّ له عليه]

  يعلم أنّ للمقرّ له ثمرا عشر سنين، من قبل وصيّة أوصى له ا.
  ليس له رجعة.؟ قال: عن هذا الإقرارأرأيت إن رجع قلت: 
  نعم.؟ قال: أرأيت إن مات، أيثبت هذا الإقرار بعد موته على ورثتهقلت: 
أرأيــت إن لبثـــت هــذه القطعــة في يـــد المقــرّ لــه، أو بعـــد موتــه في حيـــاة قلــت: 

المقرّ، أو بعد موته عشر سـنين، فلـم تثمـر، ولم يمكـن فيهـا زراعـة، فطلـب المقـرّ لـه 
؟ قـال: ده حتىّ يـأتي مـاءٌ، ويكـون لـلأرض غلـّةٌ، هـل يكـون لـه ذلـكأن تترك في ي

إذا سُلّمت إليه، فلبثت في يـده عشـر سـنين في يـده؛ فلـيس لـه غـير ذلـك، أغلـّت 
  / تغل.١٧٣أو لم /

                                                 
  ق: بحقّ له وعليه. )١(
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أرأيت إن أقرّ ذا الإقرار الذي وصفت، وهو مريضٌ، ثم مات، أيثبت قلت: 
  نعم.؟ قال: هذا الإقرار
هذا شيءٌ ؟ قال: الورثة أن يفدوا الأرضَ، هل لهم ذلكأرأيت إن أراد قلت: 

لــيس لــه قيمــة معروفــة، وإنمّــا يفــدون مــا يعــرف قيمتــه؛ فلــيس لهــم ذلــك، ولكــنّهم 
  يسلّمون إليه الأرض عشر سنين، ثم يقبضوا منه.

أرأيت إنْ أقرّ ذا الإقرار وهو مريض، ثم صـحّ، فرجـع عـن إقـراره، هـل قلت: 
  رجعة. ليس له؟ قال: له رجعة

: "قــد أعطيــتُ غلـّـة هــذه -وهــو صــحيح أو مــريض-أرأيــت إنْ قــال: قلــت: 
لـه غلـّة هـذه الأرض عشـر سـنين"، أو "قـد  )١(الأرض عشر سنين" أو "قـد أبََـعْـت

هذا باطلٌ كلّه، لا يثبـت ؟ قال: قضيتُه غلّة أرضي هذه عشر سنين بحق له عليّ"
مرضه، وله الرّجعـة في ذلـك، ولـو  عليه في حياته، ولا بعد موته، في صحّته ولا في

لم يرجع حتىّ مات؛ لكان لورثته أن لا يتُمّوا ذلك، وليس هذا بشيء، إلا أنهّ إذا 
قال: "قد قضيتُه غلّة أرضي هذه عشـر سـنين، بحـق لـه علـيّ"، ثم رجـع؛ كلـّف أن 
يقــرّ بمــا شــاء مــن الحــقّ، ثم يحلــف مــا لــه عليــه حــقّ غــير هــذا الــذي أقــرّ بــه، وإن 

وطلب ورثته أن ينتزعوا القطعـة؛ فلـيس لهـم ذلـك؛ لأنّ هـذا شـيءٌ لـيس لـه  مات،
  قيمة معروفة، فيكون في يده عشر سنين.

أرأيـــت إنْ قـــال: "قـــد أعطيتُـــه غلّـــة أرضـــي هـــذه عشـــر ســـنين، بحـــقّ لـــه قلـــت: 
  نعم.؟ قال: عليّ"، أهو مثل قوله: "قد قضيتُه"

                                                 
  هكذا في النّسخ الثلاث. )١(
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لــيس هــذا ؟ قــال: ســنينأرأيــت إنْ أقــرّ لفــلان بثمــرة أرضــه هــذه عشــر قلــت: 
بشيء، لأنّ الأرض لا ثمرة لها، ولم يقرّ له بشيء، ولكن إذا أقـرّ بثمـرةِ نخلـه عشـر 

  / جاز ذلك، وكان بمنزلة إقراره له بِغلّة أرضه.١٧٤سنين؛ /
فمـا تقـول فـيمن أوصـى لرجـل بنخلـة فيهـا ثمـرة مدركـة، لمـن قلـت لـه:  مسـألة:
وقـال  قـال:خلة والثّمرة للموصـى لـه ـا؛ الذي وجدنا أنّ النّ ؟ قال: يكون الثّمرة
هــو مثــل البيــع؛ تكــون الثّمــرة المدركــة للورثــة، وإذا كانــت غــير مدركــة؛   مــن قــال:

  كانت للموصى له ا.
: إذا كــان الموصــي قــد أوصــى ؟ قــال: أقــولمــا تقــول أنــت في ذلــكقلــت لــه: 

ه ا، كانت مدركةً بالنّخلة، ويعلم أنّ فيها ثمرة مدركة؛ فالنّخلة والثّمرة للموصى ل
  أو غير مدركةٍ.

في رجل أوصى لرجل بثلاث نخـلاتٍ إنْ  مسألة: وحفظ أبو زياد عن هاشم:
، وعلــى الــنّخلات ثمــرةٌ قــد )١(حــدث بــه حــدثٌ، فمــات الموصــي مــن مرضِــه تلــك

  له النّخلات وثمرنّ. قال هاشم:أدركت؛ 
وثمـرةُ الـنّخلات كانـت وقعـت الوصـيّة،  )٢(: إنوقيلهذا.  قد قيل قال غيره:

  مدركةٌ؛ فالثّمرة للورثة، وإن كانت غير مدركةٍ؛ فهي تبع للنّخلات.
إذا كان الموصي قد أوصى بالنّخلـة، ويعلـم  وفي كتاب المصنف: قال غيره:

  أن فيها ثمرة مدركة؛ فالنّخلة والثّمرة للموصى له ا، كانت مدركةً أو غير مدركةٍ.

                                                 
  لعله: ذلك.  )١(
  ق: إذا.  )٢(
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لٌ لرجــلٍ بعشــر نخــلات مــن مالــه، فــإذا وإذا أوصــى رجــ مســألة: قــال: (رجــع)
ثمرا؛ فهي وثمرا لـه، وإن قبضـها مـن بعـد دراك الثّمـرة؛  )١(قبضها من بعد إدراك

  فثمرا للورثة. 
  إنّ الثّمرة للموصى له، وليس الوصيّةُ مثل البيعِ. وفي الآثار: عن غيره:

إن  أنــّـه معنـــا ؛ والـــذينعـــم، قـــد قيـــل في ذلـــك بـــاختلاف قـــال: ومـــن غيـــره:
أوصــى لــه بنخلــةٍ بعينهــا؛ فــالحكم في الثّمــرة يــوم يمــوت الموصــي، وإذا أوصــى بغــير 

  عينٍ؛ فالحكم فيها يوم القبض.
إن كانت الوصيّة من المبهم؛ فالحكم فيها يوم القـبض،  وقد قيل: ومن غيره:

/ وإن كانــت مــن المعلــم؛ فــالحكم فيهــا يــوم يمــوت الموصــي، كــذلك حفظنــا ١٧٥/
  عن أبي سعيد.

"ثمرة نخلتي هذه لفلان، والنّخلة لفلان"؛ فـذاك جـائز، وإن   مسألة: وإن قال:
كان في النّخلة ثمرةٌ يوم أوصى؛ فتلك الثّمرة وحدها لفلان، وإن لم يكن فيها ثمرة 

  يوم أوصى، وتوفي ولا ثمرة فيها؛ فثمرا لفلان أبدًا، والنّخلة للآخر.
وإذا أوصى بثمرة بستانٍ له لرجلٍ يأكلُها عشر سـنين، فأكلهـا نصـف  مسألة:

: إّــا ترجــع إلى الــذي أوصــى ــا، ؛ ففــي بعــض القــولالمــدّة (خ: ســنة) ثمّ مــات
[وإلى ورثتـــه] (خ: أو إلى ورثتـــه)؛ حيـــث مـــات الموصـــى لـــه إلى تمـــام وقتـــه، وذلـــك 

  أحبّ إليّ.

                                                 
  هذا في س، ق. وفي الأصل: دراك.  )١(




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ٢١٥ � �
  

تانه هذا عشر سنين؛ فهـي إن أوصى له بثمرة بس قال أبو سعيد: ومن غيره:
له، ولورثته من بعده. وإن أوصـى لـه أن يأكـل ثمـرة بسـتانه هـذا عشـر سـنين؛ فـإن 

  مات قبل العشر؛ رجعت الوصيّة إلى ورثة الموصي.
واختلــف فــيمن أوصــى لرجــلٍ بنِخلــة بعينهــا، وفيهــا ثمــرةٌ مدركــة؛ مســألة: قيــل: 

إنّ  وقـال مـن قـال:لـه ـا.  الثّمـرة المدركـة وغـير المدركـة للموصـى فقال من قال:
الثّمــرة المدركــة للموصــي، وإنمّــا ذلــك يــوم يمــوت الموصــي، فــإذا كانــت مدركــة يــوم 
الوصـيّة، أو أدركــت بعــد ذلــك يـوم مــات الموصــي؛ فــذلك كلـّه ســواء. وأمّــا العطيــّة 
والنّخــل والبيــع؛ فــذلك كلّــه مــا كــان مــن ثمــرة؛ فهــي للبــائع والواهــب، ولا نعلــم في 

  ذلك اختلافا.
وذلـك إذا قـال: "هـذه النّخلـة لفـلان"، وأمّـا إذا قـال: "نخلـتي هـذه  قال غيـره:

لفلان"؛ فذلك مثل الوصيّة؛ وفيه اختلاف، وإن أوصـى بثمـرةِ مالـِه يأكلهـا فـلان 
  عشر سنين، فإذا مات؛ رجعت الثّمرة إلى ورثة الموصي.

له هذا / ما١٧٦فيمن أوصى لرجل بثمرة نخلته هذه، أو بثمرة / وقيل مسألة:
وقـال هـي وصـيّة لـه ولورثتـه مـن بعـده.  فقـال مـن قـال: :ولم يسمّ كم من السّنين

إنمّا يكون له هو حياته. فإن أوصـى لـه بمأكلـة مالـه هـذا؛ كـان ذلـك لـه  من قال:
خاصّــة حياتــه، ولا نعلــم في ذلــك اختلافــا. وكــذلك إن أوصــى لــه أن يأكــل ثمــرة 

ذا مــات؛ فلــيس لــه شــيء. (خ: فلــيس مالــه هــذا حياتــه؛ فإنمــا لــه ذلــك حياتــه، فــإ
  لورثته شيء). 

فإن أوصى له بثمرة ماله هذا، فأكلهـا ولم يحـد في ذلـك حـدّا؛ فـالاختلاف في 
في هذا أنهّ إذا مات كان ذلك لورثة الموصي. وأمّا إذا أوصى بثمرة  ونحبّ ذلك. 

ه، مالــه هــذا يأكلهــا فــلان؛ فهــذا إنمّــا لــه هــو حياتــه. فــإذا مــات؛ فــلا شــيء لورثتــ
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ويرجع إلى ورثة الموصي، ولا نعلم في ذلك اختلافـا. فـإن أوصـى لـه بخدمـة غلامـه 
أو سكنى داره؛ فلا يكون له ذلك، إلا ما دام حيا من الثلّث، وليس لورثته بعـده 
شـــيء، ويرجــــع ذلـــك إلى ورثــــة الموصــــي. فـــإن أوصــــى لـــه بســــكنى داره أو بخدمــــة 

د حــدّا، فــإذا مــات؛ فيخــرج في غلامــه؛ فهــذا ممــا يجــري فيــه الاخــتلاف، إذا لم يحــ
وفــي بعــد أنّ الخدمــة والسّــكنى لورثتــه.  )١(: إنّ الخدمــة حيــث [...]بعــض القــول

في الثّمــرة أن تكــون لورثتــه مــن  ونحــب إنّ ذلــك يرجــع إلى الورثــة، بعــض القــول:
في السّكنى  ونحببعده على ذلك؛ لأنّ السّكنى والثّمرة والخدمة سواء في ذلك، 

ا الوجـــه أن يكـــون لورثـــة الموصـــي، فـــإن أوصـــى لـــه بســـكنى داره والخدمـــة علـــى هـــذ
هـــذه، أو بخدمـــة غلامـــه هـــذا؛ فهـــذا للموصـــى لـــه ولورثتـــه مـــن بعـــده، وكـــذلك إن 

، معنـاأوصى له "بِغلّة داره أو بِغلّة غلامه هذا"؛ فهذا يكـون لـه ولورثتـه مـن بعـده 
الـذي  انقضـىولعل يجري في ذلك الاختلاف ما لم يكن في ذلك شيء محـدود. 

  من كتاب بيان الشّرع.
ــة مالــه ســنةً بعــد موتــِه؛ فيكــون حســاب تلــك السّــنة  مســألة: ومــن أوصــى بِغلّ

ثلاثمائة وستّين يومًا بلياليهن وارهنّ وساعانّ وكسورهنّ إلى الوقت الذي مـات 
فيه؛ إلا أن يموت أوّل ليلة من الشّهر المحرّم؛ فيكون حكم تلك السّنة إلى انقضاء 

  جّ من تلك السّنة على بدوّ الشّهر المحرّم من السّنة المقبلة. شهر الح
"بِغلّــة مالــه الفــلاني مــن ســنة يمــوت فيهــا"، ومــات وقــد  فــي وصــيته: وإن قــال

بقي من السنة شيء، وقد مضى منها شيء؛ إذ على هذا اللّفظ تكون السّنة من 
بِعـدد الأيـّام علـى  أوّل الشّهر المحرّم إلى تمـام شـهر الحـجّ منهـا؛ فـلا يكـون حكمهـا

                                                 
  كلمة.  في الأصل ومقدارهفي النّسخ الثلاث،  بياض )١(




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ٢١٧ � �
  

هذا اللّفظ؛ فعلى هذا تكون كـلّ غلـّة أغلهـا مالـه في تلـك السّـنة في الماضـي منهـا 
والمســتقبل؛ هــي داخلــة في الوصــيّة، ويــدخل في اســم المــال الخــدام والــدّواب وغــير 
ذلك، وتكون مؤنة الخدام والدّواب من غلّتهم في حال وقت الماضي بِغلّتهم فيه. 

د أتلــف مــن غلــّة مالــه مــن تلــك السّــنة مــن الأيــّام الــتي مضــت وإن كــان الموصــي قــ
قبل موته إذا تلف بعضُها، وبقـي الـبعض؛ فـلا بـدل عليـه في مالـه؛ لأنـّه أتلـف مـا 
أوصى به، وهو رجوع عمّا أوصى به من المتلوف، وسواء أتلفه قبل أن يوصـي أو 

في حـال  بعدما أوصى به، فمـتى مـات وقـد صـار بعـض غلـّة مالـه مـن تلـك السّـنة
العدم لسبب من الأسباب؛ فلا بدل عليه، إلا ما بقي بعينـه، ومـا يجـيء مـن غلـّة 
ماله في بقيّة تلك السّنة؛ فهو في الوصيّة؛ فهـذا خـاصّ في الوصـيّة المطلقـة الـتي لا 
بِضمان ولا بحِقّ، ولو بادل في حياته ببعض الغلّة قبل موته؛ فقـد أتلفـه، ولا عليـه 

ليه ردّ ما أتلف. وقولنا الأوّل؛ لأنهّ كمن أوصـى لأحـدٍ بِدابـّة ع وقيل:ردّ البديل. 
معيّنــــة ثم ذبحهــــا أو باعهــــا، أو أوصــــى بشــــيء ثم أتلفــــه، وصــــار معــــدوما؛ بطلــــت 
وصــيّته فيــه، ولــيس ذلــك كالوصــيّة بالــدّراهم علــى عــدد معلــوم ولــو لم يعــينّ. وإن  

في مالــه ردّ عوضــه،  كانــت الوصــيّة بحِــقّ، أو بِضــمان، أو إقــرار فمــا أتلفــه؛ فعليــه
  وإن ضاع بلا أمرِ الموصي فلا شيء في ماله للموصى له أو المقرّ له، واالله أعلم.

ومـن أوصـى لأحـد بِغلـّة دابتّـه؛ فيكـون لـه الصّـوف واللـّبن والأجـرة إن   مسألة:
لا. وإن أوصى بِغلّتهـا بحـق  وقول:: غلّة. قولكانت تخدم، وفي الولد اختلاف؛ 

ك غلــّة؛ لأنــّه بمنزلــة القضــاء، والقضــاء بيــع وطعامُهــا علــى أو بضــمان؛ فجميــع ذلــ
  /١٧٧الموصى له بِغلّتها، واالله أعلم. /

 فبعض قال:ومن أوصى لآخر بأِرضٍ وفيها زرع، والوصيّة في المرض؛  مسألة:
إنْ كـــان الـــزّرع مـــدركًا يـــوم يمــــوت الموصـــي؛ فهـــو للورثـــة، إلا أن يســـتثنيه الموصــــي 
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لــزّرع لم يــدرك؛ فهــو للموصــى لــه بــالأرض، الــتي فيهــا للموصــى لــه بــه، وإن كــان ا
إنّ الـــزّرع للموصـــى لـــه بـــالأرض؛ كـــان مـــدركًا أو غـــير  وقـــول أبـــي ســـعيد:الـــزّرع. 

  مدرك، واالله أعلم.
ومن أقـرّ لـبعض أولاده بمـال وفيـه  مسألة عن الشّيخ الفقيه أحمد بن مفرج:

أنهّ لولده ولم يُضفه إلى نفسـه؛  إذا أقرّ بالمال؟ قال: زراعة، أو أقرّ بنِخلة فيها ثمرة
فهــو لولــده، وثمــرة كــان مــدركًا أو غــير مــدركٍ. وأمّــا إن أقــرّ بــه لولــده أو غــيره، أو 
أضــافه إلى نفســه؛ فــالزّرع المــدرك للمقــرّ، وكــذلك الثّمــرة. والإقــرار يختلــف لفظــه، 
فـــإذا كـــان علـــى ســـبيل القضـــاء؛ فـــذلك تكـــون الثّمـــرة كـــالبيع والوصـــيّة والعطيـّــة، 

  كون ما أدرك للبائع، حتىّ يشترطه المشتري.وي
في الوصـــيّة: إن الثّمـــرة المدركـــة للموصـــي، وغـــير المدركـــة  قـــد قيـــل قـــال غيـــره:

. وأمّا البيع والعطيّة والنّخل، فكلّ ثمرة مدركة؛ فهو أكثر القولللموصى له، وهو 
  للبائع والمعطي والراّهن، ولا نعلم في ذلك اختلافا، واالله أعلم.

ــة والثّمــرة، وهــل قيــل في بعــض أمــا  ومــن غيــره: مســألة: وهــل فــرق بــين الغلّ
؟ سواء أم لا؟ ومن أوصى لأحد بثمرة نخلة وأشـجاره، أتثبـت غلـّة الأشـجار أم لا

: إنّ من أوصى لأحد بثمـرة نخلـه وأشـجاره؛ قولفي هذه المسألة اختلاف؛ قال: 
النّخــل والأشــجار. لــه ثمــرة  وقــال مــن قــال:ثبــت لــه ثمــرة النّخــل دون الأشــجار. 

لــيس للموصــى لــه بالغلّــة أو الثّمــرة إلا الثّمــرة وحــدها، ولــيس لــه  وقــال مــن قــال:
/ الثّمــرة الــتي ١٧٨الحطــب ولا شــيء ممــا يــأتي مــن النّخــل والشــجر والأرض، إلا /

  تثمره.
خوص النّخـل اليـابس، والكـرب، والعسـق، والشّـغراف إذا خـرج منـه قلت له: 

أمّـا الخـوص اليـابس والكـرب؛ فهـو قـال: ن يكـون ذلـك؟ الثّمرة، وبقي كما هـو لمـ
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لصاحب الأصل، وأما العسق والشـغراف، فكـلّ شـيء أطلعتـه النّخـل مـن الثّمـرة؛ 
  فهو لصاحب الثّمرة، هكذا وجدته وحفظته، واالله أعلم.

ومن أوصى لأحد أو أقرّ بثمرة ماله، أو بِغلّته، وكان فيه ثمرةٌ له، تلك  مسألة:
  ة لا غير ذلك، أم بينهما فرقٌ في هذا بين الغلّة والثّمرة؟الثّمرة الحاضر 
إنْ كان يوم الإقرار في المال ثمرة مدركـة أو غـير مدركـةٍ، فللمقـرور لـه  الجواب:

تلك الثّمرة لا غيرها. وإن كان يوم الإقرار ليس في المال ثمـرة؛ فلـه ثمـرة ذلـك المـال 
  ما بقي حيا، واالله أعلم. 

فقال من قال لمين بين الإقرار والوصيّة بالثّمرة أو بالغلّة؛ وقد فرّق بعض المس
: إنّ الإقرار أو الوصـيّة بـالثّمرة؛ لا تثبـت، إلا في النّخـل لا غيرهـا. مِن المسلمين

وقال والإقرار أو الوصيّة باِلغلّة؛ لا تثبت، إلا في الأرض والشجر خاصّة لا غير. 
  علم.كلّه سواء، واالله أ  من قال مِن المسلمين:

ومــن جــواب الشّــيخ أبــي نبهــان جاعــد بــن خمــيس الخروصــي:  مســألة: 
لا يبـين لي ذلـك إلا أن ؟ قـال: وفيمن أوصى بِغلـّة شـجرةٍ، هـل يـدخل فيهـا المـوز

ــه وإلا فــلا؛  يصــحّ في لغــة الموصــي أنــّه علــى الإطــلاق كــذلك يســمّى؛ فإّــا تلحقّ
أنــاس علــى مــا جــرت  لأنــّه إذا كــان لا يســمّى في مطلــق الكــلام عليــه شــجرا عنــد

العادة به في التّسمية لغةً؛ فلا معنى لإدخالـه هنالـك عمومـا في الحكـم؛ لخصـوص 
مــا خــصّ غــيرهم مــن المســمّين لــه كــذلك، وكأنــّه إلى الــزّرع أقــرب شــبـَهًا؛ لاســيّما 

/ إذا كـان لا يطلـق ١٧٩/ )١(الذّرة، ولكنّه لا يدخل فيـه، وإن كـان مـن المزدرعـان
أنـّه حسـب مـا اقتضـته العـادات مـن أهـل هـذا الزّمـان في هـذه عليه اسم الـزّرع، وك

                                                 
  س، ق: المزدرعات.  )١(
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المساقي التي نحن ـا الآن قطـّان لا في هـذا يخـرج، ولا في ذلـك يلـج؛ لأنـّه الخـارج 
منهمــا في التّســمية لــه مــا، أو بأحــدهما في اللّغــة الشّــاهرة بــين النّــاس الظــّاهرة في 

يحملـون في مثـل هـذا عليهـا، ولا هذه المواضع الآن فيما نعلم، ولكل في هـذا لغـة 
يلتفــت إلى النّــادر؛ لأنمّــا الحكــم بالأغلــب في الموضــع مــا لم يصــحّ غــيره. فــإن قــال 

  بدخوله قائل، واحتجّ بأنهّ في أصل اللّغة من الشّجر؟
إنّ الأسماء في الوصايا لا تجري في المسميّات إلا على ما جـرت  له: فالجواب

كـان غـير ذلـك، وكـان كمـا يظـنّ هـذا لـداخل في   العادة به في لغـة الموصـي؛ إذ لـو
الوصـــيّة علـــى قولـــه "كلّمـــا نبـــت علـــى ســـاق"، ولاشـــتملت الوصـــيّة علـــى النّخـــل 
والــزّرع؛ لأّمــا مــن ذلــك في صــحيح اللّغــة بــلا خــلاف نعلمــه، ولكــن هــذا مــا لم 
يجَْترَِ عليه من أهل العلم أحد فيما نعلم؛ إذ لم يكـن يعـرف ذلـك في النـّاس عـادةً 

المطلــق مــن الأسمــاء عليهمــا، وإذا ثبــت ذلــك في موضــع أنــّه علــى الإطــلاق في  في
التّسمية يسمى كذلك؛ فله وعليه حكم ما خصّه وعرف بـه وصـحّ منـه، وفي كـلّ 
من الأشياء خصـوصٌ وعمـومٌ، ولا يجـوز أن يجعـل المخصـوص في موضـع المعمـوم، 

واجب والجائز الصّحيح ولا العموم في موضع الخصوص في هذا، ولا غيره، وإنمّا ال
الثاّبــت في الحــقّ أن يجعــل كــلّ شــيء في موضــعه لا غــير؛ لــئلا يظلمــه حقّــه، واالله 

  أعلم.
وفيمن أوصى بِغلّة ماله سنتين أو أربـع سـنين، أو أقـلّ أو أكثـر، لمـن قلت له: 

؟ / منـــه، فالـــذي يـــدخل في الوصـــيّة علـــى هـــذا ويكـــن لـــه١٨٠تثبـــت لـــه الوصـــيّة /
ـــقـــال:  ة مـــن مالـــه مـــن أروض، وكـــروم، وزروع، ونخيـــل وأشـــجار، جميـــع مـــا لـــه غلّ

وأمواه، وعبيد، وأبنية، وحيوانات، ومنازل، وأحجار، وأخشاب، ومرابط، وأمثالهـا 
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ممــا لــه غلـّـة مــن جميــع الأشــياء كلّهـــا، ممــا يغــل بنفســه ثمــرة، أو يكــترى في العـــرف 
  والعادة، أو صحّ أنّ الموصي متخذه لذلك.

هــذا غـيرُ الأوّل، وكأنـّـه ؟ قـال: وصـى لـه بثمــرةِ مالـهأرأيــت لـو كــان أقلـت لـه: 
بجميع ما كان له ثمرة مـن مالـه؛   )١(أخصّ، ويشبه أن تكون الوصيّة كذلك منتاطة

، )٢(كالنّخيـــل، والأعنــــاب، والــــزّروع، والمــــوز، والأنبـــاء، والخــــوخ، والجــــوز، والأتــــرجّ 
ـــــوز، وجميـــــع الأشـــــجار الباســـــقة )٣(والنـــــارنج ـــــوز، والمشـــــمش، والتّفـــــاح، والجلّ ، واللّ

حيـث قيـل عنـه:  الشّـيخ أبـي المـؤثر واللاطئة بالأرض خلافا لمـا رفـع عـن 
إّـا لا تنســب إلى الغلـّة، ومـا كنــّا بتـاركي في مثــل  :في الأرض والأشــجار أنـه قـال

 ﴿عــالى: هــذا قولــه في الوصــايا والإقــرار؛ إلا لقــول االله تبــارك وت
َ
Cــ DَE

َ
ِيٓ أ �Gــَ� ٱ Hَُو

 9ٰٖ �I7َ  9ٰٖJَوKُ�ۡ ��  9ٰٖJَوKُ�ۡ�َ َLۡMََ3ًِ!�  وNَۡOُ َرۡع �R+وَٱ )َSۡ�Tـ�نَ وَٱNُUۡ �R+ۥ وَٱWُ3ُـ�ُ
ُ
أ

 ٗ�ِ=ٰXََY�ُ َن� ��ZK+وَٱ [ٖWِ=ٰXََY�ُ َLۡMََو �  َKـ\َ]ۡ
َ
، وقـال ]١٤١[الأنعـام:﴾ُ?ُ�اْ ِ�� َ[َ\ـKهِۦِٓ إذَِآ ,

ـ9ٰٖ  دَاfَِ	�ٞ وَِ�َ� ٱd ��َِ�3ۡeَ ��ِ )ِSۡ�Tِۡ�َ�انٞ ﴿تعـالى:  �I7ََـ�بٖ  و�َhۡ
َ
NُUۡـ�نَ  ّ�ِـۡ� أ �R+وَٱ

 ٗ�ِ=َYDۡiُ َن� ��ZK+وَٱ َLۡMََو � �ۡjُِBٰkَ lِ �ِۦِٓۚ إنWِ��ۡUََو Kَ\َ]ۡ
َ
qٍWِ=ٰXََY�ُ ٱKُoُpوٓاْ إK\َ]َ ٰnَِهِۦِٓ إذَِآ ,

                                                 
  هكذا في الأصل ويمكن أن تقرأ متناطة. في س: متناطة. وفي ق: مناطة. )١(
أتُْـرُجة: (نبات) شجَرٌ من فَصِيلَةِ البـُرْتُـقَاليِاتِ، ناعم الأغصان والورق والثمر ، وهو حامض   )٢(

الذِي يَـقْرأَُ كالليمون، ذهبيّ اللّون، ذكيّ الرائحة، يصنع من ثمره نوع من الحلوى "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ 
[حديث]. انظر: اللغة العربية المعاصر،  "الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأتُـْرُجةِ ريحُِهَا طيَبٌ وَطَعْمُهَا طيَب

  .لفظة (أترج)
نارنَْج: (نبات) شجر مثمر من الفصيلة البرتقاليّة دائم الخضرة ، ثمرته لبُـية ذات عصارةٍ حمضية  )٣(

بيض ذوات رائحة طيبة تُستعمل في صُنع العطور ، وقشرة الثّمرة تستعمل في مُرة ، وأزهاره 
 .عمل المربَيّات وفي الطبّ دواء. انظر: اللغة العربية المعاصر، لفظة (نارنج)
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 9ٰٖrَs  ٖt�ۡuَِBّ  ُ� َـ�ن�ُ�ِvۡ﴾فـانظر هـل نسـب إليهـا الثّمـرة، ووصـفها أم ]٩٩نعـام:[الأ ،
لا؟ يتبــينّ في النّظــر الصّــحيح لــك، البرهــان الصــريح علــى أــا ثابتــة للموصــى لــه،  
كذلك لدخولها تحت حكم الوصيّة لذلك، وكيف لا؟! وقد اندرجت الكافّة من 

العـادة؛ أناسي هذه النّواحي على التّسمية لحملها بـالثّمرة بـلا جـدال، وجـرت ـا 
فلا لبس، وصـحّ ذلـك في التّعـارف بـلا إشـكال. وأمّـا في الأروض، فكأنـّه يختلـف 

، إلا في مخصــــوص مــــن فيهــــا فيمــــا أرجــــو علــــى قــــولين، الأصــــحّ منهــــا قولــــه 
الأحـــوال؛ لمخصـــوص مـــن الأقـــوال المطبـــق في إطـــلاق التّســـمية علـــى الزّراعـــة لهـــا 

، دون غيره ممن لا يسمي ذلك  بالثّمرة في موضعٍ من المواضع، فإنهّ له حكم ذلك
  كذلك، واالله أعلم. 

وفيمن أوصى لآخر بِغلّة ماله،  مسألة عن الشّيخ سعيد بن بشير الصّبحي:
ــة، أو الغلـّـة كلّهــا، مــا الــذي يكــون مــن  أو بــاع لــه مــا لــه، وشــرط عليــه ثلــث الغلّ

؟ الغلّـــة، وهـــل للمشـــتري أن يقطـــع شـــيئًا مـــن الشّـــجر أو النّخـــل أو شـــيئا ممـــا يغـــل
إنْ كان الشّرط لسنة معلومـة؛ فلـه كـلّ شـجرة أو نخلـة مغلـة في هـذه السّـنة، قال: 

وليس للمشتري أن يغيرّ شيئًا مما فيه غلـة، ولـو عـودا. وإن كـان لغـير سـنة معلومـة 
هذا الشّرط؛ فليس للمشتري أو من له المـال الـذي فيـه هـذا الشّـرط أن يغـيرّ شـيئًا 

زّمان، وله غلة كلّ شيء مما غلّ من شجر ونخل. مما يرُجى أن يغل، ولو تطاول ال
وأمّا ما يـدخل في الغلـّة؛ فالحطـب مـا كـان منـه، والـزّرع، والحشـيش، وورق الحنـاء، 

  : إنه من الغلّة.وأكثر القولوالأسّ، وفي الصّرم المدرك اختلاف؛ 
كـــذلك الحطـــب اليـــابس مثـــل الـــزّور،   قـــال الشّـــيخ عـــامر بـــن علـــي العبـــادي:

اجين، والعسا، وما كان خارجا بمعنـاه مـن أركـان الشـجر إذا يـبس؛ والكرب، والعر 
ــــة، أو مــــن الأصــــل،  ــّــه مــــن الغلّ ــــالرأّي مــــن أن ــــدّ وأن يجــــري فيــــه الاخــــتلاف ب فلاب
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إخراجـــه مـــن الغلـّــة، ويوضـــع في مصـــالح الأصـــل، فينظـــر فيـــه، ويعمـــل ويعجبنـــي 
  بعدله، واالله أعلم.
، وكـان لـه في المـال أروض، ومن أوصى لرجل بِغلـّة مالـه ومنه: (رجع) مسألة:

ودواب، وعبيد، ونخل، وأشجار، أللموصى لـه أن يكـري الـدّواب والعبيـد، ويقعـد 
ـــة مـــا يـــأتي مـــن مالـــه بغـــير اســـتعمال ولا اســـتئجار، أم   الأرض، أم لـــيس لـــه إلا غلّ

إنْ كـان لــه وصــيّ تــولىّ القيـام بــه، وإلا أقــام الحــاكم ؟ قــال: كيـف القــول في ذلــك
، ويـــدفع الغلّـــة إلى مســـتحقّها إلى انقضـــاء المـــدة، ولـــه غلّـــة مـــا فيـــه وكـــيلا يقـــوم بـــه
والــدواب دون الأنتجــة، ومــا حصــل مــن الثّمــار، وكــراء المنــازل حصــل مــن العبيــد 

والأرضــين، ومختلــف في نفقــة العبيــد والــدّواب، وكــذلك ســقي النّخيــل والأشــجار؛ 
علـــــى صـــــاحب الأصـــــل، إذا كـــــان أجـــــل  وقـــــول:علـــــى صـــــاحب الغلــّـــة.  قـــــول:

  قضائه، واالله أعلم. لان
أنّ  بعـض الـرّأيوأرجـو أنـّه في  قال الشّيخ عامر بـن علـي العبـادي: مسألة:

ســقي النّخــل والأشــجار وقــت مــا هــي الثّمــرة ــا، ويضــرّ ــا انقطــاع السّــقي، أن 
يكون على صاحب الغلّة، ويخرج له معنى يـدلّ علـى جـواز الـرأّي، والقـول فيـه أن 

ة والأصـــل علـــى تحـــرّي العـــدل بينهمـــا، وكـــذلك نفقـــة يجــري هـــذا السّـــقي بـــين الغلــّـ
  /١٨١، واالله أعلم. /معيالدّواب والعبيد؛ فيخرج فيها هذا، وهذا فيما 

وإذا أوصى رجلٌ بثمرة ماله، ومـات، وفي المـال ثمـرةٌ  حبيب بن سالم: مسألة:
غير مدركة وقت نبات النّخل، هل فـرق في ثبوـا للموصـى لـه ـا، إذا مـات قبـل 

اك، أو وقت الدّراك، أم لا يحكم ا إذا لم تكـن مدركـة، وتثبـت لـه ثمـرة المـال الدّر 
إن كانـــت هـــذه الثّمـــرة مـــن الفحولـــة، فهـــي ثمـــرة تثبـــت ؟ قـــال: للسّـــنين المســـتقبلة

للموصــى لــه، وأمّــا ثمــرة بــاقي النّخــل إذا كانــت في حــدّ مــا لا ينتفــع بــه، ولا يؤكــل 
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لك لا يــدخل مثلــه في الوصــيّة، فيمنـــع غيضــا، ولا لــه ثمــنٌ؛ أنْ لــو قلــع وبيـــع؛ فــذ
الموصــى لـــه منـــه، إلا إذا كانــت ثمـــرة ينتفـــع ـــا إن أكلــت أو بيعـــت؛ فهـــذا عنـــدنا 

إذا أوصــى بثمــرة مالــه؛ فتلــك ثمــرة علــى  أكثــر القــول. وقيــل فــي بعــض القــول:
التّسمية، ويمنع حقّه عمّا أثمر من السّنين الآتية، وليس له إلا تلك السّنة، والنّخل 

 لم تثمر؛ له فيها للسنين الآتية، ما خلا الفحولـة، ثمرـا تمنـع عـن أن يسـتحقّ التي
  بعدها منها شيء، واالله أعلم. 

فيمن أوصى بنخلة، ثم طاحت  مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد الزّاملي:
أرجـــو أنــّـه لا يثبـــت ؟ قـــال: في حياتـــه، هـــل تثبـــت وصـــيّته في مكـــان النّخلـــة أم لا

  مكاا، واالله أعلم. 
وإذا أوصــى الموصــي بنخــل معيّنــةٍ لشــيء مــن الأشــياء، ومــات  ومنــه: مســألة:

إذا أوصــى ــا وثمرــا غــير مدركــة، ومــات  قــول: وثمرــا مدركــة؛ ففيهــا اخــتلاف،
هي لورثـة الموصـي. وإدراكهـا مختلـف فيـه؛  وقول:وهي مدركة؛ فهي للموصى له. 

ــر القــولوإدراك النّخــل في  : إذا صــار في النّخلــة قــدر ســبع قارينــات أو ســبع أكث
  دراكات، فهي مدركة، واالله أعلم. 

وفــيمن أوصــى لرجــلٍ مســألة عــن أبــي نبهــان جاعــد بــن خمــيس الخروصــي: 
لا؟ فهـي للموصـى  بنِخلة معلومة، وكان فيها موته (ع: حين موته) ثمرة مدركة أو

  إّا للموصي، وكأنه أكثر ما ا.  :في غير المدركة وقيلله على حال. 
/ لآخـــر بنخلـــة مـــن مالـــه مبهمـــة، فـــإن ١٨٢وفـــيمن أوصـــى / ومنـــه: مســـألة:

وفــي بعـــض قبضــها الموصــى لــه ــا بعــد موتــه، وفيهــا ثمــرة فهــي (خ: فهمــا) لــه. 
إّــا لورثــة  :المدركــة في وقيــلعلــى حــال (ع: للموصــى لــه علــى حــال).  القــول:

  الموصي؛ لأنّ الحكم فيها يوم القبض. 
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جـاز علــى وفــيمن أوصـى لرجـل بثمــرة نخلـةٍ، أو شـجرة بِعينهــا؛  ومنـه: مسـألة:
إن كـان يـوم موتـه  وقيـل:أنْ تكون له ثمرا على حـال، أيـام حياتـه دائمـة.  قول:

بـه في حياــا  فيهـا ثمـرة؛ فهــي لـه وحــدها. وإن لم تكـن فثمرــا مـا دامــت علـى مــا
: لا، والموضـــع وفـــي قـــول آخـــرنعـــم،  قيـــل:قائمـــة، وبعـــده، فهـــل لوارثـــه مـــا لـــه؟ 

لأهله، فيمنـع الموصـى لـه مـن بعـدها أن يتعـرّض لفسـله، وربمـا كـان فيهـا يـوم موتـه 
ثمرة مدركة؛ فجاز على قول من يراها للموصي أن تكون في حكم ما لا ثمرة فيه، 

  واالله أعلم، فينظر في ذلك. 
وفــيمن أوصــى لآخــر بِغلــّة مالــه إلى مــدّة قــد حــدّها، فمــات في  ومنــه: لة:مســأ

لا شـــيء لهـــم،  وقيـــل:المـــدّة بعـــد أن اســـتغلّه أو لا؟ إنّ لورثتـــه مـــا لـــه إلى تمامهـــا. 
  فيرجع إلى ورثة الموصي. 

وفيمن أوصى لرجلٍ بثمرة نخلةٍ مـن مالـه مـا دام حيـا؟ فهـي لـه،  ومنه: مسألة:
ع إلى ورثــة الموصــي، إلا مــا كــان ــا مــن ثمــرة قبــل وفاتــه، فإّــا حياتــَه وبعــدَه، فيرجــ

  له، واالله أعلم. 
  فيمن أوصى لرجلٍ بنخلتِه هذه، ولآخر بِغلّتها؛ جازا جميعا.  ومنه: مسألة:
أن تــدخل  علــى قــول:وفــيمن أوصــى لأحــدٍ بثمــرةِ مالــه؛ جــاز  ومنــه: مســألة:

لا يدخل إلا النّخل  قول آخر:وفي في هذه الوصيّة الأرض، والنّخل، والشّجر. 
وحدها؛ لأنّ الأرض والشجر لا يوصفان بالثّمرة في رأي من قاله. وإن أوصى لـه 

  بِغلّة ماله فجميع ما له غلّة داخل فيها، ولا أعلم أنهّ يختلف في ذلك. 
وفيمن أوصى بنخلة، أو شجرة لأحـدٍ، وفيهـا ثمـرة، ومـات بعـد  ومنه: مسألة:

  لورثة الموصى ا، واالله أعلم. وفي قول آخر: ه. دراكها؛ فهي للموصى ل
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/ ١٨٣وفـيمن أوصـى لرجـلٍ بنخلـة مـن مالـه، ولآخـر بثمرـا؛ / ومنه: مسألة:
جاز لكلّ ما أوصى له به، فتكـون الثّمـرة علـى قـولٍ لمـن أوصـى لـه ـا؛ كـان فيهـا 

إن   وقيـل:يوم موته ثمرة أو لا؟ فهي له ولورثته من بعده، ما دامت النّخلـة باقيـة. 
كـان يـوم موتـه فيهـا ثمــرة؛ فهـي للموصـى لـه ــا، لا مـا عـداها، وإلا فثمرـا أبــدًا، 
حــتىّ يمــوت هــو، فترجــع إلى مــن أوصــى لــه بأصــلها، إلا مــا أثمرتــه في حياتــه، فإنــه 

إنّ لوارثـه  وقيـل:على هـذا أو تـزول هـي؛ فيكـون الموضـع في رجوعـه إلى صـاحبه. 
أيــّام بقائهــا، وربمّــا يكــون ــا يــوم وفــاة الموصــي ثمــرة بعــد موتــه في الثّمــرة مثــل مالــه 

مدركــة؛ فيجــوز علــى قــول مــن يجعلهــا لورثتــه، لا للموصــى لــه بثمرــا، أن تكــون 
  بمنزلة ما لا ثمرة فيه؛ بما لها في هذا الموضع من حكم عند أهل العدل، واالله أعلم. 

فــإن كــان في  وفــيمن أقــرّ بنخلتــه هــذه لرجــلٍ، وبثمرــا لآخــر، ومنــه: مســألة:
إقرارٍ به قد فصلهما بما قلّ من سكوته، أو كثر؛ فهي وثمرـا لمـن أقـرّ لـه ـا. وإن 
وصلهما، ولم يقطع بينهما، وكان ـا ثمـرة؛ جـاز لكـلّ مـا أقـرّ لـه بـه. وإن لم يكـن 

فلعـلّ بعضًـا  وعلـى قـول آخـر:فيها ثمرة؛ بطل إقراره ا لغير من أقرّ لـه بأصـلها. 
إن  وقيـل:يحتمـل أن يكـون مـن جهـة وصـيّة قـد اسـتحقّها في مالـه. أثبتها لمن قـد 

، وإن إقــراره علــى غــيره بعــد ثبوتــه لا يقبــل، ألا وإن هــذا كلّــه عــن أبي ســعيد 
  زاد أو نقص لفظا أو تبدّل فالمعنى له. 

وفـــيمن أوصـــى بنخلـــةٍ تفـــرق غلّتهـــا علـــى فقـــراء قريـــةٍ  ومنـــه:/ ١٨٤/ مســـألة:
؛ فهي لهم تفرّق عليهم، فـإن عـدموا حـبس مـا يكـون معلومةٍ، فجعلها وقفًا فصحّ 

لها من غلّة حتىّ يوجـدوا، وإن خربـت القريـة فالوصـيّة بحالهـا؛ لأنـّه يمكـن أن تعمـر 
يومًا ما، فيأتيها فقراء يسكنوا فيها؛ فلا يرجع إلى الورثة أبدًا إلى يوم القيامة. وإنْ 
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ك، واالله أعلــم، فينظــر في أوقفهــا لمســجد كــذا، أو في الجهــاد، أو للشّــداء؛ فكــذل
  ذلك. 

وفــيمن أوصــى لرجــلٍ بثمــرة نخلــةٍ، ولآخــر بأصــلها؟ جــاز لكــلّ  ومنــه: مســألة:
  منهما ما أوصى له به. 

وفيمن أوصى لآخر بأترجـة، أو لوميـة، أو نارنجـة، أو أمبـاه، أو  ومنه: مسألة:
عليـه  ، أو رمّانة مـن مالـه؛ جـاز في حكمهـا لأنْ يكـون لـه أقـلّ مـا يقـع)١(سفرجلة

اسمها، وهي الثّمرة، وإن كان المشترك بينها وبين الشّجرة، وإذا صـحّ هـذا جـاز في 
وعلى قول إلى الأفضل.  وعلى قول ثاني:القياس له بغيره؛ لأنْ يردّ إلى الوسط؛ 

إلى الأجزاء فيما فيه يمكن التجـزّي، لمعرفتـه  وعلى قول رابع:إلى الأدون.  ثالث:
  ظر في ذلك. بالقيمة، واالله أعلم، فين

ومــن أوصــى لــه بثمــرة نخلــة، ولــيس فيهــا ثمــر؛ فثمرــا مــا  ومــن غيــره: مســألة:
دامــت تحمــل لــه، ولــيس لــه في جــذعها شــيء. وإن أوصــى لــه بثمرــا وفيهــا ثمــرة؛ 

  فإنمّا له تلك الثّمرة وحدها، واالله أعلم. 
 ما تقول سيّدي: في رجل أوصى أو أقـرّ بنخلـةٍ لوقـفٍ  مسألة عن أبي نبهان:

؟ أو غــيره، وكــان تحتهــا قــرين قــد ثمــر، لمــن حكمــه، للورثــة أم لمــن كتبــت النّخلــة لــه
أنّ القـرين حكمـه لمـن هـو لـه في الأصـل، ولورثتـه مـن بعــده،  عنـديفالـذي قـال: 

وهــو المقــرّ أو للموصــي؛ لأن إقــراره بالنّخلــة لغــيره أو الوصــيّة ــا، لا يــدخل فيهــا 

                                                 
السفَرْجَل: واحدته سَفَرجلة، (نبات) شجر مثمر من الفصيلة الورديةّ ، أزهارهُ بيضاء، وهو ثمر  )١(

انظر: اللغة العربية . ئحته عطريةّ يكون أخضر قبل نضجه، وإذا نضج اصفرّ يشبه التفاح، را
  .المعاصر، لفظة (سفرجل)
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على ما عرفنـاه مـن آثـار المسـلمين شـركةً  القرين، ويكون ما يستحقّانه من الأرض
  بينهما، واالله أعلم. 

لمن سأله مـن المسـلمين  الشّيخ أبي أحمد عامر بن علي العبادي مسألة عن
عن من أقرّ أو أوصى بنخلته الفلانية من ماله الفلاني بحـدّها وحـدودها وحقوقهـا 
لفلان بن فلان، أو لوقفٍ، وصحّ بالنّخلة حال لزوم زوالها، وانتقالها عنه، أو عـن 
وارثــه؛ لمــن يثبــت لــه بإحــدى الــوجهين، وكــان برأســها أو بجــدرها صــنيوٌ قــائم بذاتــه 

قيم على ساقه، مستدير جذره، يثمر مثلها، لمن حكمهـا؛ لمـن أقـرّ لـه فوقها، مست
بالنخلــة، أو أوصــى ــا لــه، أو هــو للمقــرّ، أو الموصــي ولوارثــه مــن بعــده، عــرّفني 

لا أحفــظ في هــذه المســألة شــيئا مــن ؟ قــال: الوجــه في ذلــك مــأجورا إن شــاء االله
نّخلـة؛ إذ هـو منهـا وـا لم في هذا أنهّ تبع لل وعنديالأثر، حتىّ أقصّه لك بعينه، 

يبن عنها؛ كالحمل بالأَمة والدّابةّ؛ وهو لمن استحقّ تلك النّخلة على هذه الصـفة 
فيمــا معــي، وأراه كأنــّه ممــا هــو موافــق للحــقّ، مطــابق للصّــدق، إن صــحّ كمــا رأيتــه 

  أنهّ كذلك، وإلا فذره، واالله أعلم. 
ــه:  ــا مــن عرقهــا، أو )١(كــان ذلــك الصّــنوقلــت ل بعيــدا في جــذرها، أكلـّـه  قريبً
بلى، إن صحّ أنه ا لم يتوقع، ولا شيء منه على الأرض، ؟ قال: سواء فيما تراه

فيكون بذلك متميزا عنها، منتقلا حكمه عن حكمهـا تسـميةً ومعـنى، فـانظر فيـه 
عسـاك تظفـر ـداك في ذاك؛ لأنـّك المسترشـد القاصـد إلى إظهـار مـا عنـاك، فيمــا 

  أراك إن شاء االله. 

                                                 
صِنو: جمع أَصْناء وصُنْوان وصِنوانِ، فسيلة متفرعة مع غيرها من أصل شجرة واحدة. اللغة  )١(

 .العربية المعاصر: لفظة (صنو)
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وإذا كان قرينًا لها، قريبًا منها غير أنهّ متوقع بالأرض مسـتقيم بذاتـه، لت له: ق
؟ أخــذ مفاســله عليهــا، غــير أنّ أصــله خــارج مــن تلــك النّخلــة، لمــن يكــون حكمــه

فعلــى هــذا مــن حالــه لم يصــحّ القــول بانتقالــه عــن ربــّه الأوّل، أو وارثــه مــع قــال: 
ـــا عنهـــ ــّـه يصـــير حكمُـــه خلافً ـــه؛ لم يثبـــت تلـــك النّخلـــة؛ لأن ا، كالفصـــيل تحـــت أمّ

لمشــــتريها، إلا بالشّــــرط أنــّــه معهــــا؛ لبينونتــــه عنهــــا، حســــب مــــا يبــــين لي وأراه أنــّــه  
كـــذلك، فـــإن صـــحّ وفاقـــه للحـــقّ فخـــذه قـــولا وعمـــلا، وإلا فـــدع عنـــك مقـــاييس 
المفاليس العمى عن المقاييس المتخبطين في ظلم الحناديس، ومّا التّوفيـق إلى سـبيل 

  إلا باالله الوليّ الحميد. أهل التّحقيق 
إذا صحّ فثبت القول فيها، وفي حكمها لبينونة عن أمّها غير منتقلة قلت له: 

عـــن رّـــا الأوّل، وثبـــت حكـــم الأخـــرى، لمـــن وصـــيته وإقـــراره ـــا، قـــد جـــرى مـــن 
  نعم. ؟ قال: موقوف موصوف، أو لإنسانٍ معروفٍ، يكون أصلا له

، أله تجديد فسلها بعد وقوعها، أو وإذا ثبت أصلا كالأخرى للآخرقلت له: 
أمّــا إذا وقعــت الوصــيّة أو الإقــرار بتلــك النّخلــة بحــدودها ؟ قــال: بعــد موــا، أم لا

وحقوقهـــا؛ فـــالمقرّ ـــا، أو الموصـــى ـــا، هـــي الأولى بـــالثبّوت لهـــا، والتجديـــد علـــى 
الــذي حــدّده لهــا، وذلــك القــرين يصــير حكمــه كالوقيعــة؛  )١(حســب هــذا التحــد

لــزوال أحكــام ذلــك الموضــع عــن ربـّـه بالوصــيّة، والإقــرار، ومــا أشــبهه مــن الوجــوه 
ــه يصــحّ ازدحــام القــول  المزيلــة لــه حســب مــا يبــين لي، وأراه إن شــاء االله، ألا ولكنّ

الأرض فيهمـــا، وفي أيّ واحـــدة منهمــــا، أثبـــت مــــن صـــاحبيها، وأولى بــــالحكم في 
أّمــا لمــن منهمــا؛ فيثبــت تحديــدها إذا ســكت المقــرّ، والموصــى ــا عــن تحديــدها 

                                                 
  س: النخل. وفي ق: التحديد.  )١(
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 فإن قال فيها قائل مـن أهـل العلـم:بحدودها الثاّبتة لها، وحقوقها اللازمة معها، 
إنّ الحــدود أولى ــا النّخلــة الــتي أقــرّ أو أوصــى ــا، والقــرين الخــارج منهــا، البــائن 

رض؛ فــذلك رأي حســن موافــق للموجــود في الأثــر حكمــه عنهــا، لاحــق لــه في الأ
المشــهود عــن بعــض أهــل العلــم والبصــر، أنّ مــن بــاع أو أقــرّ أو أوصــى بنخلــة، ولم 
يذكر حدودها وحقوقها؛ فقد ثبت لها ذلك كغيرها، وهو رأيٌ صـواب، وإن كـان 
لابـــدّ مـــن القـــول بخلافـــه في الوصـــيّة، بمثـــل ذلـــك، أنــّـه لا يثبـــت بعـــد تلـــك النّخلـــة 

الها حـقّ للموصـى ـا لـه، وقـد زالـت؛ فـزال بزوالهـا حقّهـا في الحكـم، مـن تلـك وزو 
الأرض، وإذا صــحّ وثبــت القــول ــذا في الوصــيّة؛ فــلا يبعــد جــواز القــول في البيــع 
والإقرار، ومـا أشـبهه إن شـاء االله، وإذا صـحّ هـذا وثبـت؛ فـلا يخـرج القائـل بثبـوت 

ين حــال مــا لم يصــحّ في الإقــرار أو الأرض، والحــدود، والحقــوق لمــن ثبــت لــه القــر 
الوصـــيّة ذكرهمـــا مـــن الأرض، فكأنــّـه قـــد أقـــرّ ـــا، أو أوصـــى ـــا مـــا دامـــت قائمـــة 
العـــين، لا معقـــبّ لرّـــا بعـــد زوالهـــا ملكـــا في موقعهـــا مـــن الأرض القائمـــة ـــا مـــع 
قرينها؛ فبقيت أحكامها بمن له القـرين، أن لـو قـال بـه قائـل حسـب مـا توجّـه مـن 

  يه إن شاء االله. وجوه معان
ــه:  وإذا كــان هــذا؛ صــحّ جــواز القــول ــذا وهــذا، فــإلى أيّ رأي منهــا قلــت ل

بينهما واقف عن الميل والذّهوب إلى أحدهما، من غير ؟ قال: أنت تميل، فتذهب
قصد إلى تضعيف أحدهما، ولا تخطئة لمن حكم بأحدهما، وعمـل بـه، حسـب مـا 

نان، في ميزان الأثر، أنّ عند مزاحمة مال كلّ أراه من وجه السّلامة لما رآه بعين الج
واحــد منهمــا مــن الحجّــج والبرهــان، ودخــول المعــاني الموجبــة بثبــوت العلــل الكامنــة 
فيها، من تداخل الأملاك، وازدحام الملاك لهما في الأرض التي قاما ـا، والأصـل 

اع، والإقرار، الثاّبت للمقرّ أو الموصي بتلك النّخلة في أصل الحكم السّابق بالإجم
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والوصــيّة، فرعــان معارضــان للأصــل الأوّل، والمعــارض للأصــل اتمــع علــى ثبوتــه 
محتـــاجٌ إلى أصـــله، يخرجـــه بإجمـــاع مثلـــه، وهـــذا إذا لم يكـــن بـــذلك؛ فيصـــحّ القـــول 
بانتقال تلك الأرض في الإجماع، بدليل واضح لا يصحّ إلا إظهاره لمن عمـي عـن 

شكال في حكمه؛ جاز التحرّي لمن له ذلـك مـن سبيله، بل قد صحّ الشّبهة، والإ
أهــل الــرأّي، إلى مــا يــراه أنـّـه أقــرب إلى الحــقّ والعــدل إن شــاء االله، وإن صــحّ مــن 
أحدٍ ممن له مجال في الرأّي وتصحيحه وتمييزه وتقويته، الميل إلى القول ببقاء البقعة 

وارثه من بعده، بعد زوال القائمة ا النّخلة وقرينها، لمن أقرّ بالنّخلة وأوصى ا ول
تلك النّخلة علـى هـذا، مـن عـدم ذكـره الحـدود والحقـوق لهـا مـن الأرض، فعسـاي 
أجنح إليه مـيلا لحصـول المـواد المسـتمد منهـا نـور الفـؤاد، الدّالـة علـى كينـونتي عنـد 
ربّ هــذا الــرأّي، إن وجدتــه فأنصــرته عــاملا بــه، حكمــا علــى نفســه أو غــيره، إن 

  شاء االله. 
أرأيــت إذا وجـدت نخلــةً لوقـفٍ أو لغـير وقــف؛ عاضـدية أو حوضــية  قلـت لـه:

تحتها قرين على هذا المثال، وكان مائلها من النّخل عن يمـين وشمـال وخلـف ووراء 
لغير رّا، وأقام أرباب تلك النّخل على من بيده هذه النّخلة، بزوال ذلـك القـرين 

ليس لك إلا تلك النّخلة  مع الحاكم، ألهم ذلك، ويصرف؟ وإذا احتجّوا عليه أن
وحدها، ويخشى أن يثبت علينا بعد هذا القرين حكـم الفسـل لـربّ هـذه النّخلـة، 

فاالله أعلم، ألهم ذلك في الحكم أم لا؛ لأنيّ لم أجده في ؟ قال: أم ليس لهم ذلك
ذا كان لم يخرج أثر بعينه كذلك؟! ولكنيّ لا أقدر النهوض بالقول بزواله وصرفه، إ

النّخلة وحقوقها مـن تلـك البقعـة؛ لأنـّه كأنـّه قـائمٌ في حقّهـا منهـا  عن حدود تلك
لم يـــبن عنهـــا، فلمّـــا لم يخـــرج عـــن حريمهـــا الـــذي اســـتوجبته مـــع غيرهـــا مـــن الأرض 
بالذّرع والقياس، وكأنهّ لم يخرج فيه القول بصرفه على حسـب مـا يوجـد في الأثـر، 
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الأرض بحكمه لهنّ جميعا، وقد  إنمّا بينها وبينما يليها من النّخل والشّجر من تلك
أجــاز مــن أجــاز الغــرس والفســل لأصــحانّ؛ كــلّ مــنهم ممــّا يلــي نخلتــه، أو شــجرة 

منـع  وبعـض المسـلمينمن الأرض ما لم يخرج بحدثه ذلك إلى الضّرر على غيره، 
هـو مـتروك كمـا وجـد  وقـال:هؤلاء جميعًا عـن الحـدث في تلـك الحـدود والحقـوق، 

في هذا وجه الاختلاف، كذلك يصحّ ترك ذلك القرين بحاله بحاله، فلمّا أن صحّ 
تحت تلك النّخلـة، حـتىّ تـأتي عليـه آفـة؛ مـن مـوتٍ أو قلـعٍ يزيلـه عـن محلـّه، فيبقـى 
ـــه  ـــه وجـــه الاخـــتلاف في جـــواز الفســـل أو الغـــرس ب ـــه؛ جـــاز في ذلـــك الموضـــع بحال

نتقــال أنــّه لا يصــحّ القــول بتجديــد فســله بعــد زوالــه علــى معــنى ا وعنــديومنعــه، 
حكم عمّا قيل به من الاخـتلاف الـذي بيـّنـّاه فيمـا لم يكـن ـا قـرين مـن النّخـل، 
فيكــون زائــدا فيــه؛ وجــه ينقلــه عــن الأصــل الأوّل، حســب مــا يتوقــّع في قلــبي عنــد 
تقلبه لمعاني الآراء وتوصيلها إلى مستقرّ قواعدها وأصولها، وتفريق فروعها وفصولها 

  /١٨٥إن شاء االله، واالله أعلم. /
وهـــل يخـــرج عنـــدك فـــي قـــول بعـــض أهـــل العلـــم مـــن  الصّـــبحي: مســـألة:
إنّ الثّمرة والغلّة معنا واحدًا ولا فرق بينهما، وإن أوصى أو أقرّ بثمرة  المسلمين:

أرضــه، كمــن أوصــى أو أقــرّ بِغلــّة أرضــه، ومــن أوصــى بثمــرة مــالٍ، كمــن أوصــى أو 
  والمعاني أم لا؟ أقرّ بِغلّته، ويكون كلّ ذلك سواء في جميع الأحوال 

: إنّ القــول في الغلّــة، والثّمــرة في أمــر النّخــل، وثمــرة -وبــاالله التوفيــق- الجــواب
الأرض؛ كـــلّ ذلـــك ســـواء في الحكـــم، وإن ثبـــت في أحـــد هـــذا الصّـــنف ثمـــرة عنـــد 
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هكــذا قيــل عــن أبي  وقــال فــي موضــع آخــر: )١([...] فقيــل:وجــوب الوصــيّة، 
  المؤثر، إلا ما شاء االله في مخصوص ما لم يحط به علمي، واالله أعلم. 

ومـــن أوصـــى بِغلــّـة نخلـــةٍ تؤكـــل في موضـــع معلـــوم؛ فجـــائزٌ بيـــع  ومنـــه: مســـألة: 
الثّمرة، والشّراء بالثّمن غير التّمر، وإن أوصى بثمرا؛ فلا يجوز بيع الثّمرة، إلا أن 

نئـــذٍ يجـــوز بيعهـــا، فـــإن بيعـــت؛ فيحســـن في شـــري غـــير يخـــاف عليهـــا الفســـاد، فحي
  واالله أعلم.  معي،التّمر بالثّمن جوازُ الاختلاف فيما 

عمّــن أوصــى علــى نســق وصــيّة لــه  ســئل الشّــيخ ناصــر بــن خمــيس: مســألة:
وبثمرة كلّ نخلة له، وبثمرة كلّ شجرة له، بموضـع كـذا، أن تفـرّق علـى الفقـراء مـن 
قرية كذا سنةً زماناً، أيستأجر لما يعُنى تلك الثّمرة، من وقـت طلوعهـا إلى صـرامها 
مما لا تقوم إلا به من تلك الثّمرة، أم مـن مـال الموصـى ـا، وهـل تحمـل ثمـرة تلـك 
النّخل، والكرم الموصى ا على ثمرة مال الموصـي في الزكّـاة، وهـل يجـوز تفريـق ثمـرة 
النّخــــل والشّــــجر الموصــــى بثمرــــا أن تفــــرق علــــى الفقــــراء في رؤوس تلــــك النّخــــل 

أنّ هـذه الوصـيّة بـالثّمرة ليسـت  عنـديفالذي ؟ قال: والشّجر، بعد دراكها أم لا
مــن السّــنين؛ فــلا تجــوز تفرقتهــا في غيرهــا،  معيّنــة تفرقتهــا لســنةٍ معروفــةٍ مخصوصــةٍ 

وأراه أنّ الغرامــة عليهــا مــذ أثمــرت، إلى أن تصــرم مــن مــال الموصــي،  عنــديوفيمــا 
وهي من ثلث ماله، ويجوز للمبتلـى ـا أن يفرقهـا كلّهـا في سـنة واحـدة، أو سـنين 

في شـتىّ، علــى هـذا اللّفــظ وهــذه الصّـفة؛ لأنّ الموصــي لم يحـدّ ولم يؤقــت أن تفــرق 
سنة بعينها والزكّاة فيها، إن بلغت نصاباً تامًا، وهي محمولة على مال الموصـي ـا 
في الزكّاة، ما لم يقسم ماله بين ورثته بوجه جائز مع أهل العدل، ولو أصاب كـلّ 

                                                 
  سخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة.بياض في الن )١(
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شــريكٍ مــن ورثتــه مــن تلــك الثّمــرة، أقــلّ مــن صــاعٍ؛ لأنّ ذلــك المــال أصــلٌ واحــد، 
ة؛ كانت في أمكنة، أو مكان، أو بلدة، أو بلـدان، وتلك الثّمرة مجتمعة غير متفرق

إذا كانت تسقى بالزّجر أو النّهر، غير أنهّ لا يحمل ما سقي بالزّجر على ما سقي 
بــالنّهر، ولا مــا ســقي بــالنّهر علــى مــا ســقي بــالزّجر في الزكّــاة، وكــلّ ثمــرة مــا ســقي 

الزكّـاة، مـن نخـل، أو بالزجر أو النهر على حدة في الزكّاة، هذا فيما تجب في ثمرتـه 
شـــجر كـــرم، أو زرع؛ لأنّ الموصـــي أوصـــى أن تفـــرق، ومـــا لم تفـــرق؛ فهـــي لورثتـــه، 
ليســــت للفقــــراء، بــــل تصــــير لهــــم، إذا قبضــــوها بوجــــهٍ جــــائزٍ مــــع المســــلمين أهــــل 

 أراهالاستقامة. وأمّا تفرقة ثمرة تلك النّخل والشّجر في رؤوسها على الفقـراء؛ فـلا 
لــذلك يتعــذّر مــنهم لهــا، وأحــبّ للمبتلــى ــا أن يفرقهــا  ولا أقــول بــه؛ لأنّ القــبض

بعـدما بانـت مـن النّخـل والشـجر، أن تفـرق ثمـرةُ كـلّ نخلـة وشـجرة علـى ثلاثـة مـن 
/ الفقراء فصاعدًا على هذه الصّـفة، وهـذا اللّفـظ مـا لم يصـيروا ـا أغنيـاء، ١٨٦/

ئــه، وقــولي فيــه أحــد بجــواز تفرقتهــا في رؤوس النّخــل، لم أعنّفــه ولا أخط قــال وإن
أن تفــرق ثمــرة كــلّ نخلــة  أحــبّ قــول المســلمين، وعلــى هــذه الصّــفة، وهــذا اللّفــظ 

وشــجرة علــى ثلاثــة مــن الفقــراء فصــاعدًا؛ لأنّ الموصــي أوصــى بثمــرة كــلّ نخلــة لــه، 
وشجرة له، أن تفرق، وقـد خـصّ وعـينّ كـلّ نخلـة وشـجرة بعينهـا، ولم يـوص بثمـرة 

، فتقول بتفريق نخله وشجره جملة على الفقـراء، نخله وشجره أن تفرق على الفقراء
وعلـــى هـــذه الصّـــفة واســـع للمبتلـــى ـــا أن يفـــرق علـــى الفقـــراء مـــن أهـــل الإقـــرار 
والإنكار على قول، ومن أبصر غير هذا، وقال بجواز تفرقة كـلّ الثمـرة مـن النّخـل 

يه قول والشجر على ثلاثة من الفقراء فصاعدًا لم أعنّفه ولم أقل بتخطئته، وقولي ف
إنّ للفقــير أن يأخـــذ ممــا يجـــوز  وقـــول:المســلمين، إذا لم يصــر الفقـــراء ــا أغنيــاء. 

أحـــوط وأســـلم،  عنـــديللفقـــراء في مـــرةّ واحـــدة مـــا يصـــير بـــه غنيــّـا؛ والقـــول الأوّل 
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وعنــدي علــى هــذه الصّــفة، وهــذا اللفــظ أنّ كــلّ نخلــة وشــجرة غرســت قبــل مــوت 
فقـراء؛ كانـت قليلـة أو كثـيرة؛ أثمـرت قريبـا الموصي، وحييت بعده؛ أنّ ثمرـا سـنةً لل

بجــواز الأخــذ للوصــيّ في أمــر  قــالأو بعيــدا، فــانظر شــيخنا الفــرق في ذلــك. ومــن 
الوصــيّة بالاطمئنانــة، والتســمية لم أره مخطئــا، وقــولي فيــه قــول المســلمين. وأمّــا إذا 
أوصـــى الموصـــي بثمـــرة نخلـــه وشـــجره أو غلّـــة مالـــه لأحـــد إلى وقـــت مؤقـــت، ففـــي 

مــن  وقــول:ذلــك مــن مــال الموصــى لــه.  قــول:ها ومــا تقــوم إلا بــه اخــتلاف؛ ســقي
ــامــال الموصــى وهــو  ، ويكــون ذلــك مــن ثلــث مــال الموصــي مــع أكثــر القــول معن

الوصـــايا. وأمّـــا إذا كانـــت الوصـــيّة إلى غـــير أجـــل ووقـــت معلـــوم؛ مـــثلا إلى مـــوت 
الموصـى لـه ـا، وكانـت مـن ضــمان، فهـي مثـل الإقـرار، وهـي مـن رأس المــال، وفي 

يكـون علـى  وقـول:مـن مـال الموصـي.  قول:سقيها وما لا تقوم إلا به اختلاف؛ 
إلى أن تصــرم إن أراد، وعلــى مــال الهالــك مــذ تصــرم إلى أن  الموصــى لــه مــذ تطلــع

علـى  وقـول: وهو أكثر القول.ذلك على الموصى له ـا،  وقول:تطلع إن أراد. 
مال الهالك على كلّ حـال؛ كانـت الوصـيّة محـدودة، أو غـير محـدودة؛ والشّـجر في 

ــ�ُ اللّغــة جمــع شــجرة، وهــو مــا كــان لــه ســاق، قــال االله تعــالى: ﴿ wۡ�Tوَٱ  Kُwَــ �D+وَٱ

انِ َwُــxَۡy﴾:ــ� ، والشّــجرة واحــدة الشّــجر، قــال االله تعــالى: ﴿]٦[الــرحمن َdــ� ذَا �\َ3َz
ـــKَwَةَ  �D+ـــا شـــجرة الـــبرّ، ]٢٢[الأعـــراف:﴾ٱوالشـــجرة  ومـــن القـــاموس:، يقـــال: إ

والشجر من النّبات؛ ما قام علـى سـاق ومـا سمـا بنفسـه، دقّ أو جـلّ، قـاوم السـنا 
  لم. أو عجز عنه، واالله أع

من أقـرّ أو أوصـى لأحـدٍ بِغلـّة مالـه أو ثمرتـه، وكـان لـه مـال  الصّبحي: مسألة:
  ببيع الخيار، والخيار له أو للبائع؟
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يثبـت عليـه مالـه الأصـل الـذي لا شـبهة فيـه، ولا أقـول فيمـا  الجواب: عندي
  عنده من بيوعات الخيار شيئا، ومردّ ذلك إلى أهل العلم. 

  وهل فرق بين أن يوصي بِغلّة ماله أو ملكه؟  ومنه: مسألة:
لا أحفــظ في هــذا شــيئا، ولا أرى ملكــه إلا مــا كــان أصــله لــه، واالله  الجــواب:

  / ١٨٧أعلم. ولعلّ في هاتين المسألتين يجوز معنى الاختلاف، واالله أعلم. /
في رجــلٍ أوصــى لرجــلٍ بِغلــّة نخلــةٍ مــا دام حيــا، ثمّ مــات  مســألة: ابــن عبيــدان:

وصى له، وقد أطلعت النّخلة شيئا من الطلّع وشيء بعد لم يطلع، أتكون هذه الم
ـــة الموصـــى لـــه، أم لصـــاحب الأصـــل، وكـــذلك ســـقي النّخلـــة علـــى مـــن  ـــة لورث الغلّ

أمّا إذا لم يثبت الموصى له بالنّخلة؛ فـلا أقـول: إّـا تكـون لـه، وأمّـا ؟ قال: منهما
ذا كـان للغلــّة وقــتٌ ينقضــي؛ إ قــال مــن قــال:سـقي النّخلــة ففــي ذلـك اخــتلاف؛ 

السّــقي علــى مــن تكــون لــه الغلّــة  وقــال مــن قــال:فالسّــقي علــى مــن لــه الأصــل. 
  على كلّ حالٍ.

ســقيها علــى ذي الأصــل علــى كــلّ حــال.  فقــال مــن قــال: ولعلّــه مــن غيــره:
سـقيها وقـت الغلـّة علـى مـن لـه الغلـّة، وفي غـير وقـت الغلـّة علـى  وقال مـن قـال:

  أعلم.  صاحب الأصل، واالله
ـــة مالـــه، مـــن ضـــمان عليـــه لـــه إلى مـــدة  ومنـــه: مســـألة: ـــبَ لآخـــرَ غال ومـــن كَتَ

معلومة، أو كتب غالة ماله المسمّى كذا لزوجته، من ضمان عليه لها، مـا لم تـزوّج 
لا يلـزم الورثـة السّــقي ولا العمـار، والخيـار لمــن كتبـت لـه الغلــّة،  فقــول:بعـد موتـه؛ 

إن كـان الإقـرار وهـو أكثـر القـول. وقـول: ، إن شاء سقى وعمـر، وإن شـاء تـرك
بالغلّة إلى أجل معلـوم؛ فيكـون السّـقي والعمـار علـى الورثـة مـن مـال الهالـك، وإن  

  كان الإقرار بالغلّة إلى غير أجل؛ فلا يلزم الورثة شيء، واالله أعلم. 
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وعن رجل هلك، وقد أوصى بِغلّة ماله الفلاني لرجلٍ ما دام مسألة: الزّاملي: 
ثم مــات الموصــى لــه وقــد زرع زرعًــا، وقــد صــار الــزّرع قــرب الحصــاد، أيكــون  حيــا،

علــى هــذه الصّــفة أن يخــير ورثــة الهالــك الــذي  يعجبنــي: ؟ قــالالــزّرع للــزارع أم لا
أوصــى لــه بِغلّــة هــذه الأرض مــا دام حيــا، وزرعــه قــائمٌ ولم يــدرك، إن شــاؤوا قلعــوا 

ن الزّمـــان إلى أن يـــدرك زرعهـــم، إن  زرعهـــم، وإن شـــاؤوا أدّوا القعـــادة، لمـــا بقـــي مـــ
كــانوا يملكــون أمــرهم، وإن كــان فــيهم مــن لا يملــك أمــره، فينظــر لهــم الأصــلح مــن 
القعادة أو قلـع الـزّرع. وإذا أوصـى ـذه الأرض بعـد موتـه لشـيء مـن المسـاجد أو 
غيرهــا إن كــان أوصــى بِغلّتهــا أو بأصــلها، وفيهــا زرع غــير مــدرك؛ أعــني بعــد مــوت 

  : إنّ الزّرع تبع للأرض، واالله أعلم. أكثر القول الموصي؛ ففي
فــيمن أوصــى لزوجتــه فلانــة، ولابنتــه فلانــة  :مســألة: الشّــيخ حبيــب بــن ســالم

بِغلـّـة مالــه المســمّى كــذا مــن قريــة كــذا، مــا دامتــا حيّتــين، مــن ضــمان عليــه لهمــا، 
وهلك، وعاشتا سنين، يحـوزان المـال، ثم هلكـت واحـدة منهمـا، وبقيـت الأخـرى، 

إذا ماتــت  /١٨٨/ :؟ قــاليثبــت للباقيــة جميــع غلـّـة المــال الموصــى بــه أم النّصــفأ
: تثبت حتىّ يموتا كلتاهمـا، وعلـى هـذا الـرأّي يكـون وقولإحداهما بطلت الوصيّة. 

، واالله أحـبّ إلـيّ : يثبت لهـا نصـف الموصـى بـه، وهـو وقولللباقية غلّة المال كلّه. 
  أعلم. 

ومــن أوصــى بثمــرة مالــه عشــر ســنين، ثمّ : الشّــيخ صــالح بــن وضّــاح: مســألة
إّا لورثـة مـن أوصـى لـه  :؟ قالمات الموصى له قبل انقضاء العشر، كيف الحكم

  حتىّ انقضاء العشر؛ لأنهّ استحقّها، فهي لورثته إلى كمال العشر، واالله أعلم. 
فـيمن أوصـى لزوجتيـه بِغلـّة مـالٍ مـن أموالـه مـا دامتـَا  مهنّا بن خلفـان:: مسألة

حيّتــين، مــن ضــمان عليــه لهــنّ، ثم ماتــت إحــداهما قبــل الأخــرى، كيــف الحكــم في 




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ٢٣٨ � �
  

إنّ هذا الضّمان مجهـول علـى هـذا اللّفـظ، وإذا لم يرجـع فيـه الموصـى ؟ قال: ذلك
 ثبوتــه أولى علــى مــا أوصــى بــه، بعــد صــحّة تلــك عنــديبــه إلى أن مــات؛ ففيمــا 

الوصيّة، ويرجع للـوارث نصـف المـال الموصـى بـه، بعـد مـوت أحـد المـرأتين الموصـى 
  بغلّته لهما، ما دامتَا حيّتين، واالله أعلم. 

وفي امــرأة أوصــت لزوجهــا بصــداقها الآجــل،  مســألة عــن الشّــيخ أبــي نبهــان:
الــذي تزوّجهــا عليــه، مــن ضــمان لزمهــا منــه إن حــدث ــا حــدثُ المــوت قبلــه، ثم 

فعلــــى مــــا وجــــدنا في آثــــار المســــلمين مــــن لفظهــــا أنــّــه ؟ قــــال: وج قبلهــــامــــات الــــزّ 
إنـّـه غــير ثابــت؛ لأجــلِ مــا فيــه مــن  فقيــل فيــه:صــحيح، ولكنـّـه ممــا يختلــف فيــه؛ 

بثبوتـه إلى أجلـه، وعلــى هـذا فــإن صـحّ ماتــت قبلـه؛ فــلا شـيء لــه.  وقيــلالشّـرط. 
ا يحكـم بـه عليهــا إنـّه ثابـت، والشّـرط باطـل، وعلــى هـذا الـرأّي فهـو ممـ وقيـل فيـه:

لزوجهــا، ولورثتــه مــن بعــده، ونحــن ممــّن يختــار هــذا القــول، واالله أعلــم بالصّــواب في 
  هذا وغيره. 

ومن أوصـى لأحـد  مسألة عن الشّيخ عامر بن محمد بن مسعود السّعالي:
تثبـت لـه غلـّة مـا دام  فقـول:بِغلّة ماله، من ضمان، ولم يحد ولا جعـل إلى وقـتٍ؛ 

يثبـت لـه ولورثتـه مـن بعـده،  وقـول:رجعت الغلّة لورثـة الموصـي. حيا، وإذا مات؛ 
ولا فرق بين أن تكون الثّمرة مدركة أو غير مدركة، وحفظت أيضـا، فـيمن أوصـى 
له بِغلّة نخلته أو ماله أو ثمرة نخلته أو ماله، فإن كان في النّخلة ثمرة؛ ثبتت له تلك 

ثبتــت لــه غلّتهــا أبــدا، واالله أعلــم.  الثّمــرة لا غيرهــا، وإن لم تكــن في النّخلــة ثمــرة؛
/١٨٩/  

   




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ٢٣٩ � �
  

 [
�g ` �/1 E�U�X�� �� K*����	 )�*���� � ��
X���� YE�8� +����
6>�*R �Y-  

فقــال وإذا أوصـى لرجـل بسـيف فوجـد لـه سـيفان؛  ومـن كتـاب بيـان الشّـرع:
  له من كلّ واحد نصفه (خ: حصّته).  وقال من قال:له أرداهما.  من قال:

  له أفضلهما.  قد قيل:و  قال غيره:
في هذه المسألة وهـو الشّـيخ صـالح بـن سـعيد بـن مسـعود -وقال النّاظر 

 يشترى له سيف وسط  فنقول:أمّا إذا أوصى له بسهم مبهم،  :-وغفر له
لا يثبت لـه شـيء حـتىّ يقـول مـن مالـه، وأمّـا إذا أوصـى  وقول:من مال الموصي. 

لـه مـن   وقـول:لـه أردأهمـا.  فقـول:له بسيفه، فوجد لـه سـيفان أو ثلاثـة أو أكثـر، 
لا يثبــت لــه  وقــول:لــه أحســنهن.  وقــول:كــلّ واحــد جــزء علــى عــدد السّــيوف. 

  شيء، حتىّ يعرف السّيف بعينه، وهذا على ما سمعته من الأثر، واالله أعلم. 
ولـــو أوصــى لـــه بســيف؛ أعطيتـــه السّـــيف بجفنــه، وحليتـــه مـــن  (رجــع) مســـألة:

  الثلّث. 
إنمّا له السّيف النّصل وما حمـل، والحليـة علـى القـائم بمـا  وقد قيل: قال غيره:

  حمل السّيف والجفن، وما حمل ليس من السّيف.
هــل يـــدخل جفنـــه في قلـــت: وعـــن رجــل أوصـــى لرجــل بســـيفه هــذا،  مســألة:

لا يـــدخل الجفـــن في الوصـــيّة؛ لأنّ الجفـــن غـــير  فمعـــي أنـــه قيـــل:؟ الوصـــيّة أم لا
  السّيف في التّسمية. 
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إن أوصى بسـيفه لفـلان، ثم أوصـى بنصـله لآخـر، كيـف يكـون القـول وقلت: 
وفـي النّصـل للآخـر منهمـا، ولـلأوّل القـائم ومـا عليـه.  إنه في بعض القول:فيه؟ 

  ل القائم وما عليه. يكون النّصل بينهما نصفين، وللأوّ  بعض القول:
وعــن رجــلٍ يوصــي بشــيءٍ مــن الآنيــة؛  ومــن جــواب أبــي الحــواري: مســألة:

مثــل: ســيفه، وترســه، ودرعــه، وأشــباه ذلــك، ولم يعــرف الشّــهود ســيفه، ولا درعــه، 
: فأمّـا فعلـى مـا وصـفتولا ترسه، أيبطل على الوصيّ ما أوصى به أم يثبـت لـه؟ 

في الحكم؛ فلا يثبت له شيء من ذلك، إلا ما شهدت عليه البيّنة العادلـة بعينـه، 
ولا يسع الـوارث يتمسّـك بشـيء مـن ذلـك النـّوع إذا كـان قـد علـم بالوصـيّة، فـإذا 

/ بالوصيّة الوارث أنّ له سيفا أو درعا أو ما أوصى به، فهو للموصى ١٩٠علم /
رف هــذا السّــيف وهــذا الــدرع للميــت، إذا قــال لــه بــه، ولــو لم يعــرف بعينــه، إذا عــ

الميــــت: "ســــيفي، ودرعــــي لفــــلان"؛ فهــــذا ثابــــت، وإذا قــــال: "السّــــيف أو الــــدرع 
  لفلان"؛ فهذا لا يثبت، ويسع الوارث التّمسك به. 

في رجــل أوصــى لرجــلٍ بســيف  :-فيمــا أحســب- وعــن أبــي إبــراهيم مســألة:
  مة. يقوم السيوف ويعطى سيفًا بالقي قال:من سيوفه؛ 

يعطــى قلــت: وكــذلك لــو أنّ رجــلا أوصــى لرجــلٍ بثــوبٍ مــن ثيابــه، قلــت لــه: 
  نعم. ؟ قال: بالقيمة

وكــذلك لـــو أنّ رجـــلا أوصـــى لرجـــل بنخلــةٍ مـــن مالـــه، ولم يعـــرف تلـــك قلـــت: 
انقضـى الـذي مـن  يعطـى نخلـة وسـطة مـن مالـه. ؟ قـال: النّخلة التي أوصى له ا

   كتاب بيان الشّرع.
ومــن أوصــى لأحــد بــأدون ســيوفه، وبأضــعف تفاقــه، فوجــد لــه ســيفٌ  مســألة:

في هـــــذا ؟ قـــــال: واحـــــد، وتفـــــقٌ واحـــــد، أيثبتـــــان للموصـــــى لـــــه أو المقـــــرّ لـــــه أم لا
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اخــــتلاف؛ والــــذي نــــراه لا يثبــــت هــــذا الإقــــرار، ولا الوصــــيّة، حــــتىّ تشــــهد البيّنــــة 
ى لــه بــه، مــن العادلــة، أنّ هــذا السّــيف، أو هــذا التّفــق هــو الــذي أقــرّ بــه، أو أوصــ

  ضمانٍ، واالله أعلم. 
وإذا كتـب: "أقـرّ أو أوصـى فـلان بـن فـلان" بـأدون سـيوفه  الصّـبحي: مسألة:

الحديد، ولم يوجـد لـه بعـد موتـه، إلا سـيفٌ واحـد، أيثبـت ذلـك السّـيف للموصـى 
له، أو المقرّ له أم لا؟ وكذلك إذا كتب: "أوصي أو أقرّ لفلان بتفقه الحديد، ومـا 

ن خشب، وغيره الذي له"، وهو الأضـعف مـن تفاقـه لفـلان، أيبطـل ركُّب عليه م
هذا اللّفظ من قبل تأخير كتابة الـذي لـه بعـد قولـه: "ومـا ركُّـب عليـه مـن خشـب 

ثبوتـه، وإذا  ويعجبنـيلا يبـين لي باطـل هـذا اللّفـظ، ؟ قـال: وغيره"، أم يثبت هذا
فـتُ أن لا يثبـت لـه أوصى له، أو أقـرّ بأضـعف تفاقـه، ولم يوجـد لـه إلا واحـدٌ؛ خِ 

شــــيءٌ، وكــــذلك بــــدَوْنِ ســــيافه؛ لأنّ هــــاتين اللّفظتــــين خارجتــــان علــــى دون جملــــة 
موصوفة، فإذا لم توجد الجملة الموصوفة؛ رجوت أن لا يثبت له شـيء، إلا أنيّ لم 

  أحفظ فيه شيئًا منصوصا. 
ومن أوصى بسلاحه لرجلٍ، وكان عند يوم الوصيّة قليل  مسألة: ابن عبيدان:

الســـلاح، ثمّ حـــدث لـــه كثـــير مـــن السّـــلاح، أو أوصـــى لـــه بنصـــف مالـــه؛ أنــّـه مـــن 
تكـون لـه يـوم  وقـول:يكون للموصى له بالسّلاح، أو بنصـف المـال يـوم الوصـيّة. 
القــول الأخيــر  وبهــذاالمــوت، ولــو حــدث للموصــي ســلاحٌ أو مــالٌ بعــد الوصــيّة، 

  /١٩١، واالله أعلم. /أعمل
وفه أو أوســـطها أو أدوــا، فوجـــد لـــه وإذا أوصـــى مــوصٍ بأحســـن سُــيُ  مســألة:

ســيف واحــد؛ فهــو لــه، وإن وجــد لــه ســيفان، إن كانــت الوصــيّة بأحســن ســيوفه؛ 
أخذ أحسنهما. وإن كانت الوصيّة في أدونّ؛ أخـذ أدومـا. وإن كانـت الوصـيّة 
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بأوســطهنّ؛ أخــذ بــالأجزاء نصــف هــذا ونصــف هــذا. وإن كــان لــه ثلاثــة ســيوف؛ 
. وإن كان لـه سـيوفٌ كثـيرةٌ، إن كانـت الوصـيّة بالأحسـن؛ أخذ ما حَدّتِ الوصيّة

أخـــذ أحســـنهنّ، وإن كانـــت الوصـــيّة بـــأدون؛ أخـــذ أدوـــن، وإن كانـــت الوصـــيّة 
بأوســـطهنّ، ولم يكـــن فـــيهنّ أوســـط؛ أخـــذ بـــالأجزاء؛ مـــثلا: إن كانـــت الســـيوف 
عشرة؛ أخذ من قيمـة كـلّ واحـد مـنهنّ العشـر، وعلـى نحـو ذلـك. وإن كـان فـيهنّ 

  ط؛ أخذ أوسطهنّ، واالله أعلم. أوس
وإن أوصى لأحد بتفقه الحديد الأضعف مـن تفاقـه، ومـات ولم يوجـد  مسألة:

له، إلا تفق واحدٌ؛ ففي الحكم لا يثبت للموصى له ذلـك التّفـق، حـتىّ يصـحّ أنـه 
ـــه، ومســـألة التّفـــق مثـــل مســـألة وقـــول: هـــو المكتـــوب بعينـــه؛ لأنـّــه محـــدود.  هـــو ل

آلـة  وقـول:م التفـق ليسـاهما بسـلاحٍ، بـل همـا آلـة السّـلاح. السّيف. والترّس، ومحـز 
  السّلاح هي سلاح، واالله أعلم. 

ومـــن أقـــرّ لأحـــد بـــأدون ســـيوفه الحديـــد، ومـــات ولم يخلــّـف إلا ســـيفًا؛  مســـألة:
ــــين الوصــــيّة، والإقــــرار فــــرق، والقــــول في التّفــــق كــــالقول في  ــــت، ولعــــلّ ب فهــــذا ثاب

  السّيف، وغيرهُ سواء.
وفــيمن أوصـى بســيفه الحديــد، مــن  :ناصــر بــن خمــيس  مسـألة: الشّــيخ

ضمان عليه لآخر، ومـات الموصـي، ولـه سـيفٌ حديـدٌ في بيتـه، ولـه سـيفٌ حديـدٌ 
خـــارج مـــن البيـــت عنـــد موتـــه، في يـــد أحـــدٍ مـــن النـّــاس، ولم يعـــينّ الموصـــي أحـــد 
السّــيفين، وبينهمـــا تفـــاوت في الجـــودة والقيمـــة، مـــا الـــذي يثبـــت للموصـــى لـــه مـــن 

 وقـول:إنّ مثـل هـذه الوصـيّة لا تثبـت.  قول:في ذلك اختلاف؛ ؟ قال: السّيفين
: بـالأجزاء، وهـذا القـول وقـولله الأدون.  وقول:إا تثبت، ويكون له الأفضل. 
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لمن أخذ به إن كان اثنين، ثبت له نصف الأفضل ونصـف الأدون،  عندنا حسنٌ 
  هكذا يوجد، واالله أعلم. 

وفي رجل أوصى لولده بتفقه الحديـد، مـن  الشّيخ ناصر بن سليمان: مسألة:
ضمانٍ عليه له، وعنده تفقـان؛ واحـدٌ أعجمـي وواحـدٌ عـربي، فمـات الموصـي، ولم 
يصــفه بــالتفق الفــلاني؛ فتلــف واحــدٌ مــن التّفقــين بعــد مــوت الموصــي، بكســب أو 
غيره، وبقي واحدٌ، فقال الموصى لـه: "هـذا التّفـق البـاقي، هـو الـذي أوصـى لي بـه 

قـال الورثـة: "أوصـى لـك والـدك بـالتّفق الـذي تلـف"، وفي الورثـة أيتــام،  والـدي"، و 
إنّ القــول؛ قــول مــن كتــب لــه التّفــق، أنّ هــذا تفقــه مــع يمينــه ؟ قــال: كيـف الحكــم

  باالله، وعلى الورثة البيّنة أنّ تفقه غير هذا، واالله أعلم. 
تعلّم منهـا وعمّن أوصى بِكُتبه العلم وقفًا لمن يـ مسألة عن الشّيخ أبي نبهان:

؟ قــال: مــن المســلمين، وعنــده مصــحف وكتــب في الأشــعار، أيــدخلان في الوصــيّة
إنّ في دخــــول المصــــحف مــــن القــــول اختلافــًــا، وأمّــــا الكتــــب الــــتي في  قــــد قيــــل:

الأشعار، فمـا كـان فيـه منهـا نظـم العلـم؛ فهـو داخـل، وإلا فـلا، وينظـر في ذلـك؛ 
ــه واضــح المعــنى؛ تركــت بــاقي المســألة، فمــن أرادهــا  فــإني لا أحفظــه مــن أثــر، ولكنّ

  بكمالها يطالعها من جزء الأمانة واللّقطة. 
الاخـتلاف في دخـول  فيحسـن عنـديومن أوصى بكتبه؛  حي:الصّب مسألة:

  المصاحف معها إذا لم تذكر، واالله أعلم. 
فيحسـن ومن جعـل كتبـه وقفًـا، ولم يسـمّ لأحـد مـن المسـلمين؛  ومنه: مسألة:

ــــدي ــــا، ولم يســــمّ لأحــــد مــــن  عن ــــت. وكــــذلك إذا جعــــل ســــلاحه وقفً أــــا لا تثب
أثبتـه علـى الـوارث بغـير حجّـة، واالله  أـا لا تثبـت، ولا أقـدر أن عنديالمسلمين؛ 

  أعلم. 
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أنــّــه يختلــــف في ثبــــوت فمعــــي  / بكتبــــه؛١٩٢ومــــن أوصــــى / ومنــــه: مســــألة:
هــو مــن الكتــب وأصــلها وأمّهــا، وهكــذا  فقــال مــن قــال:المصــحف مــع الكتــب؛ 
أخرجــه عــن حكــم الكتــب  وأحســب أنّ بعــض المســلمينسمــّاه االله في غــير آيــة، 

  ن، إن كان الموصى منها، واالله أعلم. في الوصايا على لغة أهل عُما
وإذا أوصى له بسلاحه؛ فإنمّا يكون للموصى له جميع سلاحه،  ومنه: مسألة:

ومــا وقــع عليــه اســم ســلاح مــن الحديــد والخشــب، وكلّمــا هــو معــروف بالسّــلاح، 
  واالله أعلم. 

فالسّـــلاح آلـــة الحـــرب؛ مـــن ســـيف، وخنجـــر، وســـكّين، وتفـــق،  ومـــن غيـــره:
روع الــتي يحمــل فيهــا الــدّواء والرّصــاص والقــوس، وأمثــال ذلــك، وقــوس، وتــرس، وقــ

  السّلاح؛ نصل الحديد من ذلك.  وقيل:
ومن أوصى لأحدٍ بخنجره الحديد، أو بتفقه الحديد، أو  ومنه: مسألة: (رجع)

بسيفه الحديد، ولم يقلْ: "وما عليه"؛ أيدخل في الوصـيّة جميـع مـا علـى هـؤلاء مـن 
ئح، وجلـود، وأخشـاب، وسـتور، أم لا يـدخل منـه شـيء فضّة محـلاة ـا، أو صـفا

دون شــيء، عــرّفني ســيّدي بمــا يــدخل ومــا لا يــدخل؟ أمّــا السّــيف؛ فقــد جــاء فيــه 
الأثر أنهّ يثبت النّصل والحلية، وما على الحلية مع اختلافهم في الغمد، وما عليه، 

لـه، وأمّـا التّفـق مثله؛ لأنيّ لم أحفظه بعينه، وقسته به؛ لأنـّه مماثـل  عنديوالخنجر 
إنهّ له بخشبه، وصـفائحه، وينظـر في المـدكّ؛ لأنيّ لم  وأقول:فلم أحفظ فيه شيئا، 

  بالرأّي أن يكون تبعًا للتّفق، وهو للموصى له.  ويعجبنيأحفظ فيه شيئا بعينه، 
وفيمن أوصى بما في بيته سوى الحديد والذّهب والفضّة، ووجد  ومنه: مسألة:

خشـــب، وســـياف عليهـــا أغمـــاد، وســـكاكين عليهـــا نصـــب في البيـــت تفـــاق عليـــه 
خشــب، مــا الــذي يثبــت مــن هــذا؟ فأحســب أنّ الخشــب لا تثبــت مــع الحديــد، 
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وكــذلك الغمــد، وهمــا للموصــى لــه، وهــو خــارجٌ مــن الاســتثناء، وهــذا في الحكــم، 
  ولعلّ في حكم التّعارف غير هذا. 

غرفتـه الـتي  فـيمن أوصـى بجميـع مالـه فيمسألة عن الشّيخ حبيـب بـن سـالم: 
تســــكن فيهــــا زوجتــــه فلانــــة بنــــت فــــلان، مــــن جميــــع الأشــــياء كلّهــــا، إلا مندوســــة 
الخشــــب وســــلاحه، فهــــنّ خارجــــات، وكــــان في المنــــاديس ذهــــب، وفضّــــة وأوراق 
حقـــوق، ودراهـــم مضـــروبة، وثيـــاب، ومـــا كـــان مـــن الأمتعـــة فـــيهنّ، أتكـــون هـــذه 

مــن هــذا البيــت، المنــاديس خارجــات بمــا فيهــا، أم يكــون الخشــب وحــده خارجًــا 
والسّــلاح فيــه صــياغة مــن ذهــبٍ وفضّــةٍ، أيكــون السّــلاح بمــا فيــه خارجًــا مــن هــذا 
البيت، أم تكون الصّياغة خارجةً مـن هـذا السّـلاح، والـترّس تكـون مـن السّـلاح، 

إنّ السّـلاح عنـدنا السّـيف ومـا يشـبهه؛ كـان ؟ قال: أم خارج من تسمية السّلاح
الرّمـاح هـي مـن السّــلاح، ويلحـق ـنّ النّيزكــوا،  السّـيف طـويلا أو قصـيرا، وكــذلك

وهـــو الـــذي تســـميه العـــرب ســـيف الغبـــو، الـــذي يتوكـــأ بـــه، وفي حفظنـــا أنّ الـــترّس 
، وفي عنـدناليست بسلاح، ولا نعلم في ذلك اختلافاً، بـل جُنـّة ووقايـة، وكـذلك 

  سلاح. ، والخناجر سلاح، ولا نعلم أّا غير اتفّاقاحفظنا أنّ التّفق ليس بسلاح 
: إنّ التّفــــق ومــــن قــــول الصــــبحي  العبــّــادي:/ ١٩٣/ عــــامر بــــن علــــي

ــــترّس، ومختلــــف في الخنجــــر، والدشــــنة، والســــكين، والقــــدوم،  ســــلاح، وكــــذلك ال
في الـــترّس مـــا قالـــه الشّـــيخ حبيـــب بـــن ســـالم، واتفّـــق مـــا قالـــه  وعنـــديوالفـــأس، 
  تسميةً ومعنىً، فينظر فيه، واالله أعلم.  الصّبحي 

 فقــال بعــض الفقهــاء:وقــد اختلــف علماؤنــا في المديــة وهــي السّــكين؛ (رجــع) 
ســلاح، فـإن كــان أوصـى ــذا السّـلاح، بمــا وقــال بعضـهم: إّـا ليسـت بســلاح، 

فيه وعليه من غلاف أو غمد وقطائع؛ فيدخل ذلك فيه، وإلا فهـي خارجـة منـه؛ 
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ن النّصــاب، لأّــا ليســت ثابتــة، ويثبــت النّصــل فــردا بعينهــا، ومــا لا يخــرج منــه مــ
والحلــي مــن جميــع ذلــك؛ فهــو ثابــت معــه، والسّناســل مــن فضّــة وذهــب وشــبه لا 
يـــدخلن في السّـــلاح؛ لأّـــنّ يـــزلن وينفســـخن بـــلا ضـــرر علـــى السّـــلاح، ولا علـــى 
الغمد، وإذا أوصى أو أقرّ بغمده أو مـا عليـه مشـتملا مـن قطـائع وغلـف؛ فـذلك 

ـــــه بمـــــا في الغرفـــــة، داخـــــل، والسّناســـــل خارجـــــة مـــــن السّـــــلاح، وهـــــي للموصـــــ ى ل
والمنــاديس: الخشــب خارجــة بعينهــا ومــا فيهــا للموصــى لــه بمــا في الغرفــة مــن جميــع 
الأشــياء كلّهــا، مِــن ذهــب وفضّــة ودارهــم وعطــر كائنًــا مــا كــان مــن ذلــك، وثيــاب 

فقـال بعـض أهـل المخيطة وغير المخيطـة، إلا أنّ العلمـاء قـد اختلفـوا في الأوراق؛ 
وقـال ل بعينها للموصى لـه بالغرفـة، ولـه ثمـن القرطـاس. إن القراطيس تدخ العلم:

له مـا تضـمّنت القـراطيس مـن ديـن، كمـا أنّ الرّجـل إذا أوصـى  بعض أهل العلم:
هــي داخلــة في جملــة  قيــل:بجميــع مالــه. كــذلك قــد اختلــف العلمــاء في الــدّيون؛ 

  لا تدخل، واختلاف العلماء في الرأّي رحمة، واالله أعلم.  وقيل:المال. 

   




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ٢٤٧ � �
  

F h���	 )�*���� � ��
X���� 20�%3�� +����  
لو أوصى رجل لرجل بشاةٍ من ماله، ولآخـر  ومن كتاب بيان الشّرع: وقيل:

بشــاةٍ مــن غنمــه، ولآخــر بعشــرة دراهــم، ولآخــر بثلــث مالــه، ولم يوجــد لــه إلا شــاةٌ 
واحدةٌ قيمتها عشرة دراهـم، لـيس لـه إلا هـي مـن المـال؟ فـإنّ الوصـايا كلّهـا ترجـع 

ط إلى الثلّث؛ ثلث المـال، وهـو الشّـاة الـتي خلـّف، ووجـدت الشّـاة الـتي تركهـا وسـ
بشــاة مــن غنمــه يضــرب لــه  )١(مــن الغــنم، فــإنّ صــاحب الشّــاة الــتي [أوصــى لــه]

ثمَــن الشـــاة،  )٢(بثلاثــة أســـهمٍ في ثلــث الشّـــاة، ويضــرب [لصـــاحب الثلّــث بثلـــث]
ويضرب لصاحب الشّاة المبهمة بثلاثة أسهم؛ فـذلك ثلاثـة عشـر سـهما، فيقسّـم 
ثلـــث الشّـــاة علـــى ثلاثـــة عشـــر ســـهما مضـــروب في ثلاثـــة؛ فـــذلك تســـعة وثلاثـــون 
ســهما؛ لصــحّة الوصــيّة مــن ذلــك، فلصــاحب الشّــاة المبهمــة، والــتي مــن مالــه، إنْ 

سهمًا من ثلـث الشّـاة، وإن شـاؤوا شاء الورثة أعطوها ستّة أسهم من ثلاثة عشر 
مــن شــاة وســطة مــن غيرهــا، وإن اتفّقــوا علــى دراهــم؛ فقيمــة ذلــك بــرأي العــدول. 
والذي أوصى له بعشرة دراهم؛ أربعة دوانيق ونصف، وبجزء من ثلاثة عشـر جـزءا 
من نصـف دانـق، وإن شـاء الورثـة أعطـوه مـن ثلـث الشّـاة، وإن شـاؤوا أعطـوه مـن 

وصــاحب الشّــاة الــتي مــن غنمــه أربعــة أســهم مــن ثلاثــة  غــيره، ولصــاحب الثلّــث
عشــر ســهما مــن ثلــث الشّــاة، لــيس علــيهم أن يخرجــوا مــن الثلّــث، إلا أن يريــدوا 

  ذلك باتفّاق منهما والورثة، فافهم هذه المسألة. 

                                                 
  هذا في س. وفي الأصل، ق: أوصت.  )١(
  ق: لصاحب الشاة بثلث الثلث.  )٢(




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ٢٤٨ � �
  

وإذا قـــال: "إذا مـــتّ فلَفـــلان عشـــر شـــياه مـــن غنمـــي هـــذه"، فمـــات  مســـألة:
ضـــها، هـــل تـــرى لصـــاحب الوصـــيّة حصّـــة في الرّجـــل ونتجـــت الغـــنم جميعًـــا أو بع

إنّ لــه مـن نتاجهـا بقـدر عشــرة  فقـال أبـو عبـد االله:نتاجهـا بقـدر عشـرة الـتي لــه؟ 
  االله أعلم. فقال أبو الوليد:برأيه، 

/ مـن غنمــه تلـك؛ لأنّ هــذا ١٩٤لــيس لـه إلا عشــرة / وقـد قيــل: ومـن غيــره:
ه بعشــر شــياه بأعيــانّ؛ مــن المضــاف، ولــيس مــن المعلــّم، وإنمــا المعلــّم إذا أوصــى لــ

فلــه مــا زاد وعليــه مــا نقــص مــن ذلــك بعــد مــوت الموصــي، فــإن زادت قبــل مــوت 
الموصـي، فنتجــت ثم مــات الموصـي؛ فإنمــا لــه الشّــاة، والنتـاج للورثــة؛ ورثــة الموصــي، 

   الرّبيع. ذا القول الذي قاله أبو عبد االله، ويوجد ذلك عن وقد قال من قال
ولو أوصى لـه بشـاةٍ مـن غنمـه، فمـات ولـه عشـر  ل:قال: وقد قي ومن غيره:

شــياه، مــتن كلهــن، حــتىّ بقيــت شــاة؛ كانــت لــه تلــك الشّــاة؛ لأنــّه مــن غنمــه يــوم 
قضى الوصيّة، وإن ماتت الغنم كلّها قبل مـوت الموصـي، إلا شـاة كانـت لـه تلـك 
الشّاة، فإذا خرجت من ثلث مال الموصي؛ أنفذت الوصيّة، وإن لم يبق للموصي 

  تلك الشّاة؛ كان له ثلثها، وللورثة ثلثاها. إلا 
وعــن رجــل حضــرته الوفــاة، ولــه مائــة شــاة، فقــال: "إذا مــتّ فلفــلان  مســألة:

عشر شياه من غنمي هذه"، فمات الرّجل ونتجت الغـنم جميعـا أو بعضـها، فهـل 
: إن  ؟ قال أبو زيادترى لصاحب الوصيّة حصّة من نتاجها، بقدر حصّته التي لـه

نتجـــت جميعـــا أعطـــى عشـــرا مـــن أوســـاط الغـــنم بنتاجهـــا، وإن نـــتج  كانـــت الغـــنم
ـــتجن أعطـــيهن مـــع  بعضـــها نظـــر إلى عشـــر مـــن أوســـاطها مـــن الغـــنم، فـــإن كـــنّ ن

فــإن   قــال أبــو زيــاد:أولادهــنّ، وإن كــنّ لم ينــتجن أعطــيهن بــلا نتــاج، وهــو رأيــه، 
لم كان الموصي سمّى بالعشر فنتجن بعد موته، فهـي وأولادهـنّ للموصـى لـه، وإن 
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  ينتجن فلا شيء إلا هنّ. 
وإذا سمـّــى بشـــيء مـــن الغـــنم بعينهـــا؛ فـــذلك للموصـــى لـــه، ومـــا  ومـــن غيـــره:

نتجت، وكذلك إن زادت أو نقصت، وإذا لم يسـمّ بشـيء بعينـه، وإنمّـا قـال: "لـه 
عشـــر شـــياه مـــن غنمـــي"؛ فلـــه عشـــر شـــياه مـــن غنمـــه، يـــوم يســـلم إليـــه ذلـــك مـــن 

ضـــى الـــذي مـــن كتـــاب بيـــان الشّـــرع. انقأوســـاط غنمـــه، ولا شـــيء في النّتـــاج. 
/١٩٥/  
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وعـن رجـل أوصـى لرجـل أحسـب عـن أبـي سـعيد:  ومن كتاب بيان الشّـرع:

بجمل من أباعره، فوجد له جمال صغار مثـل بنـات مخـاض أو بنـات لبـون، أيكـون 
أنــه يكــون جمــل فمعــي لــه وســطٌ مــنهنّ، أو يكــون لــه وســط مــن الجمــال فــيهنّ؟ 

وسط في نوقه هذه؛ لأنهّ إذا لم يوجد له جمال، ووجد له نوق، أو ما لا يقع عليه 
  اسم الجِمال، فإنمّا هو عندي مثل المودع. 

وكذلك لو أوصى له ببعير في إبله أو جمِالـه، فكـان مثـل الأوّل، هـل قلت له: 
علــى مــا يخــرج مضــافا أنــّه ســواء، وإذا وقــع الاســم فمعــي يكــون القــول فيــه ســواء؟ 

إليـــه مـــن الأسمـــاء الموجـــود؛ كـــان لـــه أوســـطهنّ، كيـــف مـــا كـــنّ صـــغارا وكبـــارا، وإن 
، وكــان لــه وســط مــن عنــديخــالف الاســم الأسمــاء والمعــاني؛ فكــان بمنزلــة المــودع 

  ذلك النّوع الذي سمّي به في ذلك النّوع، الذي جعله الوصيّة منه، وأشبه المودع. 
لــه نــوق، ولم يوجــد لــه ذكــور، وقــد أوصــى ببعــير وكــذلك إن كــان وجــد قلــت: 

 فعنـديمن جمِاله، أو بجمل من أباعره، هل يكـون لـه جمـل وسـط في ثمـن النـّوق؟ 
أنهّ يخرج إذا أوصى له ببعير من جمالـه، فلـم يوجـد لـه إلا نـوق؛ ففـي بعـض معـاني 

في بعـض معـاني  )١(: تبطل الوصيّة؛ لأنّ النّوق ليست بجمال، ويخرجعنديالقول 
 عنـدي/ وكذلك الأبـاعر ١٩٦إا يلحقها اسم الجمال ويكون مودعًا، / القول:

                                                 
  ق: يجزي.  )١(
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، وأرجـو )١(من اسم الذكران من الإبل من الجمال عنديمثل الجمال؛ لأنّ البعير 
  أن يلحق ذلك كلّه معنى الاختلاف. 

وكذلك إن أوصى له بناقة من نوقه، أو بجمـل مـن نوقـه، هـل يكـون قلت له: 
أنّ قولــه: "بجمــل مــن نوقــه"، يكــون مــن معــنى فمعــي إلى نوقــه؟ ذلــك كلّــه مضــافاً 
  المضاف إلى نوقه. 

 فـــإن كـــان أحـــدهما مضـــافاً والآخـــر مودعـــا، فمـــا المضـــاف ومـــا المـــودع؟قلـــت: 
أنهّ قد مضى القول في هذا، وقولـه "جمـل مـن نوقـه"؛ يكـون مودعًـا، ولـيس فمعي 

كــون مضــافاً؛ لأنـّـه منــه بمضــاف؛ لأنـّـه مــن غــير اسمــه، وقولــه: "بناقــة مــن نوقــه" ي
  مسمّى به من تسمية الشّيء الموصى به. 

هل يكون اسـم الأبـاعر يقـع علـى الإنـاث والـذكور والصّـغار والكبـار؛ وقلت: 
فأمّا الأباعر والجمـال فإنـّه يختلـف في ذلـك إذا كـن الإنـاث في جملـة الـذكور، وأمّـا 

عنى التّسمية، وكذلك أنه لا يقع عليهن اسم الجمال في مفمعي إذا كنّ مفردات؛ 
يشــبه عنــدي الأبــاعر، وإذا كــان لا يلحــق مــن التّســمية في معــنى ذلــك أن يلحقــه. 

   انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
وإن أوصى له بجِمله فلم يوجد له جمـل،  ومن كتاب منهج الطاّلبين: مسألة:

ناقة ووجد له ووجد له ناقة؛ فالوصيّة باطل. فأمّا إن أوصى له بناقةٍ فلم يوجد له 
جمـل ذكـر؛ فالوصـيّة باطـل. وإن أوصـى بناقـة فلـم توجـد لـه ناقـة ولا جمـل؛ كانــت 
الوصـــيّة في ثلـــث مالـــه يشـــترى لـــه. وإن أوصـــى لـــه بجملـــه فوجـــد لـــه جمـــلان؛ فلـــه 
أحدهما، وإن اختلفا؛ فله من كـلّ واحـدٍ نصـفه يجمـع لـه ذلـك في واحـد، وكـذلك 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: الجمل.  )١(
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مال أكثـر مـن اثنـين، وقـد بينـّا ذلـك إن أوصى له بجمل من جماله، وإن كانت الج
في باب المضاف. وإن أوصى له بناقة مـن إبلـه، فوجـد لـه إبـل ذكـران ونـوق، فـإن  
كان في إبله ناقة وسطة مـن النـّوق؛ كانـت لـه، وإلا كانـت لـه ناقـة وسـطة في ثمَـن 
إبلــه، وكــذلك إن قــال: "ناقــة مــن جمــالي" أو "ناقــة مــن أبــاعري"، وإن أوصــى لــه 

له ذكور ونوق؛ فإنّ له جملا وسطا من جماله، فإنْ لم يكـن في جمالـه بجمل فوجد 
جمــل ذكــر وســط؛ كــان لــه جمــل ذكــر وســط في ثمــن جمالــه الــذكّران منهــا والإنــاث. 

: إنّ لـه فعلـى ذلـك القـولإنّ الجمال إنمّا تقع على الـذكّران مـن الجمـال؛  وقول:
 يكــن لــه علــى هــذا أوســط جمالــه الــذكّران، ولا يــدخل في الإنــاث بشــيء، ولــو لم

القــول إلا جمــل واحــد؛ فهــو لــه؛ لأنــّه جمــل مــن جمالــه، وإذا لم يكــن لــه مــن النّــوق 
شيء، وكـان لـه جمـال ذكـور فأوصـى لـه بجمـل مـن جمالـه؛ فلـه الوسـط مـن جمالـه، 
ولو لم يوجد إلا جمل واحـد، وهـو مـن المضـاف في هـذا الوجـه. وإن كـان لـه نـوق 

: إنــّه مضــاف في جمالــه الــذكّور، أحــدهمان: وقــال: "جمــل مــن جمــالي"؛ ففيــه قــولا
إنه مودع في جماله الذكّور منها والإناث، فإن كـان فيهـا  . وقول:وله الوسط منها

ذكــر وســط، وإلا كــان لــه جمــل ذكــر وســط في ثمــن جميــع جمالــه الــذكّور والإنــاث، 
  واالله أعلم. 
؟ وســـألته عـــن الوصـــيّة بالـــدّواب، هـــل يـــدخل فيهـــا العبيـــد الصّـــبحي: مســـألة:

أنّ هذا مما يحسـن فيـه الاخـتلاف، فمـن طريـق التعـارف لا  ومعياالله أعلم، قال: 
ِ يدخلون، ويدخلون من طريق التّسـمية لقولـه تعـالى: ﴿ وَابِّٓ ِ �ـَ
 ٱ|� إنِ� َ~� ٱ{�

 ُ�jُۡ�ۡٱ Z� Z�+٢٢[الأنفال:الآية ﴾ٱ[ .  
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خل في هـــذه الوصـــيّة جميـــع الـــدّواب مـــن الأنعـــام وغيرهـــا، والظبـــاء فتـــدقلـــت: 
، وهـذا اسـم جـنس عـام لجميـع ذوات الأرواح، تـدخل هكذا عندي قال:وغيره؟ 

  فيه الدّواب والطّير. 
  هكذا عندي.  قال:فاسم الدّواب يدخل فيه الطّير؟ قلت له: 

م اختلفــوا في أــ؟ قــال: معــي فالــدّجاج والنّعــام يلحقــه اســم طــير أم لاقلــت: 
  ذلك، واالله أعلم. 

أنــّـه يحســـن دخـــول الاخـــتلاف بـــالرأّي في  عنـــدي عـــامر بـــن علـــي العبـــادي:
وََ�ـ� إدخال الطّير بالتّسمية مع الدّواب في الحكم ـا معهـا، لمعـنى قولـه تعـالى: ﴿

&ضِ وََ� Kِ���َٖ  ِ�� دَآ���ٖ 
َ
iَـٌ� �ََ�ِ Lُ�َِ��lِ  َ0 ٱۡ'

ُ
ٓ أ ���ۡ	Wِ إِjُBُۡ�َ�ـ�

َ
؛ ]٣٨[الأنعـام:﴾أ

فقد ميّز االله تبارك وتعـالى الطـّير عـن الـدّواب؛ فعلـى هـذا الوجـه، فكأـا يخـرج ـا 
الحكم عن سائر الدواب تسمية، وبمعنى التّعـارف المسـتدل ـا علـى تمييزهـا عنهـا، 
حسب ما يخرج عندي، ويحسن القول به في بعـض الـرأي، فينظـر فيـه، ويعمـل بمـا 

  /١٩٧، واالله أعلم. /بان صوابه
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وسألته عن رجلٍ أوصى لرجلٍ أو  عن أبي الحسن: ومن كتاب بيان الشّرع:
يثبـــت لـــه كـــلّ شـــيء يثبتـــه (خ: مـــن ؟ قـــال: أقـــرّ لـــه بقماشـــه، أو برثتّـــه، أو بمتاعـــه

والحيوان، إلا في قولـه: "رثتّـه"، فـإن قولـه: "رثتـه"، يـدخل شيئه) ما سوى الأصول 
  فيها الحيوان أيضا، ويدخل في ذلك السّيف، والترّس، والكتب، والمصحف.

ـــــإن قـــــال: "متـــــاع بيتـــــه أو رثـــــة بيتـــــه أو قمـــــاش بيتـــــه"، لم يـــــدخل في ذلـــــك  ف
ـــــترّس، ولا الأطعمـــــة، ولا الحيـــــوان،  المصـــــحف، ولا الكتـــــب، ولا السّـــــيف، ولا ال

ل فيــه ســائر ذلــك. وأمّــا قولــه: "متاعــه وقماشــه" فيــدخل فيــه كــلّ شــيءٍ مــا ويــدخ
ســــوى الحيــــوان والأصــــول. فــــإذا أوصــــى رجــــل بآنيتــــه؛ لم تــــدخل في الآنيــــةِ المديــــةُ 

  والمخلبُ، وإنمّا يدخل فيه آنية البيت (خ: وإنمّا تدخل فيه آنيته). 
  ـمُنْخُل. وهو كلّ شيءٍ فيه جوف، أو بطن يوضع فيه حتىّ ال قال غيره:

في قوله: "متاعه"؛ ثبت للموصى له جميـع  وقال من قال: ومن غيره: (رجع)
ما كان للموصي مـن مـال؛ مـن نخـل وأرض وعبيـد، وجميـع مـا كـان لـه؛ فهـو علـى 

  على ما يوجد عنه.  قول أبي معاويةهذا القول للموصى له والمقرّ له، وهو 
النّــاس في البلــد الــذي فيــه  المتــاع مــا تخــرج عليــه لغــة وقــال بعــضٌ: قــال غيــره:

  الوصيّة. 
وعـن رجـلٍ أوصـى لامرأتـه بمتـاع البيـت،  وعـن جـابر بـن زيـد: (رجع) مسـألة:

فإن لم يعرف، فما سدّه هذا الباب فهو لفلانـة؛ فهـو عنـدي إقـرار، فمـا كـان فيـه 
أنّ المتـاع كـلّ شـيء يتمتـّع النـاس بـه، وانتفعـوا بـه مـن  وعنـديمن متاع؛ فهو لهـا، 
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في بيــوم، ولــيس أرى الثيّــاب، ولا الحلــي، ولا الــذهب، ولا الفضّــة، ولا الأمتعــة 
الــدواب، ولا العبيــد، ولا الحــبّ، ولا التّمــر، ولا شــيء مــن الأطعمــة، ولا الأصــول 

أن يرجــع في هــذا إلى قــول العــدول مــن  أحــبّ / البيــت، إلا أنيّ ١٩٨مــن متــاع /
  ت؛ فهو من متاع البيت. أهل ذلك المكان، فما قالوا به عندهم من متاع البي

عن رجل أوصى لرجل بجميع ما كان له من  :سألت أبا معاوية  مسألة:
إنّ المتـاع  فقال من قال:اختلف في ذلك؛  فقال أبو معاوية:متاع بسمد نزوى؛ 

ما كان من الآنيـة مثـل: الطشـت والجفنـة والقصـعة والتـّابوت، ومـا كـان مـن الآنيـة 
وم، أنّ كلّ متاع له بسمد نزوى؛ فهو للموصى له بـه. التي يتأنى النّاس ا في بي

إنّ الدّنيا كلها متاع، فللموصى لـه جميـع مـا كـان للرجـل مـن نخـل  وقال من قال:
وأرض وعبيد وحقم ودجـاج وحـبّ وتمـر ودراهـم وثيـاب وسـيوف، وجميـع مـا كـان 

   وهو قولي.له؛ فهو على هذا القول للموصى له، 
"بمــا في بيــتي مــن متــاع"، أو "مــا في داري مــن  وكــذلك إن أوصــى لــهقلــت لــه: 

  نعم.  قال:متاع"؟ 
وعـــن رجـــل أعطـــى امرأتـــه متـــاع البيـــت، فقـــال:  وعـــن أبـــي عبـــد االله: مســـألة:

الحمــار، والجمــل، والبقــر، والــبر، والتّمــر، والقطــن، وأشــباه ذلــك، لــيس مــن المتــاع، 
   انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.وإنمّا المتاع آنية البيت. 

ـــه  الصّـــبحي: مســـألة: ـــه المســـمّى كـــذا، وبنصـــف مال ومـــن أوصـــى بنصـــف مال
ــه أم نصــفه يــدخل بيتــه كلـّـه، ؟ قــال: المســمّى كــذا، وبيتــه الفــلاني، أيثبــت بيتــه كلّ

  ولعلّ يدخل الاختلاف في التجزّي، واالله أعلم. 
وفـــيمن أقـــرّ أو أوصـــى لأحـــد بمـــا في بيتـــه مـــن آنيـــة صـــفر، أو  ومنـــه: مســـألة:

فــــراش، وغــــير ذلــــك، أيثبــــت للموصــــى أو المقــــرّ (ع: لــــه) جميــــع مــــا في بيتــــه مــــن 
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الأشياء، على هذا اللّفظ أم لا يثبـت لـه إلا آنيـة الصّـفر، والفـراش، وقولـه: "وغـير 
ـــا أم لا ـــد شـــيئا هاهن ـــا إنّ غـــير ذلـــك مجهـــول، ولا أ؟ قـــال: ذلـــك" لا يفي علـــم أيهّ
يقـرّ الـوارث بشـيء، أو يطلـب الموصـى لـه،  )١(توجب له شـيئا مـن مالـه، إلا [أن]

  ويصحّ على مطلبه بيّنة عادلة. 
  وإذا كان فيه فرش كثيرة، أتثبت كلّها على هذا اللّفظ أم لا؟  ومنه: مسألة:

لم أحفــظ فيهــا شــيئًا، وهــل تــرى أن يثبــت لــه فــراش وبســاط لأحــد  الجــواب:
الفــراش أم يــدخل مــن يســتفرغ الجــنس، ومــا تــرى فيهــا، وإنمــا قلــت  /١٩٩واحــد /

  منقطع. 
إن سأل سائلٌ فيمن أوصى لأحدٍ بصيغته، ولم يذكر من ذهـب  لغيره: مسألة

وفضّة، أيثبت أم لا؛ من أجل أنّ الصّيغة في اللّغة الحليّ الذي يعمـل علـى النـّار، 
لنـا: ففـي هـذا وغـيره؛ يؤخـذ صـيغة، لقويصوغه الصّائغ، والإنسـان صـيغة، والآنيـة 

  بمشهور اللّغة عند أهل مصر الموصي وعصره.
ـــدنا أنّ  مـــا يصـــوغه الصّـــائغ مـــن ذهـــب وفضّـــة، ولـــو لم يـــذكر   المشـــهور وعن

، وغــيره ممــا يتحلّــى بــه ويتــزيّن بــه. )٢(كــذلك، والحلــيّ يــدخل فيــه الخــرز، والمرجــال
وأمّــا الصّــيغة مــا يصــوغه الصّــائغ خاصــة دون الخــرز والمرجــال وأمثالهمــا، وذلــك أن 
لو كتب شيء من الأشياء وسامّاه شيء من المسمّيات؛ لمـا ثبتـت لفظـه مـن كثـرة 
 المسمّيات مثلها في واسع اللّغة، إذ لا ينجو اسم إلا وله مثله في الأسماء في واسع

اللّغــة، وبطلــت المعــاملات، ولكــن يرجــع ذلــك إلى المشــهور، ولا يلتفــت إلى قــول 

                                                 
  بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة. )١(
  ق: المرجان. )٢(
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الراّصـــدين إلى عـــورات المعـــاني، الجـــالبين للنّـــاس اللّـــبس، المضـــرمين بـــين النّـــاس نـــار 
ـــة، فلـــو أنّ موصـــيًا أوصـــى بفراشـــه؛ فيثبـــت علـــى المشـــهور الحصـــير، والسّـــمة  الفتن

 جوالخرســج، فيخــرجن مخــر  لجــوذري،والمطــرح ومفــرش الصّــوف. وأمــا السّــاحة، وا
الفراش واللّحاف؛ يثبت ذلك مع الفراش ومـع اللّحـاف، ولـو لم يـذكر مـن أسـلٍ، 
وخوص، وقطن، وصـوف، وإن رجعنـا إلى واسـع اللّغـة لكـان الفـراش دويبـة تطـير، 

ـ�سُ َ$ــ�Kَ!َBۡاشِ ﴿تتهافــت في النـّـار، كمــا قــال االله تعــالى:  �ـَـۡ�مَ �jَُــ�نُ ٱ�Tـ
  . والمرأة أيضا تسمّى فراشا. ]٤[القارعة:﴾ٱ+َۡ\ۡ=ُ��ثِ 

ومن كتب بيته الذي له بقرية كذا؛ لحكمنا ببيته الذي له في تلك القرية؛ كـان 
طينــا أو مــن حطــب، ولــو لم يــذكر غــير ذلــك، وفي واســع اللّغــة بيــت العنكبــوت 
ــعر مــن قِبَــل الشــاعر بيــت، وغــير  بيــت، وبيــت الشــعر مــن المعــز بيــت، وبيــت الش

  ذلك. 
ومن أوصى بحبّه وتمره لثبت الحبّ والتّمر المعروف، وهو الطعّـام ولـو لم يـذكر، 
وفي واســع اللّغــة: حــب اللؤلــؤ حــبّ، وحــبّ الرّمــان حــبّ، والخــردل وغــيره حــبّ، 
وحبّ الصيغة حـبّ، وحـبّ البثـور الـذي هـو الجـدري وأمثالـه حـبّ، وغـير ذلـك؛ 

  فلا حكم له حتىّ يخصّ لعدم شهرته. 
فهــو تمــر النّخيــل، وإن كــان يقــال: تمــر الصّــبار والفرصــاد وغــيره  وكــذلك التّمــر

  تمرٌ؛ فيرُجع إلى المشهور، ولو لم يخصّ.
ولــو أوصــى مــوص لأحــد بجميــع شــجره؛ فلــم تــدخل النّخلــة في هــذه اللّفظــة، 

ــَ�ٗ� ﴿وقــد سماّهــا االله تعــالى شــجرة، مــن قولــه تعــالى:  ــ�ٗ َ� ــ�ٗ   َ?َِ\ =َِ	ّeَ  َKwَــ Dَ$َ ٖ� 
 ٍ�=َِ	ّeَ﴾:ا النّخلة، ولو أنّ حالفًا حلف بالطّلاق مرسلا أنهّ لا ]٢٤[إبـراهيم يعني ،
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شـجر فـلان، فأكـل مـن ثمـرة نخلـه؛ فـلا حنـث عليـه، حـتىّ ينـوي  )١(يأكل مـن ثمـن
  به. 

ولو أنّ موصيًا أوصى من مالـه أن يحضـر طعـام ولحـم يأكلـه النـّاس يـوم العـزاء، 
فأحضـــر الوصـــيّ سمكًـــا مكـــان اللّحـــم، لضـــمن السّـــمك مـــن مالـــه، وأثم لمخالفتـــه 

ـــ� ﴿المعلـــوم، مـــع أنّ االله تعـــالى سمــّـى السّـــمك لحمـــا مـــن قولـــه:  \ٗ ��3ُنَ َ�ُۡ
ۡ
Cـــ َ#

� ٗUّKِeَ﴾:يعني البحر. ]١٢[فاطر ،  
لحـم، وأرسـل النـّيـّة؛ لكـان  )٢(مـن أهـل نـزوى أوصـى بعشـرة أمنـاء ولو أن رجلا

ذلك يخرج بمنّ نزوى، مع أنّ مـنّ مسـكد اسمـه مـنّ، وهـو علـى خمسـة أجـزاء علـى 
مــنّ نــزوى، وكــذلك أن لــو كــان الموصــي أوصــى بعشــرة أمنــاء لحــم وهــو مــن أهــل 

بلدٌ فيها  مسكد؛ لوجب من ماله بالمنّ المسكدي، لا يجوز بالمنّ لنزوى، وإن كان
منّ اللّحم منّ نزوى، ومنّ التّمر منّ مسكد، وأوصى موصٍ بمنّ لحـم أو بمـنّ تمـر؛ 

  فيجب على ما عليه المعاملة من اللّحم، والتّمر، وكلّ جنس بمنّه، واالله أعلم.
ومـــن أوصـــى لأحـــدٍ بجميـــع فراشـــه، ولآخـــر بجميـــع لحفـــه، وقـــد خلــّـف  مســـألة:

جـواذرى، وسـيح صــوف، وزوالي وخراسـج؛ فــالجواذرى والسّـيح هــنّ لحـف وفــرش. 
والخراســج اللّــواتي في بطــونّ زرعــة غليظــة طويلــة، ولم يكــن في ظهورهــا. والقبيــب 

ة قططــة بعضــهنّ فيهــا زرعتــان مــن الــوجهين، وبعضــهن فيهــا زرعــة، وتكــون الزّرعــ
صــغيرة. والــزوالي العظــام الطــوال العــراض؛ فــالزوالي فــرش، وأمّــا القبيــب والخراســج 

                                                 
  هكذا في النّسخ الثّلاث، ولعله: ثمر. )١(
نَا؛ وهو كيلٌ أو ميزان، والجمع أمَْنانٌ، وجمع المـنَا أمَْناءٌ. ينظر: لسان العرب،  )٢(

َ
/ ١٣والمـنَ الم
٤١٥.  
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فرش ولحف، والمنام فرش، وإنّ الأمر في هذه المذكورة علـى الغالـب مـن اسـتعماله 
عند أهل مصر الموصي وعصره، لا على حكم الشاذّ عن خلاف عـادة أهـل بلـد 

ق؛ فيثبـت للمكتـوب لـه أوّل لفظـه؛ الموصي، فإن كان المكتـوب مـن ضـمان أو بحـ
مثلا: لزيد بفرشه من ضمان أو بحقّ، ولعمرو بلحفه بحقّ أو ضمانٍ، وكان خلّف 
مما يكون عند أهل تلك البلد في التّسمية والاستعمال فراشا ولحافاً؛ فيثبـت ذلـك 
لـلأوّل وهـو زيــد، وللآخـر هـو عمــرو مـن مــال الهالـك ثمـن ذلــك. وإن كـان اللّفــظ 

يّةً، واللّفظ الثـاني بحـقّ أو بضـمان، أو إقـرارا؛ فـذلك يثبـت للأخـير، ولا الأوّل وص
شيء للأوّل؛ إذ ذلك رجوع عن الوصيّة. وإن كـان اللّفـظ الأوّل بحـقّ أو بضـمان 
أو إقرارا، واللّفظ الأخير وصيّة مطلقة؛ فقد ثبت ذلك للأوّل، ولم يكن لصاحب 

كم إذا كتب شيء لأحدٍ بعد أحـدٍ، الوصيّة المطلقة شيءٌ، واالله أعلم. وهكذا الح
ـــرّ لـــه بشـــيء أو إقـــرارا مطلقـــا، وكـــان مكتوبـــا قبلـــه لأحـــدٍ بحـــقٍ أو  إلا أنّ الـــذي أقُِ
بضمانٍ أو إقرارا مطلقًـا؛ فـذلك لـلأوّل، ولا لمـن لـه الإقـرار الأخـير شـيء مـن مـال 

  الهالك، إذا كان الإقرار مطلقًا.
قــةً لطلــب الفضــل والثــواب؛ إنْ كــان المكتــوبُ وصــيّةً مطل وفــي موضــع آخــر:

للأخــير  : يثبــتفقــولفمختلــف فيــه، إنْ كتــب لواحــد بعــدما كتــب لواحــد قبلــه؛ 
وقـال . بـذلكمنهما، ويجعل كتابة الأخير رجوعًا عن وصيّته الأولى، ونحـن نعمـل 

لــلأوّل النّصــف مــن ذلــك الشّــيء، وللثــّاني النّصــف؛ لأنــّه لمـــا أوصــى بــه  مــن قــال:
يثبــت لــلأوّل الثلّــث،  وقيــل:ةً، فكأنــّه أشــرطه في ذلــك. مــن قبــل، وأوصــى بــه ثانيــ

وللآخر الثلّثان؛ لأنهّ قد أتلف ذلك من ماله أوّلا، وأراد الرّجوع عنه؛ فيثبت عليه 
مـن ذلـك الثلّـث، وللثــّاني الثلّثـان، كأنـّه رجــع عـن الثلّثـين، وقاســوه بمـن جعـل مالــه 
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ا واحـد حـذو النّعـل بالنعـل؛ صدقةً؛ ثبت عليـه ثلثـه، والصّـدقة ووصـيّة التّفضـل همـ
  لأنّ وصيّة التّفضل صدقة علّق ثبوا لمن أوصى له ا بعد الموت، واالله أعلم.

هو كلّ ما يتمتّع به ما خلا السّلاح والذّهب  إنّ المتاع: ومن غيره: مسألة:
هـــي كـــلّ مـــا في البيـــت، مـــا خـــلا الـــذهب والفضّـــة والمـــأكولات  والرّثـــةُ:والفضّـــة. 

: كلّ ما يتمتع بـه، ويعـيره والماعونُ : هي الأوعية. والآنيةُ الأدهان. والمشروبات و 
منثــورة العــالم أحمــد بــن بعضــهم بعضًــا مــن المتــاع للمتــاع، واالله أعلــم، هــذه مــن 

  مداد.
إنّ الــــزّوالي، والنّمــــارى، والخراســــج، والقبيــــة مــــن خلــــف بــــن ســــنان:  مســــألة:

  لخزف.الفرش. والجوذرى من اللّحف. وإن الأزورد ليس من ا
وفـــيمن أقـــرّ لرجـــل بجميـــع آنيتـــه، مـــا صـــفة الآنيـــة  مســـألة مـــن كتـــاب التبيـــان:

  وكيف هي؟ 
أمّا الآنيـة عنـدي علـى مـا اعتبرتـه في معـاني الأثـر أّـا يخـرج معناهـا؛   الجواب:

كــلّ وعــاء يمكــن أن يوضــع فيــه شــيء مــن الأشــياء، ويكــون وعــاءً لــه مــن خــوص؛ 
المنــاديس، وغيرهــا مــن الطبّاقــة، أو مــن مثــل القفــر وغيرهــا، أو مــن الخشــب؛ مثــل 

، وغيرها. والمغاريف أو من صفر؛ مثل الصفاري، وغيرهـا. )١(حديد؛ مثل الطّوبج
والصّــحال، وكــذلك الزّجــاج؛ مثــل الكــرزان، والمكاحــل. وأمّــا المــرود؛ فعنــدي أنــّـه 
لـــيس مـــن الآنيـــة. وكـــذلك آنيـــة الطـــين؛ مثـــل الحجّـــال، والكيـــزان، والحلـــول. وأمّـــا 

  حى؛ فعندي أّا ليست من الآنية. وكذلك سفن الحديد، واالله أعلم.الرّ 

                                                 
  س: الطوابج.  )١(
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وفـيمن أوصـى بمتاعـه، أو أقـرّ بـه لأحـدٍ؛  مسألة عن السّـيد مهنـا بـن خلفـان:
ففيما أرجو أنّ في ذلك اختلافا كثيرا فيما يثبت على هذا اللّفظ، وإني لأورد هنا 

: وقـول: يرجع حكم هذه الوصيّة إلى لغة أهـل البلـد وتعـارف أهلهـا. قولرأيين: 
يثبت جميع ما يملكه الموصي، ويقع عليـه اسـم ملـكٍ لـه، فـإذا كـان إقـرارا ثبـت لمـن 
أقــرّ لــه بــه كلــّه، وإن كــان وصــيّة لمــن تثبــت لــه الوصــيّة الخارجــة مــن الثلّــث؛ فيثبــت 

ضــاء مــا عليــه مــن الــدّيون للموصــى لــه بــه ثلــثُ مــا يبقــى مــن مــال الموصــي بعــد ق
أبـي معاويـة عـزّان بـن الصّـقر  قيل إنهّ عنوالحقوق والضّمانات، وهذا القول مما 

 ،بــذلك؛ لأنّ الحجّــة لــه واضــحة البرهــان؛ لأنّ الــدنيا  وأنــا أقــول، وهــو قولــه
بأســرهِا متــاع؛ ألا تــرى أن االله تعــالى ذكــر في كتابــه العزيــز النّــار متاعًــا؛ لقولــه جــلّ 

ــ�رُونَ ﴿ذكــره:  ــِ� #ُ �Bــ�رَ ٱ �Tٱ �ُNُ�َۡءKَــ َz
َ
ــُ�  �أ مۡ َ�ۡ

َ
ــKَwََ�َ��ٓ أ �َ �ۡ�ُ

ۡ
ــ� DَE

َ
� أۡNُــ p

َ
ءَأ

ومـا حكـم  ]٧٣-٧١[الواقعة:﴾َ�ُۡ� Kَِ$�َۡ# ��َٰIَ3ۡ�َ7َةٗ وََ�َ�ٰٗ�� �Uِ�uۡ\ُ3ِۡBَّ  ��نَ  ُٔ ٱ+ُۡ\�ِ� 
حكمه أولى به المولى ونصّ اسمه؛ فلا يراعى به المعروف من اللّغة عند أهلها؛ لأنّ 

مـــن حكـــم العـــرف والعـــادة، وتســـميته للشّـــيء أحـــقّ بالبقـــاء عليهـــا؛ لأّـــا مجملـــة، 
وامل لا يحتمل التخصيص، ما لم يصحّ لخصوصـية حسـب مـا أراه، وهـذا اسـم 

  جامعٌ جميع الدّنيا وما فيها، واالله أعلم.
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X���� A��B� +����  
ورجــلٌ أوصــى بمائــة درهــمٍ بِعينهــا، ولــه ديــون علــى  بيــان الشّــرع:ومــن كتــاب 

: إنمّـا لـه ثلـث هـذه المائـة، وتوُقـف الثلّثـان منهـا، فـإن اسـتخرجوا مـن فقيـلالناس؛ 
هــذا الــدّين مــا يكــون جميــع هــذه المائــة والوصــايا لا تجــاوز الثلّــث؛ فهــو أولى ــذه 

لوصـايا بالحصّـة، وإن كـان المـال المائة، وإن زاد ذلك على الثلّث؛ كـان الثلّـث في ا
  غير الدّين يكون الوصايا أقلّ من ثلثه؛ كانت المائة لمن أوصى له ا.

في رجل قال في وصيّته: "أعطوا فلانا حتىّ مائة درهم من  وقال أيضا مسألة:
  جائز، ويعطى مائة درهم.  فقال:مالي"؟ 

  . )١(يسيراًيعطى مائة إلا شيئًا  فقال:"إلى مائة درهم"؟  وإن قال:
إنــّـه ســـواء، ويعطـــى مائـــة درهـــم في  وقـــد قيـــل: قـــال:: "مـــن مـــالي"؟ إذا قـــال

  اللّفظين في قوله: "حتىّ مائة"، وفي قوله: "إلى مائة"؛ لأنهّ كان غاية.
َ ـَ�ٌٰ� ﴿يخرج معنا أنـّه علـى معـنى الغايـة؛ لقـول االله تبـارك وتعـالى:  قال غيره:

 Kِــwۡ!َBۡ3�ۡ�ََــِ¡ ٱ ٰ ، فـالمعنى في ذلــك عنـدنا إلى مطلــع الفجــر، ]٥[القــدر:﴾ِ¢َ 0َــ��
  فصار كلّه غاية.

أو خــادمي  )٢(وإذا قــال رجــل لرجــل: "أنفِــقْ علــى عيــالي [أو زوجــتي] مســألة:
هذا إلى ألف درهم مـن مالـك، أو مـن عنـدك، فـادّعى أنـه أنفـق كمـا أمـره؟ فعليـه 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل، س: يسير. )١(
ساقطة من س، وفي الأصل فوق هذه العبارة حبر، والظاهر أنه ليس شطبا لها، ولعلّ الناسخ  )٢(

  فهم ذلك الحبر شطبا، والعبارة مثبتة في ق.
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أنفـق عليهمـا مـا ادّعـى مـن البيّنة على ما أنفق، حتىّ تقول الزّوجة والخادم أنه قـد 
  هذه النّفقة.

والـذي يجيـز التّصـديق إذا  ،إن هذا مثل التّصديق وقد قيل:: قال ومن غيره:
حــدّ لــه أو لم يحــدّ لــه؛ يجيــز لــه ذلــك، إذا قــال ذلــك. والــذي لا يجيــز لــه ذلــك لا 

/ أنفـــق عليـــه (خ: عليهمـــا) عشـــرة آلاف درهـــم في ٢٠٠يجيـــزه. وإذ قـــال: "إنــّـه /
القول في ذلك قولهُ مع يمينـه، إذا أقـرّت بـذلك الزّوجـة، أو خادمـه  :فقالشهر"؟ 

هـذا بمــا ادّعـي، وهــو مثــل رجـل قــال لرجـل: "ادفــع إلى غلامــي هـذا ألــف درهــم"، 
فقال الغلام أنهّ قد دفعها إليه؛ فالقول قوله، وإن أنكر الغلام؛ فعلى الدّافع البيّنةُ 

  أنهّ دفع إليه ألف درهم.
ا أنـّه يـدفع إليـه أو ينفـق عليـه إلى ذلـك الحـدّ؛ إذ قال أبو سعيد: ا حـدّ لـه حـد

فليس عليه أكثر من ذلك، ولو دفعه. معنى قول أبي سعيد أنهّ إذا حـدّ لـه المـولى؛ 
فلــيس علــى المــولى أن يــردّ عليــه إلا مــا حــدّ لــه، ولــو دفــع الآخــر إلى العبــد، وأنفــق 

  عليه أكثر من ذلك؛ لأنهّ أتلف ماله برأيه. 
وإذا أوصــى الرّجــل للرّجــل بنفقــة خمســة دراهــم في كــلّ شــهر مــا  قــال: مســألة:

عـــاش، ولآخـــر بثلـــث مالـــه، فـــإن الثلّـــث بينهمـــا؛ يأخـــذ الـــذي أوصـــى لـــه بالثلّـــث 
نصفَ الثلّث يصنع به ما يشاء، ويوقف نصف الثلّث لصـاحب النّفقـة؛ ينفـق لـه 

تهلك عليـه مـن ذلـك خمسـة دراهـم في كـلّ شــهر مـا عـاش، فـإن مـات قبـل أن يســ
نصــف الثلّــث؛ ردّ مــا بقــي علــى الموصــى لــه بالثلّــث الأوّل، وإن اســتقلّ صــاحب 

لو أوصى رجل لرجلٍ  وقيل:النّفقة ما عزل له قبل أن يموت؛ فليس له غير ذلك. 
بمائـة درهــم بِعَينهـا، فوجــد للموصـي هــذه المائـة درهــم، ووجـد لــه ألـف درهــم علــى 

من الوصايا، إلا ذه المائة درهـم؛ مليء، أو غير مليء، ولم يوص الموصي بشيء 
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فإنــّه يحكــم لــه بالمائــة درهــم، ولا تبطــل الوصــيّة ــا، ولكــن يســلم إليــه ثلــث المائــة، 
/ مـن ٢٠١وتوقف الثلّثان، ولا يسلمان إليه، ولا إلى ورثته، فإن صـار إلى الورثـة /

مع  الحقوق التي على الغرماء، ما تكون المائة تخرج من ثلث ما حصل من الغرماء
المائــة؛ سُــلمت المائــة إليــه، وإن كــان أقــلّ مــن ذلــك؛ ســلّم إليــه مــن المائــة بقــدر مــا 
يخــرج مــن الثلّــث، مــع ســائر الوصــايا مــا يحصــل مــن الــدّين مــع المائــة، وهــي بحالهــا 
موقوفــة، حــتىّ تصــير الورثــة إلى حقــوقهم، فــإن بطلــت الحقــوق بوجــهٍ مــن الوجــوه، 

رثــة إلى شــيء مــن مــال الهالــك؛ فحينئــذٍ مــا فصــحّ بطلاــا، وصــحّ أنــّه لا يصــل الو 
بقــي مــن المائــة الموصــى ــا بِعَينهــا للورثــة. فــإن أوصــى لرجــل ــذه المائــة بِعَينهــا، 
ولآخـــر مائـــة درهـــمٍ، والمســـألة بحالهـــا؛ فإنــّـه يســـلّم إلى صـــاحب المائـــة ثلـــث المائـــة، 

همــة ويوقــف باقيهــا، فــإن خــرج مــن الــدين شــيءٌ حاصــص الموصــى لــه بالمائــة المب
الورثــة فيمــا صــار إلــيهم، بعــد أن يصــير إلــيهم ثلثــا مائــة درهــمٍ؛ فيحاصصــهم، ولا 
يأخــذ صــاحب المائــة شــيئا، حــتىّ يســتوفي صــاحب المائــة المبهمــة ثلــث مائتــه، كمــا 
أخذ صاحب المائة ثلث مائته، فإذا اسـتوفى صـاحب المائـة ثلـث المائـة، فمـا خـرج 

ئة المبهمة والمعلّمة نصفين، فيأخذ هذا بعد ذلك من الدين؛ كان للموصى له بالما
المعلمـة، ويأخــذ هـذا نصـيبه مــن المـال، حــتىّ يسـتوفيا حقّهمــا،  )١(نصـيبه مـن المائــة

ومــا بقــي للورثــة. فــإذا صــار إلى الورثــة مــن عنــد الغرمــاء خمســمائة درهــم؛ اســتحقّ 
لهـــم الموصـــى لـــه بالمائـــة المعلّمـــة مائتـــه، وصـــاحب المائـــة المبهمـــة مائتـــه. فـــإذا صـــار 

مائتــان مــن الــدّين؛ كــان للموصــى لــه بالمائــة المعلمــة نصــفها، وللموصــى لــه بالمائــة 
المبهمــة خمســون درهمــا ممــّـا في أيــدي الورثــة، ولا يـــدخلون في المائــة المعلمــة بشـــيء 

                                                 
  هذا في س، ق. وفي الأصل: الماء به. والهمزة غير واضحة  )١(
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/ عليـه حـال بطـلان بـلا شـكّ في ٢٠٢على حال ما كـان المـال قائمًـا، ولم يـأت /
ولرجــل بمائــة درهــمٍ، فوجــد لــه العبــد، وهــو ذلــك. وإن أوصــى لرجــل بِعبــد بِعَينــه، 

يسوى مائتي درهم، ودين تسعمائة؛ فإنّ الوصيّة تخرج من ثلث المـال علـى حـال؛ 
فيلحق الموصى له بالعبد ثلثَ العبد، ولا يسلم إليه العبـد، ولكـن تسـلّم إليـه غالـة 

غالتـه، فـإن اسـتوفى المـال كلـّه؛  )١(العبد وثلثـا(خ: ثلث)  ثلثِ العبد، ويوقف عليه
ــــةُ درهــــم، وأخــــذ الورثــــة ســــتّمائة درهــــم، وســــلم إلى  ــــةِ مائ ســــلم إلى صــــاحب المائ
صاحب العبد عبده وغلّته، فـإن أغـلّ العبـد في ذلـك ألـف درهـم أو أقـلّ أو أكثـر 
فهـــو لـــه ومـــا أغـــل، ولا يـــدخل في ذلـــك الورثـــة. وإن بطـــل المـــال كلـّــه، إلا العبـــد 

يكون للورثة، والموصى له به، والموصى لـه بالمائـة؛ فيكـون للـذي  وحده؛ فإنّ العبد
، ولا يشاركه في ذلك الورثة، ولا الموصى له )٢(أوصى له بالعبد تُسعاه وتُسعا غلته

بالمائــة علــى حــال، ويكــون ســبعة أتســاع العبــد للورثــة، ويــدخل معهــم الموصــى لــه 
وذلــك أنّ الورثــة لا يقــدرون  بالمائــة، حــتىّ يســتوفي إن كــان فيــه وفــاء، فــإذا اســتوفى

علـــى أخـــذ أمـــوالهم، ويخـــرج هـــذا القـــول في المـــال المغصـــوب الـــذي لا يقـــدر عليـــه 
  الورثة.

وعن رجلٍ قال: "لفلان في منزلي هـذا ثلاثـون درهمـا"، ثم مـات، فقـال  مسألة:
الموصـى لـه: "يقـوّم الـدّين البيــت؛ فمـا بلغـت قيمتـه أخــذت ـا مـن أصـله"، وقــال 

عطيك دراهم، كما سمّى لك الرّجل"؟ فما نـرى لـه إلا الـدّراهم، واالله الورثة: "بل ي
  أعلم.

                                                 
  في الأصل كتب في الهامش: حاشية: وفي المنهج: وثلث غلته. )١(
  في الهامش: حاشية: (وفي نسخة: بالعبد تسعه، ويسعى عليه).في الأصل كتب  )٢(
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وعـــن رجـــل أوصـــى  المـــؤثر: /٢٠٣/ مســـألة مـــن كتـــاب الوصـــايا: عـــن أبـــي
بثلاثين ديناراً، تنفّذ منها وصيّته التي أوصى ا في موضع كذا وكذا، فما بقي من 

لمساكين وصيّةً لهم، هل تجوز هذه الدّنانير بعد تنفيذ تلك الوصيّة، فهو للفقراء وا
  نعم.؟ قال: هذه الوصيّة
أرأيــت إن نظــر إلى وصــيّته تلــك، فوجــدت خمســة عشــر دينــاراً، ووجــد قلــت: 

الوصيّ للهالك خمسـة عشـر دينـارا حاضـرةً، فـأراد أن تنفـذ منهـا الوصـايا، ثمّ يبيـع 
الباقيـة على مهلة من مال الموصي، ثمّ يعطي الفقراء والمساكين خمسة عشـر دينـار 

يقسمها عليهم، فأبى ذلك الفقراء، وقالوا: "قد علم أنّ لنا نصـف الثلاثـين دينـارا 
ولأصحاب الوصايا النّصـف، فكـلّ شـيء أردت يعطيـه أصـحاب الوصـايا فاعطنـا 

أرى أن يكــون للفقــراء النّصــف، وللموصــى لهــم ؟ قــال: مثلــه" كيــف القســم بيــنهم
وجــد مــن الــدّنانير، وإن شــاء قــدم النّصــف، فــإن شــاء الوصــيّ قســم مــا بيــنهم مــا 

  أحد الفريقين، وأخّر الآخرين، وباع من المال، وأوفاهم جميعًا.
يضــمن للــذي ؟ قــال: أرأيــت إن تلــف المــال كلّــه قبــل أن يــوفيهم جميعًــاقلــت: 

  أخرهم نصف ما دفع إلى الذين قدّمهم.
لــيس عليــه ذلــك؛ ؟ قــال: فلِــم لا يضــمن لهــم مثــل مــا دفــع إلى الأولــينقلــت: 

لأنــّه إنمّــا كــان للأوّلــين نصــف مــا دفــع إلــيهم، وللآخــرين نصــفه، فإنمّــا يضــمن لهــم 
  الذي كان لهم.

أرأيت إن نقص الثلّث عن الثلاثين ديناراً، أيـوفىّ أصـحاب الوصـايا، ثم قلت: 
يضــرب ؟ قـال: يكـون للفقـراء الفضــلُ مـن الثلّـث، أم يضــرب لهـم جميعـا في الثلّــث

  /٢٠٤لهم جميعا في الثلّث. /
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أرأيت إن قال: "تنفذ وصاياي منها، ومـا بقـي مـن الثلاثـين دينـارا فهـو قلت: 
  نعم. قال:أيكون بمنزلة الفقراء؟  ،وصيّة لفلان"

أرأيت إن كانت الوصايا عشرين ديناراً، وكان الثلّث؛ ثلـث المـال تسـعة قلت: 
يكـــــون لأهـــــل الوصـــــايا ســـــتّة دنـــــانير، يقســـــموا علـــــى حصـــــص ؟ قـــــال: دنـــــانير

  وللموصى له بالفضل ثلاثة دنانير.وصاياهم، 
أنّ في هـذه المسـألة نظـراً، وذلـك إذا أوصـى أن تنفّـذ وصـاياه قال غيـره: معـي 

من دنانير له معروفة، وما بقـي منهـا فهـو وصـيّته لفـلان، فإنـّه يبـدأ بالوصـايا، ولـو 
لم يبق من الدّنانير شيء، وكـذلك إن قـال: "فمـا بقـي مـن الثلّـث"، فهـو كـذلك، 

عطــى مــا بقــي، فــإن لم يبــق شــيء؛ لم يكــن لــه وصــيّة، ولــو وجــدت الــدنانير إنمّــا ي
المحــدودة أكثــر مــن الثلّــث؛ رجعــت الوصــايا منهــا إلى الثلّــث، وإنمّــا ثبتــت الوصــايا 
فيما يخرج منها من الثلّث؛ فتنفّذ الوصايا من ذلـك، فـإن بقـي شـيءٌ؛ فهـو وصـيّة 

  شيء لفلان.لفلان، وإن لم يبق شيء، ولم تنفذ الوصايا؛ فلا 
أرأيت إن أوصى أن تنفّذ عنه وصاياه، وما بقـي مـن ثلـث مالـه، قلت:  ومنه:

إن اســــتفرغت الوصــــايا الثلّــــث؛ فــــلا شــــيء لــــه، وإلا ؟ قــــال: فهــــو وصــــيّة لفــــلان
  فنـُفّذت الوصايا، ثم ما بقي من الثلّث كان للموصى له بالفضل.

بين بعشـــرين وذكــرت في رجـــل أوصــى في مرضـــة المــوت للفقـــراء والأقــر  مســألة:
درهمــًـا، ولم يســـم كـــم لكـــلّ فريـــق، ولا سمــّـى دراهـــم وضـــح، ولا معاملـــة النـــاس كـــلّ 

/ الـــدّراهم يكـــون عشـــرين درهمــًـا ٢٠٥فهـــذه / ،درهمـــين معاملـــة عـــن درهـــم وضـــح
مدرهمة من الدّراهم التي تجوز في ذلك البلد، ويتبايعون ا، وإنمّا تكـون وارثـه، ولا 

  والدّيون كالمعاملة.  يكون معاملةً، وليس الوصايا
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فيمن أوصـى لقرابتـه بـدنانير ودارهـم أحسب عن الحسن بن أحمد:  مسألة:
لا يكسرها أهل المصـر، أو دراهـم تنفـق بالعـدد حسـبها الوصـيّ فانكسـرت عليـه،  

أّـا لهـم علـى وجـه الشـركة تقسـم  ومعـي كيف الرأي فيهـا؟ لا أحفـظ فيهـا شـيئًا،
  ، واالله أعلم.بينهم على ما يتفقون فيها برأيهم

فـــيمن أوصـــى لصـــبيان يتـــامى وبـــالغين بـــدراهم معلّمـــة عـــددًا،  ومنـــه: مســـألة:
أن تقسـم بيـنهم بـالوزن  ؟ قال: أحـبّ والدّراهم تختلف منها شيء أكثر من شيء

  إذا اختلف وزا.
إذا أوصـى الرّجـل  وقـال: مسألة من كتـاب الأشـياخ: عـن سـعيد بـن قـريش،

ـــانير في ذلـــك ا تجـــزّ بالجـــاز وتفـــرّق علـــى  قـــال بعـــض:ختلافـــا؛ للفقـــراء بعشـــرة دن
تصـرف بـدنانير مكسـرة وتفــرق علـيهم. وإذا أوصـى بعشــرة  وقـال بعــض:الفقـراء. 

دنــانير للأقــربين؛ أّــا تصــرف بالــدّنانير المكســرة، وتفــرق علــى الأقــريبين، ولــيس في 
  ذلك خلاف.

فــيمن أوصـى أن يفــرق عنــه عشـرة دراهــم وضــح في  مسـألة عــن أبــي الحســن:
الوضـح مـا يكـون مـن ؟ قال: سّوق، ما يكون حكم هذه الدّراهم، وكيف تفرقال

خيــار الـــدّراهم؛ فحكمهــا تفـــرق في السّـــوق الــذي أوصـــى فيـــه علــى الفقـــراء، كـــلّ 
  واحد ما رزق.

لا؛ لأنّ المـدورة قـد يكـون خيـارا، أو قـد ؟ قـال: مـا يلزمـه يعطـى مـدورةقلت: 
و كسورا يقـع عليهـا اسـم وضـح، يكون شرارا، ولكن يعطى خيارا؛ كانت مدورة أ

/ المعرفـــة ٢٠٦عنـــد مـــن يعـــرف الوضـــح مـــن غـــيره مـــن عـــدول الباعـــة وأصـــحاب /
  بجودة الدّراهم من الرّديء منها.
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أرأيت إن أوصى بدينار من دنانيره المطوقة، مـا مسألة عن أبي سعيد: قلت: 
بــالوزن  أنــّه يكـون لــه دينــار مثقــال مـن دنــانيره المطوقــة نقــدًا؟ قــال: معــي يكـون لــه

على نقد البلد في المثاقيل، وليس يكون له في ثمـن دنـانيره المطوقـة، وإنمّـا يكـون لـه 
  منها بالوزن.

ــه:  ؟ فــإن أوصــى بــدينار مثقــال مــن دنــانيره المطوقــة، أكــلّ ذلــك ســواءقلــت ل
  هكذا عندي.قال: 

أنّ ؟ قال: معـي فإن أوصى بدينار من دنانيره؛ فلم يوجد له إلا مطوقةقلت: 
ه) يكون له فيما قيل دينار مثقالٍ مـن دنـانيره بـالوزن منهـا، مثـل مـا مضـى (خ: أنّ 

  قبل هذا.
؟ قـال: فإن أوصى له بدينار مطوقة من دنانيره المثاقيل، ما يكون لهقلت له: 

عنـدي يكون لـه دينـار مطـوّق في ثمـن دنـانيره المثاقيـل، وهـذا المعـنى معي أنه قيل: 
  غير الأوّل.

؟ ى لـه بـدينار مطـوق مـن دنـانيره، ولم يقـل: المثاقيـلإن أوصـ وكـذلكقلت لـه: 
  كلّه سواء عندي.قال: 

فإن أوصى له بدينار وهو في موضع النّقد فيـه الـدّنانير المطوقـة، هـل قلت له: 
  . )١([...]؟ قال: يكون له دينارٌ مطوق

: رجلٌ أوصى لرجل ببعير أو الثلاثمائة التي فيما يوجد أنهّ عن موسى بن علي
ليس له شـيء إذا أنكـر ؟ قال: هما شاء أنكر الثلاثمائة. وقال: أخذ البعيرعليه أيّ 

  ما عليه.

                                                 
  بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة. )١(
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سـألت عـن الـذي أوصـى ومن جواب الأزهر بن محمـد بـن جعفـر:  مسألة:
/ ولم تقســم الــدّراهم، ولا مــا يعطــى الفقــراء ٢٠٧بمائــة درهــمٍ للفقــراء والأقــربين، /

أّا على نقد بلدكم في الزّمان الذي أوصى بـه الموصـي، إن   فعنديمن الأقربين؟ 
كــان المبايعـــة عنـــدكم، والـــذكر إنمّــا هـــو بـــدراهم المزبـــق؛ فــلا بـــأس إن كانـــت علـــى 
ذلك، وإن كان المزبق ليس يتعامل به؛ فإنمّـا نقـد البلـد عنـدكم، والـذكر للنّقـا فهـو 

  النّقا، ويكون الثلّثان للأقربين، والثلّث للفقراء.
قـولا  ولعـليكـون علـى النّقـد يـوم تنفـذ الوصـيّة،  وقد قيـل: قال: ومن غيره:

: إنه يوم يموت الميت على سبيل النّقد ذلك اليـوم؛ لأنـّه حـين ذلـك يسـتحقّ آخر
  الوصيّة، واالله أعلم.

وســألته عــن رجــلٍ أخــذ مــن رجــل عشــرة آلاف درهــم جميعــا، فأثبــت  مســألة:
فنـــرى إن كـــان الـــذي  قـــال:بقيّتهـــا؟ علـــى نفســـه خمســـة آلافٍ منهـــا، وســـها عـــن 

أخـــذها مســـتحلا لأمــــوال النـّــاس فعليــــه الخمســـة الـــتي أثبــــت علـــى نفســــه، إلا أنْ 
  يصاب المال بعينه، وإن لم يكن مستحلا لأموال النّاس فهي عليه جميعا.

وعــن رجــل أوصــى للمســلمين بــدارهم،  جــواب مــن أبــي الحــواري: مســألة:
الرّجــل كانــت مزبقــا، فقــال الموصــي: دراهــم، فــأراد الوكيــل أن يفرقهمــا يــوم أوصــى 

: فلا يجوز أن يفرق عنه إلا دراهـم  فعلى ما وصفتهل يجوز أن يفرق عنه حبا؟ 
كما أوصى على نقد البلد يوم تفرق، إلا أن تكون أوصـى ـا مزبقـة؛ فإنمّـا تفـرق  
م كما سمى. وكذلك إن أوصى ا أيام النّقا، فرجع النّقد مزبقا؛ فرقت على دراه

  / ينفّذها، إلا أن يكون سمّى ا نقًا.٢٠٨يوم /
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إنّ الخـاتم فقيـل:  ؛وعن رجلٍ أوصى لرجل بخاتم، وأوصى لآخر بفصهِ  مسألة:
إنّ الفصّ للآخر، وهذا  وقيل: .للأوّل، ويشترك هو والآخر بفصّه بينهما نصفان

  /٢٠٩/ انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.رجوع منه. 
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 ومـــن كتـــاب بيـــان الشّـــرع: وجـــدتُ مكتوبــًـا، ومـــن كتـــاب الشّـــيخ بخطــّـه:
ولـــو أوصـــى لـــه ـــذا الجـــراب  معـــروض علـــى أبـــي الحـــواري: وجـــدت فيـــه هـــذا

نطـة في حواليـق؛ أخـرت الحنطـة الهروي؛ أعطيته الجراب وما فيه، وإذا أوصى لـه بح
ولم أعطـــه الحواليـــق، وإن أوصـــى لـــه بســـيفٍ؛ أعطيتـــه السّـــيف بجفنـــه وحليتـــه مـــن 

  الثلّث.
إنمّا له السّيف النّصل وما حمـل، والحليـة علـى القـائم بمـا  وقد قيل: قال غيره:

حمل السّـيف، والجفـن ومـا حمـل لـيس مـن السّـيف، ولـو أوصـى لـه بسـرج؛ أعطيتـه 
حمل من متاعه. ولو أوصـى بـه بقبـة تركيـّة؛ أعطيتـه القبـة بـاللبود. ولـو السّرج، وما 

فلــه الكســوة دون العبــدان. ولــو أوصــى لــه بِســلّة (خ: بحجلــه)؛  أوصــى لــه بحجفــه
زعفـران؛ أعطيتـه الزّعفــران دون السـلّة. وكـذلك لــو أوصـى لـه ــذا العسـل وهــو في 

  وما أشبه هذا.  الزقّ؛ أعطيته العسل دون الزقّ. وكذلك السّمن والزيت
وإذا قــال الرّجـــل: حصّــته مـــن هـــذه الأرض لفــلان، فـــإن صــحّ لأحـــدٍ في هـــذه 

  الأرض شيء؛ فهو له. وإن لم يصحّ لأحد فيه شيء؛ فكلّها لمن أقرّ له ا.
إذا أوصـى لـه بِسـلّة هـذا الزّعفـران؛ كـان لـه السـلّة  وقال من قـال: ومن غيره:

كـــذلك زقّ هـــذا العســـل، وكـــذلك إذا بمـــا فيهـــا. وكـــذلك حواليـــق هـــذه الحنطـــة، و 
أوصــى لــه ــذه الســلّة أو الحواليــق أو الجـــراب أو الصّــندوق؛ كــان ذلــك ومــا فيـــه 
للموصى له إلا البيت، فإنهّ إذا أوصى له بالبيت أو أقرّ له بالبيت؛ فـلا يكـون لـه 
ذلــك ومــا فيــه، حــتىّ يقــول: "ومــا فيــه"، ويقــول في قولــه: "هــذه الحواليــق"، و"هــذا 
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: يكـــون لـــه لعـــلّ بعضًـــا يقـــولالصّـــندوق"، و"هـــذا الجـــراب"؛ اخـــتلاف؛ / ٢١٠/
الحواليــق والصّــندوق والــزقّ والجــراب، ومــا يكــون لــه مــا فيــه. وأمّــا إذا سمــّى وقــال: 
"حواليـــق هـــذه الحنطـــة" و"زقّ هـــذا العســـل" و"كـــيس هـــذه الـــدّراهم" و"صـــندوق 

ومـــن رأس المـــال في هـــذه الـــدّنانير"؛ فهـــذا ثابـــت بمـــا فيـــه مـــن الثلّـــث في الوصـــايا، 
  انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.الإقرار. 

ومـــن أوصـــى بمـــا في صـــندوقه، وفي الصّـــندوق أوراقٌ فيهـــا  الصّـــبحي: مســـألة:
بيوعــات، وإقــرارات؟ فــلا أقــدر أن أثبــت مــا في الأوراق مــن الإقــرارات والبيوعــات 

هرين قال: عن بعض الما الشّيخ ناصر بن خميسبل له الأوراق أو قيمتها. ورفع 
  لو استطعنا انتزاع الكتاب لفعلنا، واالله أعلم.

ومـن أوصــى بمندوسـه، ولم يقــل: "الخشـب"، ووجــد لـه منــدوس  ومنــه: مسـألة:
إنّ المنـدوس ثابـتٌ فيمـا ؟ قـال: خشب بعد موته، أيثبت ذلـك للموصـى لـه أم لا

  لمن أوصى له، واالله أعلم.عندي 
بسـيفه لأحـد مـن ضـمان عليـه ومـن أوصـى بمندوسـه أو  مسألة: ابن عبيـدان:

لــه، ثمّ أوصــى بعــد ذلــك لآخــر ببيتــه، بمــا فيــه مــن ضــمانٍ أو وصــيّةٍ، ووجــد هــذا 
المنــدوس أو السّــيف في هــذا البيــت؛ فالمنــدوس والسّــيف لــلأوّل الــذي أوصــى لــه 
بذلك من ضمان عليه له، ولـو كانـت الوصـيّة الثاّنيـة مـن ضـمان أو غـير ضـمان. 

س والسّيف من غير ضمان، ثم أوصى بعـد ذلـك لأحـدٍ فإن كانت الوصيّة بالمندو 
ببيته بما فيه، وكـان المنـدوس والسّـيف يـوم الوصـيّة، ويـوم مـات الموصـي في البيـت؛ 

  فإنّ المندوس والسّيف لمن أوصى له بالبيت بما فيه. 
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وإن أوصــــى بالبيــــت بمــــا فيــــه مــــن غــــير ضــــمان لأحــــدٍ، ثمّ بعــــد ذلــــك أوصــــى 
نّ المندوس والسّيف لمن أوصى له ا؛ لأنهّ رجوع في بالمندوس والسّيف لأحدٍ؛ فإ

  الوصيّة، واالله أعلم.
ومــن أوصــى بمندوســه لأحــدٍ مــن ضــمان عليــه لــه، ثمّ  مســألة عــن الصّــبحي:

أوصــى بعــد ذلــك لآخــر بمندوســه الكبــير مــن ضــمان عليــه لــه، ووجــد لــه منــدوس  
كبير بعد موته، لمن يكون منهما، صحّ أنهّ كان له مندوس غير هذا أصغر منه أو 
لم يصـــحّ، تـــداعا الموصـــى لهمـــا في هـــذا المنـــدوس الموجـــود أو تســـالما لمـــا يجـــب في 

  ؟ذلك
لا أحفظ في ذلك شيئًا، وقد عدمت المشورة، وأرجـو أنّ الموصـوف  الجواب:

  منهما أقرب إلى الثبّوت.
وأحسب أنّ لصاحب الوصيّة بمنـدوس ثمـن منـدوس، لعلـه وسـط، أو مـا يقـول 

  الورثة؟
أنّ المنـدوس لـلأوّل منهمـا، وللثـّاني قيمـة المنـدوس الأوّل، أو  عندي الجواب:

عـن الشّـيخ الكبـير يتفاضـل. لعـلّ هـذا الجـواب الأخـير قيمة منـدوس وسـط؛ لأنّ 
  ؛ لأنهّ أشبه بخطهّ، واالله أعلم.ناصر بن خميس

ومن أوصى بمندوسه الخشب بما فيه، وبما يشتمل عليه، وكان في بطنه  مسألة:
شيء؛ فذلك بما فيه وعليه صفائح حديد أو غير ذلـك؛ فـذلك مـا اشـتمل عليـه، 

ولا ممــّا اشــتمل عليــه؛ لأنــّه يخــرج حينًــا ويقفــل فيــه  وهــو مقفــول؛ فهــذا لا ممــّا فيــه،
حينــا. وإن كــان فــوق غطائــه شــيء؛ فــذلك لا ممــّا فيــه، ولا مــا اشــتمل عليــه، بــل 
ذلك لا يثبت، إلا أنْ يكتب "بما عليـه"، وإن كـان اللّفـظ "بمـا علـق عليـه"، و"بمـا 

احه، إلا أن جعل عليه"؛ فحينئذ يثبت القفل، إذا تفاجأ فيه يوم الكتابة دون مفت
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أكثـر يكون ذلك الوقت معلّق فيه مثل القفل. وأمّا الوصيّة بـلا ضـمان، ولا حـقّ 
حكمــــه   وقــــول:: إذا تفاجــــأ عنــــد مــــوت الموصــــي ذلــــك علــــى المنــــدوس. القــــول

كــــالإقرار، والوصــــيّة بالضــــمان أو بحــــق؛ هــــو أن يثبــــت الــــذي تفاجــــأ عنــــد وقــــت 
  الكتابة، واالله أعلم. 

فيه، فـإن كـان في بطنـه شـيءٌ؛ فهـو ثابـت، وإن   ومن أوصى بطبقه الخشب بما
  كان على ظهره؛ فأرجو أنهّ لا يثبت، حتىّ يقول: "بما فيه".

وإن كتب "البيت بمـا فيـه"؛ فيثبـت جميـع مـا فيـه، حـتىّ البئـر والنّخـل والشّـجر، 
وما كان من حوائطه، وكذلك الرّحى إن كانت في حائطـه. وإن كتـب "البيـت بمـا 

رحـــى؛ فالطـّــاق التّحـــت إن كـــان مســـجوجا عليـــه بـــالطّين؛  اشـــتمل عليـــه"، وفيـــه
فـذلك في الوصــيّة، والطــّاق الفــوق لــيس في الوصــيّة. وإن كــان غــير مســجوج علــى 

  حتىّ يكون الوصيّة بما فيه. الطاّق إلا تحت؛ فلا يثبت 
وإن كتــب: "المــال بمــا فيــه"، وفيــه مقــام وبئــر؛ ثبــت ذلــك كلــّه، وإن لم يكتــب: 

بــت ذلــك، وإن كتــب "البيــت" ولم يكتــب: "بمــا فيــه"، وفيــه بئــر؛ "بمــا فيــه" فــلا يث
  ففي ثبوته اختلاف، واالله أعلم. 

ومن أوصـى لولـده بسـيفه الحديـد الـذي يلبسـه، مـن ضـمان عليـه، أو بحـقّ، أو 
 قيـل:إقرار، وكان للوالد سيفٌ يلبسه بنفسه، وله سيفٌ يلبسه ولده المكتوب له؛ 

لأب، وإن أعطــى نصــف هــذا، ونصــف هــذا؛ يكــون للولــد السّــيف الــذي يلبســه ا
  فلا يبعد ذلك من الجواز. 

يجعـل الوصـف لأقـرب المـذكورين؛ مثالـه: إن   ويوجد عـن الشّـيخ أبـي محمـد:
كتب "أقرّ فلان لولده فلان بسيفه الذي يلبسـه"؛ فعنـده أقـرب المـذكورين الأب، 




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ٢٧٦ � �
  

سـه" راجعـة ويثبت السّـيف الـذي يلبسـه الأب؛ لأنـّه هـاء الضّـمير، مـن قولـه: "يلب
  إلى ضمير الأب، وهو الهاء التي في سيفه، وهو أقرب من هاء ضمير ولده. 

/ هاء الضّمير يرجع إلى مـن بـدأ صـدر الوصـيّة، وهـو ٢١١/وقال أبو سعيد: 
  هاهنا الأبُ، وهذا إذا كان الولد يلبس سيفًا لأبيه، واالله أعلم. 
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عن رجل أوصى لرجـلٍ بكسـوته،  ومن كتاب بيان الشّرع: وسئل أبو سعيد:
أنـّـه يكــون لــه  قــال: معــي فقــال: "قــد أوصــيت بكســوتي لفــلان"، مــا يكــون لــه؟ 

كسوته التي قـد اكتسـاها، وثبـت عليـه اسـم كسـوته، ممـا كـان علـى جسـده، أو لم 
   يكن حينئذ.

  أنهّ ليس تخرج مخرج كسوته. ؟ قال: معي فيكون له ثياب رثيثةقلت له: 
أنـّه يكـون لـه ؟ قـال: معـي فإن أوصى بسلاحه لفلان، مـا يكـون لـهقلت له: 

جميع سلاحه؛ ما لبسه وما لم يلبسه، مماّ وقع عليه اسم السّلاح من الحديد، وما  
  كان من الخشب متخذّا للسّلاح. 

اللـّبس الـذي متخـذ مـن الحديـد، والثيّـاب، وغـير ذلـك فما كـان مـن قلت له: 
أنهّ من آلة الحرب، ولا يبين لي أنهّ ؟ قال: معي للحرب، يكون من السّلاح أم لا

  من السّلاح. 
فيكون هذا من اللّبس والكسوة، ويخرج في معنى من أوصى بكسوته قلت له: 

ا اســـم الكســـوة، أنـّـه لا يخـــرج في معـــنى الكســـوة المطلـــق عليهـــ؟ قـــال: معـــي لفــلان
  فيكون معناه آلة الحرب، ولا يكون سلاحا في التّسمية، ولا كسوة. 

فـإن أقـرّ الرّجـل بجاريتـه، ولـه جاريتـان، وأحـدهما أغلـى مـن الأخـرى، قلت لـه: 
  إنهّ يكون له جاريته. ؟ قال: ما يكون له

قال: ؟ فإن لم تحدّ البيّنة أيهّما أوقع الإقرار عليه، ما الحكم في ذلكقلت له: 
  أنهّ لا يحكم له بشيء. معي 
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ـــه:  ـــه إلا جاريـــةٌ واحـــدةقلـــت ل ـــيس ل ـــه لفـــلانٍ، ول ؟ قـــال: فـــإن أقـــرّ أنّ جاريت
أنــّه إن شــهدت البيّنــة أنّ هــذه جاريــة الموصــي فــلان، وصــحّ إقــراره معــي  /٢١٢/

  بجاريته لفلانٍ؛ كانت هذه الجارية له. 
"؟ قال: معي جارية غير هذهفإن قالت الورثة: "إنّ فلانا الموصى له قلت له: 

  أنهّ على الورثة البيّنة. 
؟ قـال: فإن كان أوصى لـه بجاريتـه، فوجـد لـه جاريتـان، مـا يكـون لـهقلت له: 

 وفـي بعـض القـول:أّما إذا خرجتا من ثلث ماله؛ كان له نصفهما جميعا. معي 
  إنهّ له الأقلّ منهما. 

أنّ الإقــرار لا يقــع إلا معــي ؟ قــال: فمــا الفــرق بــين الوصــيّة والإقــرارقلــت لــه: 
ـــالعين.  علـــى واحـــدة بعينهـــا، فـــإذا لم يعـــرف؛ لم نحكـــم لـــه في المـــال بشـــيء، إلا ب
والوصيّة؛ فعل منه هو في ماله، فـإن عـرف مـا قـد ثبـت في مالـه مـن الوصـيّة، وإلا 
لحقـه معــنى النّظــر مــن الحكّــام، وأهــل النّظــر، ففــي الحكــم لا يحكــم لــه إلا بالأقــلّ، 

لاحتياط لا يخرج إلا من المشاركة، حتىّ لا يتعرّى من أحـدهما معـنى مـا وفي معنى ا
  قد ثبت في ماله. 

  أنهّ لا يكون له شيء. ؟ قال: معي فإن أقرّ لزيد بجارية، ما يكون لهقلت: 
أنــّه تثبــت لــه جاريــة مــن جــواري ؟ قــال: معــي فــإن أوصــى لــه بجاريــةقلــت لــه: 

انقضـى الـذي مـن كتـاب بيـان عروفـة. أهل البلد الذي يقـع عليـه اسـم الجـواري الم
   الشّرع.

إنّ الوصيّة لكافر لم يسمّ لا تثبت، وأمّا  مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد:
إذا لم يعـــرف أن يســـتأذن الوصـــيّ الورثـــة في دفعهـــا إلى  ويعجبنـــيالإقـــرار فثابـــت، 

    /٢١٣فقراء الكفّار، واالله أعلم. /
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ـــان الشّـــرع: وســـألته عـــن الرّجـــل إذا أوصـــى لابـــن أخيـــه بمثـــل  ومـــن كتـــاب بي
نصــيب أحــد بنيــه، وقــد تــرك الرّجــل امرأتــَه مــع بنيــه، أو امــرأة أوصــت لابــن أخيهــا 
بمثل نصيب أحدِ بنيها، ولها زوجٌ، كيف يصـنع، أيكـون لـه مثـل نصـيب أحـدهم، 

وقسـمة هـذا مـن عشـرين، فيرفـع  يـدخل علـى الـزّوج؟ وهو كآخر كان معهم، وهـو
للموصــى لــه مثــل نصــيب أحــد بنيــه، أربعــة أســهم، وتبقــى ســتّة عشــر ســهمًا، ثم 
يكـون لزوجهـا أربعـة أسـهم، ويبقـى اثنـا عشـر؛ فيعطـى كـلّ واحـد مـن بنيهـا، وهــم 
ثلاثــةٌ؛ أربعــةَ أســهمٍ واثــني عشــر، ويكــون للموصــى لــه إنمــا أخــذ أربعــة أســهمٍ مثــل 

  نصيب أحدهم. 
والقسمة في مثل هذه مع الزّوج من خمسـةٍ؛ لأنّ  ولعلّه أبو نبهان: قال غيره:

الفريضة من أربعةٍ، ومنها بين الورثة تصـحّ؛ فللـزّوج الربّـع واحـد، وتبقـى ثلاثـة بـين 
الأولاد علــى ثلاثــة؛ لكــل واحــد مــنهم مثــل الــزّوج واحــد، وللموصــى لــه مثــل مــا 

فيما زاد على ذلك، والفريضة لأحدهم يزاد على المبلغ؛ فيكون خمسة، ولا فائدة 
في الأخــرى مــن ثمانيــة، والــذي يبقــى مــن فــرض الزّوجــة مــا ينكســر علــى الأولاد، 
فيصحّ لضرا في رؤوسهم من أربعة وعشرين، للزّوجة الثمن؛ ثلاثة، وما بقي فهو 
بــين الأولاد الثّلاثــة علــى ثلاثــة؛ لكــل واحــد مــنهم ســبعة، وللموصــى لــه مثــل مــا 

/ ومنهــــا بــــين الورثــــة ٢١٤لــــى المبلــــغ؛ فيكــــون أحــــد وثلاثــــين، /لأحــــدهم، يــــزاد ع
  والموصى له، تقسم في هذا الموضع، واالله أعلم، فينظر في ذلك. 
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أخـبرني عنهـا؛ إن قالـت: "مثـل نصـيبه؛ ابـني أن لـو كـان حيـا"؟ قلت:  (رجع)
وهــذا وذلــك مختلــف، وقســمة هــذا مــن تســعةَ عشــر ســهمًا؛ فيكــون للــزّوج  فقــال:

، وللموصى لـه ثلاثـة، وللبنـين لكـلّ واحـد مـنهم أربعـة أسـهم مـن اثـني أربعة أسهم
  عشر سهمًا؛ فهذا إذا كان أوصى له بمثل نصيبِ واحدٍ آخر لو كان حيا. 

نعم، فإن ترد أن تعرفها؛ فاضرب رؤوس الأولاد ثلاثـةً في رؤوسـهم  قال غيره:
نيْ عشــر في مخــرج مـع الموصــى لــه أربعــة، ومــا تبلغــه مـن شــيء في العــدد؛ فاضــربه اثــ

السّــهم، الــزّوج أربعــة، تكــن ثمانيــة وأربعــين؛ فللــزّوج الربّــع؛ اثنــا عشــر، وتبقــى ســتّة 
وثلاثــون علــى أّــا بــين الأحيــاء علــى ثلاثــة، لكــلّ واحــدٍ مــنهم مثــل الــزّوج؛ اثنــا 
عشر، وعلى أّـا بيـنهم، والولـد الميـت لـو أنـّه حـيّ علـى أربعـة، لكـلّ واحـد مـنهم 

لده الموصى لـه، تـزاد علـى مبلـغ المسـألة، فإّـا علـى الكـلّ فتبلـغ تسعة، هي حق و 
ســبعةً وخمســين، ومنهــا تصــحّ؛ فيكــون لكــلّ واحــدٍ مــن الأولاد والــزّوجِ اثنــا عشــر، 
وللموصــى لــه تســعة، إلا أّــا لتوافقهــا بــالأثلاث، يمكــن أن تــردّ إلى ثلــث المبلــغ، 

  ل. فيعطى كلّ واحدٍ ثلث ما كان له، فيخرج ذلك كما قا
وعن رجل مات وترك ابنتين وأختين، وأوصى  مسألة عن أبي معاوية: (رجع)

 فمـن الفقهـاء مـنلرجلٍ أجنبي بمثل نصـيب أحـدهنّ، ثم مـات، ولم يسـمّ بشـيء، 
من يرى لـه نصـف الأقـلّ ونصـف الأكثـر؛  ومنهم/ يرى له أقلّ الأنصباء. ٢١٥/

  فذلك يكون ربع المال. 
  عم، قد قيل في هذه المسألة بالقولين جميعًا.ن ولعلّه أبو نبهان: قال غيره:

: يكون له سُبع المال؛ لأنّ الفريضة من ثلاثـة، وتصـحّ بـين القول الأوّل فعلى
الورثــة مــن ســتّة؛ فلابنتيــه الثلثــان؛ أربعــة، لكــلّ واحــدة منهمــا اثنــان، ولأختيــه مــا 
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لة، فيكـون بقي، اثنان لكل واحدة منهما واحد، فهو الأقـلّ يـزاد علـى مبلـغ المسـأ
  من سَبعة. 

ـــى القـــول الثـّــاني: فيكـــون لـــه الخمُـــس، ولكـــن لإخراجـــه لابـــدّ وأن يبلـــغ  وعل
بالفريضــة إلى اثــني عشــر؛ ليكــون لكــلّ واحــدٍ مــن الأقــلّ والأكثــر نصــف، فيكــون 
لكـــلّ واحـــدةٍ مـــن ابنتيـــه أربعـــة؛ نصـــفهنّ اثنـــان، ولكـــلّ واحـــدةٍ مـــن أختيـــه اثنـــان؛ 

هـــا للموصـــى لـــه مبلـــغ المســـألة؛ فيكـــون خمســـة نصـــفهما واحـــد؛ فالكـــلّ ثلاثـــة، زدْ 
  عشر. 

ومنهــا علــى هــذا الــرأّي تقســم، وعلــى كــلا القــولين؛ فــلا أدري علــى حــال أنــّه 
  يكون له ربُع المال، واالله أعلم، فينظر في ذلك. 

وسُئِل عن رجلٍ له خمسة بنين، فأوصى بمثل نصيبِ أحـدِهم،  مسألة: (رجع)
الفريضة من أحد وخمسين سهمًا، بينهم الثلّث،  قال:وبثلثِ ما بقي من الثلّثِ؟ 

مــن ذلــك ســبعةَ عشــر ســهمًا، قــل: فلصــاحب النّصــيب مــن ذلــك ثمانيــة أســهم، 
ولصــاحب الثلّــث مــا بقــي مــن الثلّــث؛ ثلاثــة أســهم، وبقيــت ســتّةُ أســهمٍ، فرُدهــا 

  ؛ فيكون أربعين سهمًا بين خمسة، لكل واحد ابن ثمانية.)١(على الأربعة والثلاثين
أن يعطــى صــاحب النّصــف النصــيب ســهمًا؛ فيكــون ســتّة أســهم،  وتفســيره:

/ ثم يضــرب ثلاثــة في ثلاثــة؛ تكــون تســعة، ثم اضــربه في ســتّة؛ تكــون أحــد ٢١٦/
وخمسين سهمًا؛ لأنهّ ذكر ثلث ما بقي من الثلّث، فالثلّث من ذلـك سـبعةَ عشـر 

  سهما. 

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل، س: ثلثين. )١(
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المســـألة، إلا بعـــد وهـــذا مـــن قولـــه مـــا لا يجـــوز أن يصـــحّ في مبلـــغ  قـــال غيـــره:
الإسقاط لثلاثة من الجملة؛ لأنّ الفريضة من خمسة، وعلى ضرا كذلك، فتكون 
أربعــةً وخمســين، وإنمــا يصــحّ لــو أنــّه ضــرب رؤوس الأولاد مــع الموصــى لــه؛ ســتّة في 
ثلاثــة مــن جــذر الفــرع، فيكــون ثمانيــة عشــر، ثمّ أســقطها مثــل مــا لصــاحب المثــل؛ 

شـر؛ فهـي الثلّـث، في ثلاثـة مـن جـذر الفـرع، فإّـا واحدا، وما بقي ضربه سبعة ع
تبلغ أحد وخمسين، ومنها يصحّ، إلا أنهّ لمعنى القسمة لابـدّ وأن ينظـر إلى التّسـعة 
المضروبة فيها المسألة؛ لتـنقص منهـا واحـدا؛ فيبقـى ثمانيـة، هـي النّصـيب لكـلّ مـن  

وهـــم خمســـة، كـــان لـــه في الفريضـــة شـــيءٌ، ولكـــلّ واحـــدٍ مـــن الأولاد واحـــدٌ فيـــه، 
بــأربعين ســهمًا، وتبقــى أحــد عشــر هــي للموصــى لــه؛ وذلــك لأنــّه إذا أعطــى مــن 
الثلّــث مثــل أحــدهم بقــي منــه تســعة، ثلُثُهــا ثلاثــة، تــزاد علــى ســهمه، فيكــون لــه  

  كذلك. 
وإذا أوصـــى بمثـــل نصـــيبِ أحـــدِهم، وربُـــع مـــا بقـــي مـــن الثلّـــث؛ فـــإنّ  (رجـــع)

الفريضة من تسعةٍ وستين سهمًا، فالثلّث من ذلك؛ ثلاثة وعشرون سهمًا، والربع 
علـى الثلّثـين،  )١(من ذلك أحـد عشـر، وربُـُع مـا بقـي ثلاثـة، وبقيـت تسـعة؛ فزدهـا

  فيكون خمسة وخمسين سهمًا، لكلّ ابن أحد عشر سهما. 
ــ وهــذه كــالتي قبلهــا في الفريضــة مــن خمســة، ولإخــراج الموصــى بــه،  ال غيــره:ق

/ ٢١٧فتنتهي إلى ما قاله مجملا، وقد كان ينبغي له أن يـأتي فيـه بمـا يـدلّ عليـه، /
فيقــول في الوجــه في هــذا أن تضــرب رؤوس الأولاد مــع الموصــى لــه، ســتّة في مخــرج 

واحـدا، ومـا بقـي فاضـربه ثلاثــة  الربـع أربعـة؛ فتكـون أربعـة وعشـرين، فـأنقص منهـا

                                                 
  س، ق: فردها. )١(




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ٢٨٣ � �
  

وعشـــرين؛ فهـــي الثلّـــث في ثلاثـــة؛ تبلـــغ تســـعةً وســـتين، ومنهـــا تصـــحّ ولكـــن لمعـــنى 
القســمة، فــانظر إلى جــذر الفــرع المضــروبة فيــه المســألة؛ اثــني عشــر، لتــنقص منهــا 
واحــدًا؛ فتبقـــى أحـــد عشــر، هـــي النّصـــيب لكــلّ مـــن كـــان لــه في الفريضـــة شـــيءٌ، 

واحــدٌ فيــه، وهــم خمســةٌ بخمســةٍ وخمســين ســهمًا، وتبقــى  ولكــلّ واحــد مــن الأولادِ 
أربعــةَ عشــر، هــي للموصــى لــه؛ وذلــك لأنــّه إذا أعطــى مثــل أحــدهم مــن الثلّــث؛ 

  بقي منه اثنا عشر، ربُعُها ثلاثةٌ، تزاد على سهمه؛ فيكون له ذلك. 
وإذا أوصــــى بمثــــلِ نصــــيبِ أحــــدِهم، وخمُــــس مــــا بقــــي؛ فــــإنّ  مســــألة: (رجــــع)

عةٍ وثمانين، الثلّث مـن ذلـك تسـعة وعشـرون، والنّصـيب مـن ذلـك الفريضة من سب
أربعــة عشـــر، وبقيــت خمســـة عشــر؛ فـــاطرح ثلاثــةً، ثمّ ردّهـــا علــى الثلّثـــين؛ فيكـــون 

  سبعين سهمًا؛ لكلّ ابنٍ أربعة عشر سهمًا. 
نعم، إذا أوصى له بمثل نصيبِ أحدِهم من ماله، وبخمس ما يبقى  قال غيره:

يضـة مـن خمسـة، ومنهـا بـين الورثـة تصـحّ، فـإنْ تضـرب رؤوس من الثلّث؛ لأنّ الفر 
الأولاد مع الموصـى لـه سـتّة في مخـرج الخمُـس خمَسـة، تكـون ثلاثـين، فـانقصْ منهـا 
ما لصاحبِ المثلِ واحدًا، وما بقي فاضربْه تسعةً وعشرين، فهـي الثلّـث في ثلاثـة؛ 

نظر إلى جذر الفرع تبلغ سبع وثمانين كما قال، ومنها تصحّ لكن لمعنى القسمة، ا
/ خمسة عشر، هي مخرج الخمُس والثلّث لتنقص منها واحـدًا؛ فتبقـى أربعـة ٢١٨/

عشــر هــي النّصــيب لكــلّ مــن كــان في الفريضــة شــيءٌ، ولكــلّ واحــدٍ مــن الأولاد 
واحدٌ في ذلك، وهم خمسةٌ بسبعين سهمًا، وتبقـى سـبعةَ عشـر هـي للموصـى لـه؛ 

أحــدِهم؛ بقــي منــه خمســةَ عشــر، خمُســها  وذلــك لأنــّه إذا أعطــى مــن الثلّــث مثــل
  ثلاثة، تزاد على سهمِه؛ فيكون له كذلك. 




س�א��������
� �א��א���وא����
ن�א���   ٢٨٤ � �
  

وإذا أوصى الرّجلُ بمثل نصيبِ أحدهم، إلا ثلُـث مـا بقـي مـن الثلّـث،  (رجع)
فالفريضة من سبعةٍ وخمسين؛ فالثلث مـن ذلـك تسـعة عشـر، والنّصـيب مـن ذلـك 

مــا بقــي"، فردّهــا إلى التّســعة؛  عشــرة، ثم أنقــص منهــا ثلاثــة؛ لأنــّه قــال: "إلا ثلــث
  فتكون اثني عشر، ثم ترد ذلك إلى الثلّثين؛ فيكون خمسين، لكلّ ابنٍ عشرة. 

  لصاحب المثلِ سبعةٌ.  ومن غيره:
قــد مضــى مــن القــول مــا يــدلّ في الفريضــة علــى أّــا مــن خمســة،  قــال غيــره:

في مخـــرج ومنهـــا بـــين الورثـــة تصـــحّ؛ فاضـــرب رؤوس الأولاد مـــع الموصـــى لـــه ســـتّة 
المســتثنى، تســعة هــي جــذر الفــرع، وإن تعمــل بــالعكس في ضــرا كمــا قــد فعلــه، 
فالمعنى لا يختلف على حال، وما تبلغه من عددٍ فزد عليه ثلاثة، أو تأخـذ السـتّة؛ 
فتضــرا في ثلاثــة؛ ليكــون ثمانيــةَ عشــر، ثم تزيــد مثــل مــا للموصــى لــه واحــدًا ومــا 

لــث في ثلاثــة؛ تبلــغ علــى هــذا كمــا يبقــى في اجتمــع فتضــربه تســعةَ عشــر، فهــي الثّ 
ذلــــك علــــى حــــالٍ ســــبعةً وخمســــين ســــهمًا، كمــــا قــــال، ومنهــــا تصــــحّ لكــــن لمعــــنى 

/ تســعة لتزيــد عليهــا ٢١٩القســمة، انظــر إلى جــذر الفــرع المضــروبة فيــه المســألة /
واحـدًا؛ فيكــون عشــرة، هــي النّصـيب لكــلّ مــن كــان لـه في الفريضــة شــيءٌ، ولكــلّ 

واحدٌ في ذلك، وهم خمسةٌ بخمسين سـهمًا، وتبقـى سـبعةٌ، هـي  واحد من الأولاد
للموصى له؛ وذلك لأنهّ إذا أعطى من الثلّث مثلَ ما لأحـدِهم، بقـي منـه تسـعة؛ 

  ثُـلثُها ثلاثة، تنقص عليه من سهمِهِ؛ فيبقى له كذلك. 
ولو أوصـى لـه بمثـلِ نصـيبِ أحـدِهم، إلا ربُـع مـا بقـي  هذا ومن غيره: (رجع)
؛ كانت الفريضة من خمسةٍ وسبعين، فالثلث من ذلك خمسةٌ وعشرون، من الثلّث

والنّصيب من ذلك ثلاثة عشر، فاطرح ثلاثة، ثم ردها إلى الثلّثين، فيكـون سـبعين 
  سهمًا، لكلّ ابنٍ أربعة عشر سهمًا. 
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  نعم، وتبقى لصاحب المثلِ عشرة.  قال: ومن غيره:
حدِهم، وزد ما يبقى مـن الثلّـث إلى فيكون على طرح الثّلاثة مماّ لأ قال غيره:

الثلّثــين، خمســةً وســتين علــى خمســةٍ بــين الأولاد الخَمســة، لكــلّ واحــد مــنهم ثلاثــة 
عشر، لا كما قال: فإنّ الثلّث خمسةٌ وعشرون، والباقي منه بعـد إخـراج المثـلِ اثنـا 
عشــر، والمســتثنى عليــه ثلاثــة، هــي الــتي تــردّ علــى مــا بقــي؛ فيكــون خمســةَ عشــر، 

بقــى لــه عشــرة، ولــو كــان الأمــر فيهــا كــذلك، لمــا بقــي للموصــى لــه إلا خمَســة، وت
ولكنّه لا كذلك. فإن تـُردِ أن تعرفهـا؛ فاضـرب رؤوس الأولاد مـع الموصـى لـه سـتّة 
ـــعِ أربعـــة؛ تكـــنْ أربعـــةً وعشـــرين، فزدهـــا واحـــدًا، ومـــا اجتمـــع فاضـــربه  في مخـــرج الربّ

/ ومنها ٢٢٠تبلغْ خمسةً وسبعين، /خمسةً وعشرين، فهي الثلّث في مخرجه ثلاثة؛ 
تصــحّ، لكــن لمعــنى القســمة، انظــر إلى جــذر الفــرع اثــني عشــر، هــي المضــروبة فيهــا 
المسألة، لتزيد عليها واحدًا؛ فتكون ثلاثةَ عشر، هي النّصيب لكلّ من كان له في 
الفريضـــة شـــيءٌ، ولكـــلّ واحـــدٍ مـــن الأولاد واحـــدٌ في ذلـــك، وهـــم خمَســـة بخمســـةٍ 

ا، وتبقى عشرة، هي للموصى له كما قاله الثـّاني منهمـا؛ وذلـك لأنـّه وستين سهمً 
إذا أعطى من الثلّث مثلَ أحدِهم؛ بقي منه اثنـا عشـر، ربعُهـا ثلاثـة، تـنقص عليـه 

  من سهمه؛ فيبقى له كذلك. 
وإذا ترك الرّجل ابنتيه، وأمّـه وامرأتـه، وأوصـى بمثـل نصـيبِ أحـدِ ابنتيـه،  (رجع)

وبثِلُــث مــا بقــي مــن الثلــث، فــإنّ الفريضــة مــن ســتّة وســتين ســهمًا، فالثلّــث اثنــان 
وعشرون، ومثل نصيب أحـدِ الابنتـين تسـعةَ عشـر، وثلُـث مـا بقـي اثنـان، وبقيـت 

ربعـون؛ فللابنتـين اثنـان وثلاثـون، ولـلأمّ أربعة؛ فردّهـا علـى الثلّثـين؛ فـذلك ثمانيـة وأ
  ثمانية، وللمرأة ستّة، وللعصبةِ سهمان. 
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إنّ أصـــل الفريضـــة في هـــذه مـــن أربعـــةٍ وعشـــرين، فللزّوجـــة الـــثمن  قـــال غيـــره:
ـــدس أربعـــة، وللابنتـــين الثلّثـــان ســـتّة عشـــر، لكـــلّ واحـــدةٍ منهمـــا  ثلاثـــة، ولـــلأمّ الس

لك إلا واحدًا؛ فاحفظها وزد عليها لإخراج ثمانية، وما بقي فهو للعصبة، وليس ذ
الموصــى بـــه مثـــلَ مـــا لأحـــدِ الابنتـــين ثمانيــة، واضـــربْ مـــا اجتمـــع اثنـــين وثلاثـــين في 
ثلاثة؛ فيكون ستّة وتسعين، فأنقص منها مثلَ مـا أدخلتـَه عليهـا، جـذراً للموصـى 

ة؛ تبلـــغ / ومـــا بقـــي فاضْـــربه ثمانيـــةً وثمـــانين، فهـــي الثلـــث في ثلاثـــ٢٢١لـــه ثمانيـــة، /
مــائتين وأربعــةً وســتّين، ومنهــا يصــحّ، لكــن لمعــنى القســمة، انظــر إلى جــذر الفــرع، 
تسعة هي المضروبة فيها المسألة، لتنقص منها واحدًا؛ فتبقـى ثمانيـةٌ، هـي النّصـيب 
لكــلّ مــن كــان لــه في الفريضــة شــيءٌ، وللزّوجــة ثلاثــة فيــه؛ فــذلك أربعــةٌ وعشــرون، 

ثنــان وثلاثــون، ولكــلّ واحــدةٍ مــن الابنتــين ثمانيــة في ولــلأمّ أربعــةٌ في ذلــك، فهــي ا
ذلك، فهي أربعةٌ وسـتون، وللعصـبة واحـدٌ في ذلـك، فهـي ثمانيـةٌ مجملـةٌ، مـا للورثـة 
مائــةٌ واثنــان وتســعون، ويبقــى اثنــان وســبعون، هــي للموصــى لــه؛ وذلــك لأنـّـه إذا 

ثلُثهــا ثمانيــة،  أعطـى مــن الثلــث مثـلَ مــا لأحــدِ الابنتـين، بقــي منــه أربعـةٌ وعشــرون،
وتزاد على سهمه؛ فيكونُ له كذلك، إلا أّـا تتوافـق بالأثمـان، فـيمكن أن يـردّ إلى 
ثمُـن المبلــغ ثلاثــة وثلاثــين، فيعطـى كــلّ واحــدٍ ثمُــن مــا كـان لــه، فيكــون للموصــى لــه 
تسعة، وتبقى أربعةٌ وعشرون بين الورثة، فاقْسمها لهم على ما ذكرنـاه مـن قبـل في 

وعسى في هذا القائل أن يكون قد وافقها بالأرباع؛ فزاد الضّعف في  أوّل المسألة،
  القطع لها على هذا، واالله أعلم، فينظر في ذلك. 

ولو أوصى بمثلِ نصيبِ أحدِ الابنتين إلا ثلُث ما بقي مـن الثلـث، يـردّ  (رجع)
 علــى الورثــة؛ فــإنّ الفريضــة مــن ثلاثمائــة واثــني عشــر، الثلّــث مــن ذلــك مائــةٌ ســهمٍ،

ـــلُ نصـــيب أحـــدِ الابنتـــين ثمـــانون / / ســـهمًا، ويبقـــى مـــن ٢٢٢وأربعـــةُ أســـهمٍ، ومث
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الثلــث أربعـــةٌ وعشـــرون ســـهما، فيطـــرح مـــن النّصــيب مثـــل ذلـــك، ومـــا بقـــي ثمانيـــةُ 
أسهم، فردّ ما بقـي علـى الثلثـين، فيكـون لـه ربـعٌ (ع: أربعـين) ومائتـان، فللابنتـين 

مًا، ولـــلأم أربعـــون ســـهمًا، وبقـــي أربعـــةَ مائـــةٌ وســـتّون ســـهمًا، وللمـــرأةِ ثلاثـــون ســـه
  عشرَ (ع: عشرة) أسهمٍ فهي للعصبة. 

والعمـــــلُ في هـــــذه مثـــــل الأولى منهـــــا في ضـــــرِا حـــــتىّ إلى السّـــــتّة  قـــــال غيـــــره:
والتّســعين، فــردّ في هــذه ثمانيــة، فإنــّه موضــع الــنّقصِ في تلــك، واضْــرِب مــا اجتمــع 

ثـلاث مائـة واثـني عشـر، كمـا قـال، لكـن مائة وأربعة، فهـي الثلـث في ثلاثـة؛ تبلـغ 
لمعنى القسمة، انظر إلى جذر الفرع تسعة؛ لتزيد عليها واحدًا؛ فتكـون عشـرة هـي 
النّصيب لكلّ مَن كان له في الفريضةِ شيءٌ، فإنْ تعُطِ كل واحدٍ مـن الورثـةِ مـا لـه 

ين مضـــروباً فيـــه؛ تجَـــدْه كـــذلك، ولا شـــكّ؛ فيكـــون جملـــة مـــا للورثـــة مـــائتين وأربعـــ
سهمًا، وتبقى اثنان وسبعون، هي للموصى له؛ وذلك لأنـّه إذا أعطـي مـن الثلـث 
مثلَ ما لأحدِ الابنتين، ثمانية في عشرة، بقي منه أربعةٌ وعشرون، ثلثُها ثمانية، هي 
 المســتثنى عليــه مــن المثــل، تــنقص مــن ســهمه، فيبقــى لــه كــذلك، إلا أّــا لتوافقهــا

القطـع لهـا إلى نصـفها، فيعطـى كـل واحـدٍ نصـفَ مـا  بالأنصاف، يمكنُ أن تـُردّ في 
  كان له. 
وإذا كان البنون خمسة، وأوصى بمثـلِ نصـيبِ أحـدِهم، وبثلـث مـا بقـي  (رجع)

من الثلّث، فإنّ أصلها أن تأخذ خمسةً، فتزيد عليهـا واحـدًا، ثمّ تضـرا في ثلاثـة؛ 
/ فاضْـربِه في ٢٢٣/فذلك جميع المـال، فـإذا أردت أنْ تَعلـم النّصـيب فخـذ واحـدًا 

  ثلاثة، ثمّ في ثلاثة، ثمّ اطرح واحدًا فذلك النّصيب. 
فالخمسة هي رؤوس الأولاد، والواحدُ هو الموصى له، والثّلاثـة الـتي  قال غيره:

أمََره أن يضرا فيها، هي من جذر الفرع ثلثه؛ لأنهّ تسعة هـي الخارجـة مـن ضـربه 
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المراد على المثل لمن أوصى لـه بـه كـذلك؛  ثلاثة في مثلها ثلاثة، والمطروح منها هو
وعلى هذا من قوله؛ فيكـون جميـع المـال ثمانيـة عشـر، ولـيس كـذلك، فـإنّ القسـمة 
لها منها لا يمكن؛ لأنّ النّصيب لكلّ من كـان لـه في الفريضـة شـيءٌ ثمانيـة، ولكـلّ 
واحــدٍ مــن الأولاد واحــدٌ في ذلــك، وهــم خمســةٌ بــأربعين ســهمًا، فكيــف يجــوز أن 

حّ علــى هــذا مــن ذلــك؟! ولــو أنــّه طــرح منهــا واحــدًا، ومــا بقــي ضــرا ســبعة تصــ
عشــر، فهــي الثلّــث في ثلاثــة لأَتمهّــا؛ لأّــا تكــون علــى ذلــك أحــد وخمســين، فهــي 
جميــع المــال، ومنهــا تصــحّ علــى مــا قالــه في النّصــيب بــالحقّ؛ لأنــّه كــذلك؛ فيكــون 

ــّـه إذا ـــه عشـــر؛ وذلـــك لأن ـــة، وللموصـــى ل ـــنٍ ثماني ـــث مثـــل  لكـــلّ اب أعطـــى مـــن الثلّ
  أحدِهم، بقي منه تسعة؛ ثلثها ثلاثة، تزاد على سهمه؛ فيكون له ذلك. 

وإذا قال: "بمثلِ نصيبِ أحـدِهم، إلا ثلـث مـا بقـي مـن الثلّـث"، فخـذْ  (رجع)
خمَســة، ثمّ زدِْ عليهــا واحــدًا، ثم اضــرِا في ثلاثــة؛ فهــذا جميــع المــال، والنّصــيب أن 

  ثلاثة، ثم في ثلاثة، ثم تردّ عليها واحدًا فذلك النّصيب. تأخذ واحدا فتضربِه في 
وهذه فيما أمََـره أن يأخـذه فيضـربه فيمـا ذكـره، والـتي قبلهـا في هـذا  قال غيره:

سواء، غير أنّ الزيّـادة علـى جـذر الفـرع لواحـد في هـذه مكـان الـنّقص لـه في تلـك 
أوصــى لــه بــه،   / مــن٢٢٤إلا خــراج الفــرض هــو المســتثنى مــن المثــل للورثــة علــى /

كــذلك عكــس الأولى منهــا، وعلــى قيــادِ قولــه؛ فيكــون كمــا هــي مــن ثمانيــة عشــر، 
ولــيس كــذلك، فإّــا تحتــاج إلى أن يــُزاد عليهــا واحــدًا، ومــا اجتمــع فاضــربه تســعةَ 
عشر، فهي الثلّث في ثلاثة؛ تبلـغْ سـبعة وخمسـين، هـي جميـع المـال، ومنهـا تصـح؛ 

الفريضـة شـيءٌ عشـرة، كمـا قـال: ولكـلّ واحــد لأنّ النّصـيب لكـلّ مـن كـان لـه في 
من الأولاد واحدٌ فيه، وهم خمسةٌ بخمسين سهمًا، وتبقى سبعةٌ هي للموصى له؛ 
وذلك لأنهّ إذا أعطي من الثلّثِ مثلَ أحدِهم عشرة، بقي منه تسعة، ثلُثها ثلاثة، 
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ا هي المستثنى من المثِـل، تـنقص عليـه مـن سـهمه؛ فيبقـى لـه كـذلك، ولا أدري هـذ
الغلــط في هــذه المســائل، أنــّه مــن ناســخها ولا مــن قائلهــا، وعســى أن يكــون مــن 

  ناقلها، واالله أعلم. 
وإذا كان البنون خمسةٌ، فأوصى لأحدهم بكمال الربع وبثلث مـا بقـي  (رجع)

(خ: يبقــى) مــن الثلّــث، وأجــازوا ذلــك؛ فــإنّ الفــرائض مــن ســتّة وخمســين ومائــة، 
ة الربع ثلاثةَ عشر سهمًا، والنّصـيب سـتّة وعشـرون والثلّث اثنان وخمسون، فتكمل

سهمًا، وما بقي من الثلّثِ بعد كمال الربّعِ سـبعةٌ وسـتّون، للموصـى لـه بثلُـث مـا 
  بقي من الثلّث، ثلاثةَ عشر سهمًا.

ولو أنه قال: "وما بقي من الثلّث بعد تكملة الربّـع تسـعة وثلاثـون  قال غيره:
لاثــــةَ عشــــر، وعســــى في السّــــبعة والسّــــتّين أن يكــــونَ لصــــحّ"؛ لأنــّــه يكــــون ثلثُهــــا ث

ــا، وفي الثّلاثــة عشــر مــن قولــه "في ثلثهــا للموصــى لــه" مــا يــدلّ علــى ذلــك؛  تحريفً
والوجه في هـذه، أن تضـرب رؤوس الأولاد، إلا واحـدًا أربعـة في مخـرج الربّـع أربعـة؛ 

واحــدٍ؛  / ســتّة عشــر، ومنهــا يمكــن أن يخــرج كمــال الربــع؛ فيكــون في٢٢٥تكــنْ /
لأنّ لكـــلّ واحـــدٍ مـــنهم بـــالفرض، واحـــدٌ في ثلاثـــة، هـــي جـــذر الفـــرع، إلا واحـــدا 
ولإخــراج مــا زيــده مــن الثلّــث علــى التّكملــة، فــارجع إلى مبلــغ المســألة ســتّة عشــر، 
فاضــرْا في ثلاثــة تكــنْ ثمانيــةً وأربعــين، فزدهــا مثــل جــذر الأصــلِ واحــدًا في جــذر 

اثنين وخمسين، فهي الثلّث في مخرجـه ثلاثـة، تبلـغ  الفرع أربعة، وما اجتمع فاضربِْه
مائــــة وســــتّة وخمســــين، ومنهــــا تصــــحّ؛ لأنّ الربــــع تســــعة وثلاثــــون، إلا أنــّــك لمعــــنى 
القســمة، انظــر إلى مــا بقــي مــن جــذر الفــرع الأولى؛ فاضــربه ثلاثــةً في جــذر فــرع 

منهـا الأخرى تسعةً، أو بالعكس، فإّا تكون على حالٍ سبعةً وعشرين، فأنقص 
واحدًا؛ فتبقـى سـتّة وعشـرون، هـي النّصـيب لكـلّ مَـن كـان لـه في الفريضـة شـيءٌ، 
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ولكــلّ واحــدٍ مــن الأولاد واحــدٌ في ذلــك، وهــم خمســةٌ بمائــةٍ وثلاثــين، وتبقــى ســتّة 
وعشرون هي للموصى له؛ وذلك لأنهّ إذا أخرج من الربع مثلَ ما لأحدهم، بقـي 

ه بـه، فـإذا أخرجهـا مـن الثلّـث، بقـي منـه منه ثلاثة عشر، هي كماله لمـن أوصـى لـ
تسعة وثلاثون، ثلثهُـا ثلاثـة عشـر، فـإذا أضـفتها لـه إلى كمـال الربّـع صـارا كـذلك، 
فـانظر في هـذا؛ فــإنيّ لعـدم الـدليل في قســمها مـن النّقـل، أثبتهــا مـن طريـق العقــل، 

يادة، فأخرجتها في القسمة لها على هذا، ونوّعتها في غير هذا الموضع، تارة مع الز 
وأخــرى مــع النقصــان، والعــدل مــا خــرج علــى معــنى الصــواب لا غــيره، فمــا صــحّ 

  عدله فخذه، وإلا فدعه. 
/ بمثــل نصــيبِ أحــدِ ٢٢٦وسُــئل عــن الرّجــل إذا أوصــى لابــن أخيــه / (رجــع)

ــه مــع بنيــه أو امــرأة أوصــت لابــن أخيهــا بمثــلِ نصــيبِ  بنيــه، وقــد تــرك الرّجــل امرأتَ
ع، أيكون له مثل نصـيب أحـدِهم ممـا يبقـى، ثمّ يكـون بنيها، ولها زوجٌ، كيف يصن

بــل لــه مثــل نصــيبِ أحــدِهم، وهــو يــدخل ؟ قــال: لهــا ثمُــن مــا يبقــى مــن بعــد ذلــك
علــى الــزّوج، وقســمةُ هــذا مــن عشــرين، فيقــع للموصــى لــه مثــل نصــيبِ أحــدِ بنيــه 
أربعـــةَ أســـهم، وتبقـــى ســـتّة عشـــر ســـهمًا، فللـــزّوجِ منهـــا أربعـــة، وتبقـــى اثنـــا عشـــر 

  ا، فيعطى كل واحدٍ من بنيها، وهم ثلاثةٌ أربعةَ أسهم. سهم
قــد مضــى مــن القــول في هــذه أنّ القســمةَ لهــا مــن خمســةٍ في أوّل  قــال غيــره:

الباب، ما أغنى إعادَته في هذا الموضع؛ لأّا هـي لا غيرهـا، واالله أعلـم؛ فينظـر في 
  ذلك. 

كـــان حيـــا"؟   أخـــبرني إن قالـــت: "مثـــل نصـــيب ابـــني أن لـــوقلـــت لـــه:  (رجـــع)
هـذا وذلـك مختلـف لا يـدخل هـذا علـى الـزّوج، فقسـمتُه مِـن تسـعةَ عشـر،  فقـال:

  للموصى له ثلاثةٌ، وتبقى ستّة عشر، فللزّوج أربعة، وللبنين أربعة أربعة. 
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ــــزّوج في كــــلا  ومــــن غيــــره: قــــال الــــذي معنــــا: إنّ الموصــــى لــــه يــــدخل علــــى ال
  الوجهين. 

، هــو كـذلك لا كمــا قالـه الأوّل منهمــا، : نعـم-ولعلـّه أبــو نبهـان- قـال غيــره
مــن نفــي دخــولِ الموصــى لــه علــى الــزّوج، وعســى أن يكــون تحريفــا مــن النـّـاقلين، 
وكأنيّ أميل إلى ذلـك؛ لأنّ في القسـمة مـا يـدلّ علـى أنـّه قـد أدخلـه علـى الجميـع، 

  واالله أعلم؛ فينظر في ذلك. 
، أو امرأةٌ لها ثلاثةُ بنين، وهذه امرأةٌ تركتْ زوجَها مع بنيها، وهم ثلاثةٌ  (رجع)

ثلاثـــة أربـــاع المـــال ينكســـر  )١(وأوصـــتْ لابـــنِ أخِيهـــا بمثـــل نصـــيبِ أحـــدِهم [...]
علـــيهم؛ فاضـــربه في أربعـــةٍ؛ فـــذلك ســـتّة عشـــر، للـــزّوج أربعـــة، ولكـــلّ واحـــدٍ مـــنهم 

/ ولابـــن الأخ أربعـــة؛ فـــذلك عشـــرون، فإّـــا قالـــت: "بمثـــل نصـــيب ٢٢٧أربعـــة، /
أحدهم"، ولو كان عنـدهم، لـو كـانوا خمسـةً؛ فتضـرب الفريضـة في خمسـة؛ فـذلك 

كــلّ واحــد مــنهم، لــو كــان معهــم خــامس ثلاثــة، عشــرون، للبنــين خمســةَ عشــر، ل
فلمّا أن كـان للموصـى لـه ثلاثـة، وزدت إلى أصـلها علـى مـا هـم عليـه موجـودون، 

  فكانت الوصيّة من الجميع؛ فتكون ثلاثة مع ستّة عشر؛ فذلك تسعة عشر. 
أمّا ثلاثةُ أرباع المال فغير منكسرة على أهلها  :-ولعلّه أبو نبهان-قال غيره 

الوصــيّة منهــا لابــن الأخ أو غــيره، بمثــل نصــيب أحــدهم مــن مالهــا علــى  في موضــع
حـالٍ؛ لأّــا ثلاثـة بــين الأولاد الثّلاثـةِ علــى ثلاثــةٍ، لكـلّ واحــدٍ مـنهم واحــد، فــأين 
موضع الكسر على هذا يكون؟! إني لا أبصره في هذا الموضع فأعرفه، ولما كانـت 

زّوج واحدٌ، وكـان الموصـى بـه يـدخل الفريضة من أربعة لكلّ واحدٍ من الأولاد، وال

                                                 
  بياضٌ في النّسخ الثّلاث، ومقداره في الأصل كلمة. )١(
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على الجميع؛ لم يحتجْ في إخراجه لمن أوصى له به، إلا إلى زيادة مثل ما لأحدهم 
واحـــد عليهـــا؛ فتكـــون مـــن خمســـة، ولا معـــنى لمـــا زاد عليهـــا، أوََلا تـــرى أنــّـه ســـاوى 
بيــنهم في السّــهام؟! فلــم تكــن في الزيّــادة لكــلّ واحــد مــنهم علــى الواحــد فائــدة؛ 

جزمًا، وعسى أن يكون أراد به موضـع قولهِـا في الوصـيّة منهـا: "بمثـل نصـيب لنفع 
ابني، أن لو كان حيا"؛ فإنهّ موضـعُ صـحّة مـن قولـه؛ لأّـا تكـون فيـه علـى أربعـةٍ، 
وليس هي إلا ثلاثة، فـارجع إلى أصـل الفريضـة؛ فاضـربه أربعـةً في رؤوس المنكسـرة 

ا إلى ما زاد عليها، ومنهـا تصـحّ؛ لأنّ  عليهم أربعة؛ تبلغ ستة عشر، فأنى يجاوز
/ أربعةٌ وتبقى اثنا عشـر، علـى أّـا بـين الأحيـاء، علـى ثلاثـة، ٢٢٨للزوج الربّع، /

لكلّ واحدٍ منهم ثلاثة، هي حـقّ الموصـى لـه، فردّهـا لـه مبلـغ المسـألة، تبلـغ تسـعةَ 
موصــى لــه عشــر، ومنهــا تقســم؛ فيكــون لكــلّ واحــدٍ مــن الأولاد والــزّوج أربعــة، ولل

  ثلاثة، واالله أعلم؛ فينظر في ذلك. 
رجــلٌ هلــك وتــرك ثلاثــةَ  :)١(مســألة مــن الزّيــادة المضــافة للبــاب مــن شــارحه

أولاد مــن الــذكّور، وأوصــى لابــن ابنــه بمثــل ربُــع نصــيب ابنــه مــن مالــه، أنْ لــو كــان 
حيــا، وبربــع مــا يبقــى مــن الثلّــث، فالوجــه فيهــا هــو أن تضــرب رؤوس الأولاد اثــني 
عشر في رؤوسهم مع الموصى له ثلاثة عشر؛ فيكون مائة وستّة وخمسين على أّا 

ى ثلاثـــة، لكـــلّ واحـــدٍ مـــنهم اثنـــان وخمســـون، وعلـــى أّـــا بيـــنهم بـــين الأحيـــاء، علـــ
والولـــد الميـــت، لـــو أنــّـه حـــيّ علـــى ثلاثـــة عشـــر، لكـــلّ واحـــدٍ مـــن الأحيـــاء، وثمانيـــة 
وأربعـون، وللموصــى لــه مِثــل ربُــع مــا لابنِــه اثنـا عشــر؛ فزدهــا لــه مبلــغ المســألة، ومــا 

                                                 
ن جاعد بن خميس الخروصي. كتبه: جميل كتب في الهامش: شارح الباب هو: الشيخ أبو نبها  )١(

  .١٢٦٠من شهر رمضان سنة  ١٦بن خميس السعدي بيده. يوم: 
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مائة واثنــــين وســــبعين، اجتمـــع؛ فاضــــربه مائــــة وثمانيـــة وســــتّين في أربعــــة؛ يكـــنْ ســــت
فأنقصــها جـــذر الموصـــى لـــه اثـــني عشـــر، ومـــا بقـــي فاضـــربه ســـتّمائة وســـتّين، فهـــي 
الثلّــث في ثلاثــة؛ تبلــغ ألفًــا وتســعمائة وثمــانين، ومنهــا تصــحّ، لكــن لمعــنى القســمة، 
انظـر إلى الاثـني عَشـر المضــروبة فيهـا المسـألة، فـأنقص منهــا واحـدًا، ومـا بقـي فهــو 

ن لــه في الفريضــة شــيءٌ، ولكــلّ واحــد مــن بــني صــلبه اثنــان النّصــيب لكــلّ مــن كــا
وخمسون في أحد عشر؛ فذلك خمسمائة واثنان وسبعون، وهم ثلاثة بألفٍ وسـبع 

/ للموصـى لـه؛ وذلـك ٢٢٩مائة وستّة عشر، وتبقى مائتان وأربعة وسـتون، هـي /
ين، وهــي لأنــّه إذا أعطــى مــن الثلّــث مثــلَ مــا لابنــه لــو كــان حيــا مائــة واثنــين وثلاثــ

مبلــغ اثــني عَشــر في أحــد عشــر، بقــي منــه خمســمائة وثمانيــة وعشــرون، ربعهــا مائــة 
واثنــان وثلاثــون، تــراد علــى مــا صــحّ لــه مــن المثــل، فيكــون لــه كــذلك، واالله أعلــم؛ 

  فينظر في ذلك. 
رجــل هلــك وتــرك ثلاثــةَ أولاد ذكــورا، وأوصــى لابــن ابنــه بمِثــل  مســألة: ومنــه: 

ه، أن لو كـان حيـا، إلا ربـع مـا يبقـى مـن الثلّـث؛ فاضـرب ربُع نصيبِ أبيه من مال
رؤوس الأولاد في رؤوسهم مع الموصى له، اثني عَشر في ثلاثة عَشـر، فيكـون مائـة 
ــــا بــــين الأحيــــاء علــــى ثلاثــــة، لكــــلّ واحــــدٍ مــــنهم اثنــــان  ّوســــتة وخمســــين علــــى أ

عشــر؛ فيكــون وخمســون، وعلــى أّــا بيــنهم والولــد الميّــت، لــو أنــّه حــيّ علــى ثلاثــةَ 
لكلّ واحدٍ من الأحياء ثمانية وأربعـون، وللموصـى لـه اثنـا عشـر، هـي مثـل ربُـع مـا 
لابنه، لو كان وارثاً، فردها له مبلـغ المسـألة، واضـرا لإخـراج المسـتثنى مائـة وثمانيـة 
وســتّين في أربعــة؛ تكــنْ ســتمائة واثنــين وســبعين، فردهــا مثــل مــا للموصــى لــه اثــني 

ضـــربه ســـتّمائة وأربعـــة وثمـــانين؛ فهـــي الثلّـــث في ثلاثـــة؛ تبلـــغ عشـــر، ومـــا اجتمـــع فا
ألفــين واثنــين وخمســين، ومنــه تصــحّ، إلا أنــّك لمعــنى القســمة انظــر إلى الاثــني عشــر 
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المضروبة فيها المسألة، فزد عليها واحدا، ومـا تبلغـه مـن العـدد فهـو النّصـيب لكـلّ 
اثنـان وخمسـون في ثلاثـة من كان له في الفريضة شيءٌ، ولكلّ واحد من بني صُلبه 

/ ثلاثة بألفين وثمانية وعشرون، ٢٣٠عشر؛ فذلك ستّمائة وستة وسبعون، وهم /
وتبقى أربعةٌ وعشرون هي للموصى له؛ وذلك لأنّ ربُـع مـا لأبيـه لـو كـان حيـا اثنـا 
عشر في ثلاثة عشر؛ فذلك مائة وستّة وخمسون، فـإذا أخرجتهـا مـن الثلّـث؛ بقـي 

ة وعشــرون، ربُعهــا مائــة واثنــان وثلاثــون، هــي المســتثنى عليــه، منــه خمســمائة وثمانيــ
  تنُقص من سهمه؛ فيبقى له كذلك، واالله أعلم؛ فينظر في ذلك. 

رجلٌ هلك وترك أربعة أولاد من الذكّور، وأوصى لآخر بتكملةِ  ومنه: مسألة:
الثلـث إلا ربُـع مـا يبقـى مـن الثلـث، فالوجـه في هـذه أن تضـرب رؤوس الأولاد إلا 
واحــدًا ثلاثــة في مخــرج الثلّــث ثلاثــة، فتكــون تســعة، ومنهــا يمكــن أن يخــرج كمــال 

في اثنــين مــن جــذر  الثلّــث؛ فيكــون في واحــد؛ لأنّ فــرض كــلّ واحــدٍ مــنهم واحــدٌ 
الفــرع بعــد الــنّقص لواحــدٍ منــه، إلا أنــّه لإخــراج المســتثنى؛ فاضــرا في أربعــةٍ تكــنْ 
ســتّة وثلاثــين، فــأنقص منهــا مبلــغ جــذر الأصــل واحــد في جــذر الفــرع ثلاثــة، ومــا 
بقــي فاضــربه ثلاثــةً وثلاثــين، فهــي الثلــث في الثلاثــة؛ تبلــغ تســعةً وتســعين، ومنهــا 

رج مــن ضــربك لاثنــين في اثــني عشــر المضــروبة فيهــا المســألة أربعــة تصــحّ؛ لأنّ الخــا
وعشــرون، هــي النّصــيب لكــلّ مــن كــان لــه في الفريضــة شــيءٌ، ولكــلّ واحــدٍ مــن 
الأولاد واحــدٌ في ذلــك، وهــم أربعــةٌ بتســعةٍ وتســعين، وتبقــى ثلاثــةٌ، هــي للموصــى 

هـي كمــا لــه  لـه؛ وذلــك لأنـّه إذا أخــرج مـن الثلّــثِ مثــل لأحـدهم، بقــيَ منـه تســعةٌ 
لمن أوصى له به، فإذا أخرجها منه مرةًّ أُخرى، بقي منه أربعةٌ وعشرون ربُعُها ستّةٌ 

  تنقص عليه، فيبقى له كذلك. 
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رجـلٌ هلـك وتـرك خمَسـةَ أولاد مـن الـذكور، وأوصـى لآخـر بِربُـع  ومنه: مسألة:
واحــد فاضــرب رؤوس الأولادِ إلا  قــال:مالــه، إلا كنصــيب أحــدِ أولادِه مــن مالــه؟ 

أربعة في مخرج الربع أربعةً؛ تبلغ ستة عشر، ومنها تصحّ؛ لأنّ الربّع أربعة، إلا أنّك 
لمعنى القسمة انظر إلى جذر الفرع أربعـة، لتـنقص منهـا واحـدًا، فتبقـى ثلاثـةٌ، هـي 

/ لكــلّ مَــن كــان لــه في الفريضــة شــيءٌ، ولكــلّ واحــدٍ مــن الأولاد ٢٣١النّصــيب /
ةٌ بخمسةَ عشر، ويبقـى واحـدٌ هـو للموصـى لـه؛ وذلـك واحدًا في ذلك، وهم خمس

لأنهّ إذا أعطى الربع بكماله أربعة، ثمّ أنقص عليه مثل ما لأحدهم ثلاثة، بقي له 
  ذلك. 

فــلا شــيء لــه؛ لأنّ الاســتثناء يــأتي ؟ قــال: فــإن كــانوا ثلاثــة أو أربعــةقلــت لــه: 
ه مـع الثلاثـة، أوََلا تـرى على الموصى به، فيستغرقه، فيساويه مع الأربعة، ويزيد علي

في الأربعــة أنــّك إذا ضــربتَ رؤوســهم إلا واحــدًا ثلاثــةً في مخــرج الربــع أربعــةً، تبلــغ 
اثــني عَشــر، فــالربع ثلاثــة، وتبقــى تســعةٌ بــين الأولاد الثّلاثــة المضــروبين علــى ثلاثــة، 

مثـــل مـــا لكـــلّ واحـــدٍ مـــنهم ثلاثـــة، وتبقـــى ثلاثـــةٌ هـــي الربـــع للولـــد الراّبـــع؛ لأنّ لـــه 
لإخوته؛ فقد كملت الترّكة، وبقي الموصى لـه ولا شـيء لـه، فكأنـّه في المعـنى رجـع 
عمّـا أوصــى لـه بــه؛ لأنـّه أوصــى لـه بثلاثــة، واسـتثنى عليــه مثـل مــا لأحـدهم ثلاثــة، 
  فلم يكن له شيءٌ؛ إذ لم يترك له في الاستثناء شيئًا، واالله أعلم؛ فينظر في ذلك. 

تـركَ أمـا وابنـةً وأختـًا خالصـةً، وأوصـى لآخـر بمثـل رجـلٌ هلـكَ و  ومنـه: مسألة:
ــه،  نصــيب ابنتِــه مــن مالــه إلا ربُــع مالــه، وأوصــى لآخــر بثلُــث مالــه إلا كنصــيب أم
وأوصى لآخر بمثلِ نصيبِ أختـِه إلا خمـس مالـه، فأصـل الفريضـة مـن سـتّةٍ، ومنهـا 

لسّـــدسُ واحـــدٌ، بـــين الورثـــة تصـــحّ بغـــير كســـر؛ لأنّ لابنتـــه النّصـــفَ ثلاثـــة، ولأمّـــه ا
ولأختــه لأبويــه مــا بقــي اثنــان، ومخــارج الوصــايا لا تتوافــق بشــيءٍ، فــزد علــى المبلــغ 
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مثل ما لابنتِه وأختِه خمسة، وأنقص من الجملـة مثـلَ مـا لأمـه واحـدٌ، ومـا بقـي ممـا 
اجتمــع؛ فاضــربه عشــرةً في مخــرج الربــع والثلّــث والخمُــس ســتّين، هــي جــذر الفــرع 

ــاني، ومــا تبلغــه في الثاّلــث تبلــغ  / الخــارجِ مِــن٢٣٢/ ضــربِك لأحــدِ المخــارجِ في الثّ
ســتّمائة، ومنهــا تصــحّ؛ لأنّ الثلّــث مائتــان، والربــع مائــةٌ وخمســون، والخمُــس مائــةٌ 
وعشرون، إلا أنّك لمعنى القسمة انظر إلى جذر الفرع، فردّ عليه مثل ربُعه وخمُسـة 

، هـي )١(شرين؛ فيبقى سبعة وستّينسبعةً وعشرين، وأنقص من جملتها مثل ثلُثه ع
النّصيب لكلّ من كان له في الفريضة شـيءٌ، ولابنتـِه ثلاثـةٌ في ذلـك، فهـي مائتـان 

واحدٌ فيه؛ فذلك سبعة وستون، لأخته اثنان في ذلك؛ فهي مائـة  )٢(واحد، ولأمه
ن، مـا للورثـة أربعمائـة واثنـان، وتبقـى مائـةٌ وثمانيـة وتسـعو  )٣(وأربعةٌ وثلاثون، مجملة

هي للموصى لهم، والقسمةُ لها فيما بينهم، هي أن يخرج الربع المستثنى مماّ لابنتـه، 
فيبقى أحدٌ وخمسون لمن أوصى له كذلك، ويخرج مثل ما لأمّه مـن الثلّـث، فيبقـى 
مائة وثلاثة وثلاثون هي لمن أوصى له به كذلك، ويخرج الخمُس مماّ لأختِه، فيبقى 

لـه بـه كـذلك، فـإن كـان هنالـك أوصـى لآخـرَ بِربُـع مـا أربعةَ عَشر هـي لمـن أوصـى 
يبقى مـن الثلّـث، فـأرجِعْ إلى مبلـغ المسـألة في القسـمة الأولى سـتّمائة؛ فاضـرا في 
مخرجِ الربع من الأخرى أربعةً؛ تكنْ ألفين وأربعمائة، فـردّ عليهـا مثـل جـذرِ أمّـه في 

ثلاثمائـــة، هـــي مبلـــغ الأصـــل واحـــدًا في جـــذر الفـــرع ســـتّين، وأنقـــص مـــن الجملـــة 
جذرَيْ ابنته وأخته الموصى مثلَ ما لهما خمسة في جذر الفـرع أيضـا، ومـا بقـي ممـا 

                                                 
  هكذا في النّسخ الثّلاث، ولعلّه: ستين.  )١(
  هذا في س. وفي الأصل: الأمه. )٢(
  هكذا في النّسخ الثّلاث، ولعله: فجملة. )٣(
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قــد اجتمــع؛ فاضــربه ألفــين ومائــة وســتين، فهــي الثلّــث في ثلاثــة؛ تبلــغْ ســتّة آلافٍ 
وأربعمائة وثمانين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الربع ألفٌ وستّمائة وعشرون، والخمُس ألـفٌ 

/ انظر إلى ما للموصـى لهـم ٢٣٣تّة وتسعون، إلا أنّك لمعنى القسمة /ومائتان وس
في القســـمة الأولى؛ فاضـــربه مائـــةً وثمانيـــة وســـبعين في أربعـــةٍ، ثمّ في ثلاثـــة؛ فيكـــون 
ألفين وثلاثمائة وستّة وسبعين، زدها مبلـغ جـذر الأم واحـدًا في سـتّين، وأنقـص ممـا 

فرعِ، وذلك ثلاثمائـة؛ فيبقـى ألفـان اجتمع جذرَيْ أصل الابنة والأخت في جذر ال
ومائةٌ وستّةٌ وثلاثون هي لهم، فإذا أخرجتها من الثلّث؛ بقي منـه أربعـةٌ وعشـرون، 
ربعُها ستّةٌ، هي لمن أوصى له بِربُع ما يبقى من الثلث، فاجمع ما للوصـايا الأربـع، 

بعــةُ آلافٍ وأخرجــه مــن جملــة المــال ألفــين ومائــة واثنــين وعشــرين؛ فيبقــى الثلّثــان أر 
وثلاثمائــة وعشــرون مــع مــا بقــي مــن الثلّــثِ ثمانيــةَ عَشــر هــي بــين الورثــة علــى ســتّة؛ 
فلابنتــــه نصــــفُها ألفــــان ومائــــةٌ وتســــعة وســــتون، ولأمّــــه سدسُــــها ســــبعمائة وثلاثــــةٌ 
وعشــرون، ولأختِــه ثُـلثُهــا ألــف وأربعمائــة وســتّةٌ وأربعــون، فــإذا خــرج ممــا لابنتــه ربُـُـع 

وتســعةٌ وأربعــون، هــي لمــن أوصــى لــه بمثــل نصــيبها، واســتثنى المــال؛ بقــي خمســمائة 
عليه ذلـك، وإذا أخـرج مـن الثلّـث مثـل مـا لأمّـه؛ بقـي منـه ألـفٌ وأربعمائـة وسـبعة 
وثلاثون، هي لمن أوصى له به كذلك، وإذا أخرج مماّ لأخته خمُُس المال؛ بقي منه 

سـمة للألفـين مائة وخمسون هي لمـن أوصـى بمثـل نصـيبها، إلا ذلـك وهـذه هـي الق
والمائةِ والستةِ والثلاثين، الـتي ذكرنـا فيهـا مـن قبـل أّـا لأولئـك الثّلاثـة الموصـى لهـم 

  ا أوّلا، واالله أعلم بالصواب؛ فينظر في ذلك. 
ــــا وأختــــين لأبٍ وأختــــين لأمّ، ٢٣٤/ومنــــه:  مســــألة: رجــــلٌ هلــــك وتــــرك أم /

ه، ولآخـرَ بِربُــع مالــه إلا  وأوصـى لآخــر بمثـل نصــيب أحـد أختيــه لأمّــه إلا تُسُـع مالــ
كنصيب أمّه، ولآخر بمثل نصيبِ أحد أختيه لأبيه إلا سدس ماله، فالفريضة من 
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ســتّةٍ، وتصــحّ علــى قــول مــن يــذهب إلى العَــول مــن ســبعةٍ؛ فلأمّــه السّــدس واحــدٌ، 
ولأختيــه لأمّــه الثلّـــثُ ســهمان، لكـــلّ واحــدٍ منهمـــا واحــدٌ، ولأختيـــه لأبيــه الثلّثـــان 

واحــــدةٍ منهمــــا اثنــــان، والســــتّة توافــــق الأربعــــة بالأنصــــاف، والتّســــعة أربعــــةٌ لكــــلّ 
بــالأثلاث، فــزد علــى مبلــغ الفريضــة بِعولهــا مثــلَ مَــا لأختــه لأمّــه وأختــه لأبيــه مثــل: 
أنقص من الجملة مثل ما لأمّه، وما بقي مماّ اجتمـع؛ فاضـربه في جـذر الفـرع سـتّةً 

رج مــن ضــربك لثلاثــةٍ في اثنــين، أو وثلاثــين هــي مخــرج الربّــع والسّــدس والتّســع الخــا
بالعكس، ثمّ في ثلاثةٍ؛ تبلغ على هذا ثلاثمائة وأربعـةً وعشـرين، ومنهـا تصـحّ؛ لأنّ 
الربّع أحدٌ وثمانون، والسّدس أربعةٌ وخمسون، والتسُع ستّة وثلاثون، إلا أنّك لمعـنى 

دســه ســتّة، القســمة انظــر إلى جــذر الفــرع المضــروبة فيــه المســألة، فــزد عليــه مثــل سُ 
ـــلَ ربُعـــه تِســـعة؛ فيبقـــى ســـبعةٌ وثلاثـــون، هـــي  ـــه مث ومثـــل تُســـعة أربعـــة، وأنقـــص من
النّصـــيب لكـــلّ مـــن كـــان لـــه في الفريضـــة، ولأمّـــه واحـــد فيـــه؛ فـــذلك سُـــبع المـــال، 
ولأختيه لأمّه اثنان فيه؛ فذلك أربعةٌ وسبعون، لكلّ واحدةٍ منهما مثل الأمّ سـبعةٌ 

فيه؛ فذلك مائةٌ وثمانيةٌ وأربعون، لكلّ واحدةٍ منهما  وثلاثون، ولأختيه لأبيه أربعةٌ 
/ للورثـة مائتــان وتسـعةٌ وخمســون، ويبقـى خمســةٌ ٢٣٥أربعـةٌ وســبعون؛ فجملـة مــا /

وستّون هـي للموصـى لهـم، والقسـمةُ لهـا فيمـا بيـنهم هـي أن تخـرج ممـا لأختـه لأمّـه 
ختـِـه لأبيــه تُســع المــال؛ فيبقــى واحــد هــو لمــن أوصــى لــه بــه كــذلك، وتخــرج ممــا لأ

سُدس المال؛ فيبقى عشرون، هي لمـن أوصـى لـه بـه كـذلك، وتخـرج مـن الربـع مثـل 
ما لأمّه؛ فيبقى له أربعةٌ وأربعون، هي لمن أوصى له به كذلك، وهذه هي القسمة 

  لها فيما بينهم، فاعرفها، واالله أعلم بالصّواب؛ فينظر في ذلك. 
لأبــوين وأختًــا لأم، وأوصــى لآخــر  رجــلٌ هلــك وتــرك أمــا وأختًــا ومنــه: مســألة:

بمثل نصـيبِ أمـه، إلا ثمُـن مالـه، وأوصـى لآخـر بمثـل نصـيبِ أختـِه لأبويـه إلا ثلُـث 
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مالــه، وأوصــى لآخــر بمثــل نصــيب أختِــه لأمّــه إلا سُــبع مالــه، فالفريضــة مــن ســتّة، 
ويصـــحّ قســـمُها علـــى قـــولِ مـــن يقـــول بـــالردّ علـــى الجميـــع مـــن خمســـةٍ؛ لأنّ لأمـــه 

ــد س واحــدٌ، ولأختــه منهــا كــذلك، ولأختِــه لأبويــه النّصــف ثلاثــةٌ، وبقــي واحــدٌ الس
عــن  يـردّ علــيهنّ، والمخــارج للمسـتثنى مختلفــة علــى حـالٍ، ولــيس في واحــدٍ مـا يجــري

الآخــر؛ فـــزد علـــى الفريضــة مثـــل مـــا لهـَـنّ، واضـــرب اتمـــع عشــرةً في مخـــرج الـــثمن 
والسّــبع والثلــث جميعًــا مائــة وثمانيــة وســتّين، فهــي جــذر الفــرع الخــارج مِــن ضــربِك 
لأحــدِ المخــارجِ في الآخــر حــتىّ الثاّلــث؛ تبلــغ ألفــا وســتّمائة وثمــانين، ومنهــا تصــحّ؛ 

ــبع مائتــان وأربعــون، والــثمن مائتــان وعشــرة، لأنّ الثلــث خمَــسَ مائــة وســ تون، والس
لكن لمعنى القسمة انظر إلى جذر الفرع؛ فزد عليه مِثـل ثُـلثُـه سـتّة وخمسـين، ومِثـل 

ــه أحــدًا وعشــرين؛ فيكــونُ / / مــائتين وتســعةً ٢٣٦سُــبعه أربعــةً وعشــرين، ومِثــل ثمُنُ
لأمّـه علـى هـذا الـرأي وستين، هي النّصيب لكلّ من كـان لـه في الفريضـة شـيءٌ، و 

ـــه منهـــا كـــذلك؛ فيكـــون لهمـــا خمســـمائة وثمانيـــة وثلاثـــون،  واحـــدٌ في ذلـــك، ولأختِ
ــه لأبويــه ثلاثــةٌ في ذلــك، فهــي ثمــاني مائــة وســبعة؛ فجملــة مــا لجميــع الورثــة  ولأختِ
ألفٌ وثلاثمائة وخمسةٌ وأربعون، وبقي ثلاثمائـة وخمسـةٌ وثلاثـون هـي للموصـى لهـم، 

بيــنهم هــي أن تخــرج ممــّا لأمّــه ثمُـُـن المــال؛ فيبقــى تســعةٌ وخمســون والقِســمة لهــا فيمــا 
هـي لمـن أوصـى لـه بمثـل مالهـا إلا ذلــك، ويخـرج ممـّا لأختـه لأمـه سُـبع المـال، فيبقــى 
تسعةٌ وعشرون هي لمن أوصى له ا كذلك، ويخرج ممـّا لأختـِه لأبويـه ثلـثَ المـال؛ 

ثـل نصـيبها، واسـتثنى عليـه ذلـك فيبقى مائتان وسبعةٌ وأربعون هي لمن أوصـى لـه بمِ 
فاعرفهــا، فــإن كــان هنالــك أوصــى لآخــر بِربُــع مــا يبقــى مــن الربــع؛ فاضــرب مبلــغ 
الأُولى ألفًــــا وســــتمائةٍ وثمــــانين في أربعــــة ليكــــون ســــتة آلاف وســــبعمائة وعشــــرين؛ 
فــأنقص منــه مبلــغ ثلاثــة أجــذارهنّ في الأصــل خمســة في جــذر الفــرع، مائــة وثمانيــة 
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ضروبة فيها المسألة أوّلا، وذلك ثماني مائة وأربعون، وما بقي فاضربه وستين هي الم
خمســـةَ آلافٍ وثمـــاني مائـــة وثمـــانين في أربعـــةٍ؛ تبلـــغ ثلاثـــةً وعشـــرين ألفًـــا وخمســـمائة 
وعشرين، ومنها تصحّ؛ لأنّ الثلث سبعةُ آلافٍ وثمان مائةٍ وأربعون، والسبع ثلاثةُ 

ألفـــان وتســـعمائةٍ وأربعـــون، والربــُـع خمســـةُ آلافٍ  آلاف وثلاثمائـــة وســـتّون، والـــثمن
وثمـــانُ مائـــةٍ وثمـــانون، إلا أنــّـك لمعـــنى القســـمة انظـــر مـــا للموصـــى لهـــم في القســـمة 
الأولى؛ فاضربه ثلاثمائة وخمسة وثلاثين في أربعةٍ من هذه الأخرى، ثمّ مـا يبلغـه في 

لــــغ أجــــذارهن في أربعــــةٍ؛ تكــــنْ خمســــةَ آلافٍ وثلاثمائــــة وســــتّين، فــــأنقص منهــــا مب
/ مائــــةً وثمانيــــةً وســــتّين، وإنــّــه لثمــــاني مائــــة ٢٣٧الأصـــل خمســــةً في جــــذر الفــــرع /

وأربعون،؛ فيبقى أربعةُ آلافٍ وخمسمائةٍ وعشرونَ، هي للموصى لهم بالمثل إلا مـا 
اســتثنى علــى كــلّ واحــد مــنهم منــه، فــإذا أخرجتهــا مــن الربــع بقــي ألــفٌ وثلاثمائــة 

ئـة وأربعـون، هـي لمـن أوصـى لـه بربُـع مـا يبقـى مـن الربـع، فـإذا وستّون، ربُعها ثلاثما
أخرجت ما صحّ للوصايا كلّها من جملة المال أربعمائة وثمانمائة وستّين، بقي ثمانية 
عشر ألفًـا وسـتمائة وسـتّون بـين الورثـة، علـى خمسـةٍ في هـذا الـرأّي، فلأمّـه خمُسـها 

منهـــا كـــذلك، وللخالصـــة ثلاثـــةُ  ثلاثـــةُ آلاف وســـبعمائة واثنـــان وثلاثـــون، ولأختـــه
أخماسها؛ أحد عشر ألفـا ومائـة وسـتّة وتسـعون، فـإذا نقـص منهـا ثلُـثُ المـال بقـي 
ثلاثــةُ آلاف وثلاثمائــة وســتّة وخمســون هــي لمــن أوصــى بمثــل مــا لهــا، واســتثنى عليــه 
ذلك، وإذا أنقص مماّ لأمّـه ثمُـُن المـال بقـي منـه سـبعمائة واثنـان وتسـعون، هـي لمـن 

بمثل نصيبها، إلا ذلك، وإذا أنقص مماّ لأخته منها سُبُع المال، بقي منه  أوصى له
ثلاثمائــة واثنــان وســبعون، هــي لمــن أوصــى لــه بمثــل مــا لهــا، واســتثنى عليــه كــذلك، 
وهــذه هــي القســمة للأربعــةِ آلاف والخمســمائة والعشــرين الــتي ذكرنــا مــن قبــلُ أّــا 

  للموصى لهم بالمثل على ذلك. 
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وأمّا إذا أوصى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه، وترك ثلاثةَ  يدان:مسألة: ابن عب
بنــين؛ فيكــون للموصــى لــه الربــع، ويصــحّ قســم المســألة مــن أربعــةِ أســهمٍ، وأمّــا إن 

/ ابنِـــه بمثـــل نصـــيبِ أبيـــه مـــن مالـــه أن لـــو كـــان حيـــا، فيصـــحّ ٢٣٨أوصـــى لابـــن /
ابـــن مـــن بـــني  القســـم مـــن خمســـة عشـــر ســـهما؛ لابـــن الابـــن ثلاثـــةُ أســـهمٍ، ولكـــلّ 

  الصّلب أربعةُ أسهمٍ، وبين المسألتين فرقٌ، واالله أعلم. 
وعن رجل هلك ولده، وخلّف ولـدُه ولـدًا  مسألة عن الشّيخ شايق بن عمر:

ثم إنّ الجــدّ مــات، وأوصــى أنّ مــيراث ولــدي هــو لولــده؛ فلــيس هــذا بشــيء حــتىّ 
  يقول: "لولد ولدي، كميراث أبيه من مالي".

حيــا مــيراث ولــده فــلان لولــده بحــقّ"، أو "بغــير حــق"؛ فلــيس "قــد أ وأمــا قولــه:
  هذا بشيء حتىّ يقول كما وصفت، واالله أعلم. 

ومــن أراد أن يحيــي  مســألة عــن الشّــيخ ناصــر بــن خمــيس بــن علــي النــزوي:
نصــيبَ ولــدِه الهالــك لأولادِ أولادِه؛ فجــائزٌ لــه ذلــك إذا لم يــرد حيفًــا علــى وارث، 

بعــد الوصــايا، ولا تحاصــص بقيّــة الوصــايا فيمــا حفظتــه وتكــون الوصــيّة مــن الثلّــث 
  من آثار المسلمين، واالله أعلم. 

فــيمن كتــب: "أوصــى فــلان بــن فــلان لابنــه أو أخيــه فــلان  الصّــبحي: مســألة:
بمثلِ نصيبِ، أو ميراثِ أخيه من ماله"، ولم يكتب: "أن لو كان حيا"، هـل يخـرج 

إنّ الــذي عرفتــه وتوجّــه إلى صــحتّه قــال:  ؟عنــدك إثباتــه في معــنىً مــن المعــاني أم لا
 وإن قــال قائــل مــن أهــل العلــمســقوطه، ولم أعلــم أنّ أحــدًا مــن المســلمين أثبتــه، 

بثبوتــه؛ إذ المعقــول مــن هــذه الوصــيّة الحيــاةُ، وقصــر عــن معنــاه ومــراده أن لــو كــان 
   عندي.حيا؛ لم يخرج بطلانه فيما 
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أن لــو كــان أبــوه حيــا، هــل إلى وإن أوصــى لــه بســهمِ أبيــه مــن مالــه قلــت لــه: 
السّــــهمُ والنّصــــيب والمــــيراث معنــــاهنّ واحــــدٌ، وإن ؟ قــــال: إثباتــــه مــــن وجــــهٍ أم لا

ثبوتـُه  ويعجبنـياختلف الألفاظ فيهنّ، ولعلّ بعضًا يخرج السّهم لاشتباهه بالنّبل، 
  / ٢٣٩إذا لم تكن العلّةُ إلا السّهمُ نفسُه، واالله أعلم. /

سـأله سـائلٌ عمّـن هلـك وتـرك زوجـةً وابنتـين  بـن خلفـان:الفقيه مهنـّا  مسألة:
وأولادَ ابنٍ، وأوصى لهم بمثـل نصـفِ نصـيبِ أبـيهم أن لـو كـان حيـا، مـا الوجـه في 

إنْ كانـــت هـــذه الوصـــيّةُ مـــن غــير ضـــمانٍ، فهـــي غـــير ثابتـــة؛ لأّـــم ؟ فقـــال: ذلــك
ــنة، وإنْ كانــت هــذه الوصــيّةُ لهــم مــ ن ضــمانٍ، وقــد وارثــون، ولا وصــيّة لــوارثٍ بالس

قامتِ الصحَةُ ـا، فالوجـه في قسـمِ هـذه المسـألة أن تحيـي أب الموصـى لهـم، وهـو 
الابنُ مع الورثةِ الموجودين؛ ليعرف ما يصحّ له من الميراث، ثم يعطـي الموصـى لهـم 
نصــفَ مِثلــه، وذلــك علــى رأي مــن أثبــت الضّــمان اهــول، لا علــى رأيِ مــن لم 

من الجهالة؛ لأنّ الورثة مجهولـون، لا يـدرى مـن يبقـى مـنهم يثبته؛ لأنهّ غير منفكّ 
بعد مـوتِ الموصـي بـذلك، وبجهـالتهم صـارَ الضّـمان مجهـولا، وبعـضُ المسـلمين لم 
يثبـــت مِثـــل ذلـــك لحِـــال الجهالـــة بـــه، وأرجـــو أن بعضًـــا أثبتـــه إن صـــحّ التّوصـــلُ إلى 

ـــه، ولـــن يصـــحّ ذلـــك إلا بإحيـــاء الابـــن الميـــت الموصـــى لأولاد ه بمثـــل نصـــفِ معرفتِ
نصيبِه أن لو كان حيا؛ فيقول: مات الميت عن ابن وابنتين وزوجة؛ فأصل المسألة 
مـــن ثمانيـــة؛ للزّوجـــة الـــثمن ســـهم، يبقـــى ســـبعةُ أســـهمٍ غـــيرَ منقســـمة بـــين الأولاد 
المــذكورين؛ لأنّ رؤوسَــهم أربعــةٌ، وســهامهم ســبعة، ولا توافــق ســهامُهم رؤوسَــهم، 

بجملتها، وهي ثمانية في رؤوس الأولاد أربعة؛ فذلك اثنان ولابدّ من ضرب المسألة 
وثلاثــون ســهمًا، للزّوجـــة مــن ذلــك الـــثمن ســهمٌ مضــروبٌ في أربعـــةٍ، يبقــى ثمانيـــةُ 
وعشــرون ســهمًا، فلكــلّ ابنــة منهــا ســبعةُ أســهم، وللابــن أربعــة عشــر ســهمًا، وقــد 
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شــر ســهما، فتــزادُ تبــينّ مــا صــحّ للابــن مــن المــيراث أن لــو كــان حيــا، وهــو أربعــة عَ 
مِثــل نصــفِه علــى جملــة المســألة، وهــو ســبعةُ أســهم؛ فيكــون جملــة المســألة بزيادــا 
تســعة وثلاثــون ســهمًا، والسّــبعة المــذكورة الزاّئــدة هــي للوصــيّة، وهــي خارجــةٌ مــن 
رأس المـــال؛ لأّـــا مـــن ضـــمانٍ، ثم نظرنـــا في الاثنـــين والثّلاثـــين الباقيـــة بعـــدَ الوصـــيّة 

منقسمة بين الورثة الموجودين، وهمـا الزّوجـةُ والابنتـان وأولادُ الابـن، فوجدناها غير 
وذلك من قبل نصيب الابنتين؛ إذ لهمـا الثلّثـان مـن جملتِهـا بعـد الوصـيّة، والاثنـان 
والثّلاثـــون لا يصـــحّ منهمـــا الثلّثـــان، وأقـــلّ مخـــرج الثلّثـــين مـــن ثلاثـــة، فضـــربنا جملـــة 

/ في ثلاثة؛ فـذلك مائـةٌ وسـبعة عشـر، ٢٤٠ن /المسألة بزيادا، وهو تسعةٌ وثلاثو 
فمنها تصحّ المسألة إن شاء االله، فللوصيّة من ذلك سبعةٌ في ثلاثة؛ فـذلك واحـدٌ 
وعشرون سهمًا؛ فتبقى ستّة وتسعون سهمًا، فللزوجة ثمُنها أربعة في ثلاثة؛ فذلك 

د مـا بقــي؛ اثنـا عشــر سـهمًا، وللابنتــين ثلُثاهـا؛ وهــو أربعـةٌ وســتّون سـهما، ولــلأولا
وهـــو عشـــرون ســـهما، وقـــد صـــحّ جملـــة الجميـــع كمـــا ذكرنـــا علـــى مـــا فصّـــلناه مـــن 

  قسمتها، واالله أعلم. 
وفـيمن أوصـى لأولادِ ابنـِه بمِثـل مـيراث أبـيهم مـن مالـه أن  ومن غيـره: مسألة:

؟ لــو كــان حيــا أبــوهم، أيكــون ذلــك بيــنهم بالسّــوية أم للــذكّر مثــل حــظ الانثيــين
لسّواء إذا كانوا ذكورا وإناثا، وهو بمنزلة من أوصى بكذا وكذا أّم با قال: عندي

  لأولاد فلان، وله ذكورٌ وإناثٌ، فالوصيّة بينهم. 
ويخرج ذلك من باقي المال بعد الوصايا، أم يكون ذلك بمنزلـة الوصـايا، قلت: 

أنــّـه في الثلّـــث، ؟ قـــال: معـــي ويشـــرك الوصـــايا في الثلّـــث، أم كيـــف يكـــون مخرجـــه
، وسمعت الشّـيخ خلـف ي حفظتها من جزء الإقرار من بيان الشّرعوأحسب أنّ 

  بن سنان بذلك، ويرفع عن الشّيخ ابن عبيدان أنهّ بعد الوصايا، واالله أعلم. 
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ومـن تـرك بنـين، وأوصـى لابـن ابـنٍ لـه آخـر بمِثِـل نصـيبِ أبيـه مـن مالـه  مسألة:
  أن لو كان حيا؛ كأنه وأوصى له بربُع ماله. 

لــه الثلــث، ولعــلّ عنــدهم المثــل هــو  وفــي بعــض قــول قومنــا: قــال الصّــبحي:
  الشّيء بعينه، فكأنهّ أوصى له بنصيب أبيه، واالله أعلم. 

في امــرأة ماتــت، وتركــتْ زوجَهــا وابنتَهــا وبــني أخيهــا ثلاثــة  الصّــبحي: مســألة:
ذكورٍ وأنثى، وقد كانت أوصت لهم في متقدّم عمرها بمثل نصيبِ أبيهم من مالها 

أكثــر قــول أن لــو كــان أبــوهم حيــا؛ فــإنّ الوصــيّة لبــني أخيهــا الــذكّور باطلــة علــى 
إذا كـــانوا غـــير  يـــل:وق، الــذي جـــاء في آثـــارهم؛ لأّـــم صـــاروا وارثـــين. المســـلمين

وارثــين عنــد الوصــيّة؛ ثبــت لهــم مــا أوصــى لهــم بــه، وأمّــا الأنثــى مــنهم؛ فلهــا ربُــع 
الوصيّة على بعض القول، ووجدنا الوصيّة في هذا الموضع خمُس من مال الهالـك؛ 

لــيس لهــا  وفــي بعــض القــول:فلهــا ربُــُع خمُــس مــال الهالــك؛ وهــو نصــف العشــر. 
والوجـــه لوصـــيّة لبـــني أخيهـــا وهـــي ابنـــة أنثـــى. إنّ ا أحـــدهما:شـــيء مـــن وجهـــين؛ 

إنّ العُقـــدة إذا وقعـــت علـــى حـــقّ وباطـــل بطلـــت جميعًـــا، وأحسَـــبُ أنّ في  الثـــاني:
بعــض المــذاهب يكــون لهــا ثلُــث الخمُــس بمنزلــة مــن أوصــى لبنــات أخيهــا أو أخيــه 

لا شيء لها، وتصحّ  وقيل:ووجدت واحدةٌ؛ فإنّ لها ثلُث الوصيّة في هذا الباب. 
الوصيّة من مائتين وأربعين سـهمًا في قـول مـن يثبـت لهـا نصـف العُشـر، ومـن  هذه

مائــة مــن يثبــت لهــا ثلُــث الربــع، ومــن ســتّين مــن يثبــت لهــا الوصــيّة، إذا كــانوا غــير 
  وارثين عند الوصيّة. 

هــذا الــذي أدّاه نظــري، وبلغنيــه جهــدي، وأدّاه خــاطري،  وقــال العبــد الفقيــر:
  /٢٤١ين وأتقياء المسلمين. /ما تقولون فيه إخوان الدّ 
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واختلفـوا في الرّجـل يوصـي  ومن كتاب بيان الشّرع: ومن جامع أبي محمد:

االله جـلّ يكـون في القرابـة؛ لأنـّه أراد القربـة إلى فقال بعضهم: بثلث ماله في البرِّ؛ 
ذكــره، وأفضــل مــا يتقــرّب بــه العبــد إلى االله عنــد المــوت بــرّ الوالــدين وصــلة الــرحم، 

سعدًا أن يتقرّب بمِاله كلّه؛ فيجعله صدقة، ولم يجُِزْ له  �قالوا: وكذلك ى النّبي 
إنّ الثلّــث كثــير؛ لأَن تــترك ورثتَــك أغنيــاء خــير «مــن ذلــك إلا الثلــث منــه، وقــال: 

مــا يتقــرّب بــه إلى االله  �، فجعــل النّــبي )١(»مــن أن تــتركهم فقــراء يتكفّفــون النــاس
نيّ أوصـــيتُ بثلُـــث مـــالي في إذا قـــال: "إ وقـــال آخـــرون:بـــالثلّثين في ســـائر ورثتـــه. 

البرّ"؛ أنّ المتوليّ لإنفاذ الوصيّة عليه أن يجعله في وجوه القُـرَب الـتي يتقـرب ـا إلى 
يرجــع إلى الورثــة؛ لأنــّه لم  وقــال بعضــهم:االله تعــالى علــى مــا يــراه هــو مــن ذلــك. 

  يبينّ في أيّ وجهٍ يصرف هذا البرّ. 
قولُ في وصيتِه: "قد أوصيت عن رجلٍ ي  سألت الشّيخ أبا مالك مسألة:

  يكون للأقربين.  فقال:بثلث مالي في أولي البرّ"؟ 
وكذلك يكون الأقـربين. وسـألتُ بعـد ذلـك  قال:"في أفضل البرّ"؟  فإن قال:

عـــن هـــاتين المســـألتين؛ فأجـــاب في إحـــداهما بمـــا كـــان جوابـــه قبـــلُ (خ: في) ذلـــك، 
  وتوقّف عن جواب الأخرى، وأظنّ أن الذي توقّف عنها في أفضل البرِّ. 

                                                 
. وأخرج بلفظ قريب كل من: الربيع، باب ٥٧٧١أخرجه أبو عوانة في مستخرجه، رقم:  )١(

  .١٢٩٥؛ والبخاري، كتاب الجنائز، رقم: ٦٨٠الوصية، رقم: 
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وعــن رجــلٍ فقــيرٍ أوصــى بعشــرين درهمــًا، فقيــل لــه:  مســألة مــن غيــر الكتــاب:
حيـــث أفضـــل؛ فـــالأقربون أحـــقّ كمـــا قـــال االله تعـــالى:  قـــال: ؟للفقـــراء أو الأقـــربين

﴿ َ>ِ£Kَــ dۡ
َ
�ِۡ� وَٱۡ' ــ2َِٰ{َ أن يجعــل للفقــراء  نحــبّ  أنــّا / غــير٢٤٢، /]١٨٠[البقــرة:﴾+3ِۡ

  الخمُس من ذلك، كذلك سمعنا، واالله أعلم.
عـــن رجـــلٍ حضــره المـــوتُ ولـــه مـــالٌ،  ممـــا يوجـــد عـــن أبـــي عبـــد االله: مســألة:

أمّا ؟ قال: فأوصى لأقاربه من ثلث ماله، هل يجب عليه أن يوصي للفقراء بِشيءٍ 
الوصيّة للفقراء فخيرٌ يقُدّمه لنفسه، وقد كان يسـتحبّ (ع: الفقهـاء) أن لا يـترك 

  الميّت أن يوصي في كفّارة الأيمان. 
إلى زوجتـه أو غيرهمـا مـن النـّاس أن وإذا أوصـى رجـل بثِلُثـه إلى أبيـه أو  مسألة:

يضعه حيث أراد؛ فالوصيّة جائزةٌ، وللوصيّ أن يضعه حيث أراد، ولا يضعه علـى 
  نفسه ولا عبده. 

أن يضــعه علــى نفســه، فــإنْ فعــل لم يحــرم  )١(: إنــّه لا يحــبّ وعــن أبــي عبــد االله
ذلـــك عليـــه، فـــإن لم يضـــعه حـــتىّ مـــات الموصـــى إليـــه؛ رجـــع إلى ورثـــة الأوّل، وإن 

  أوصى الوصيّ أن ينفذ ذلك عن الميت في كذا وكذا؛ فذلك جائز. 
إذا أوصى أن ينفذ على الميت في كـذا وكـذا فقـد جعلـه، وأمّـا  قال أبو سعيد:

لــه حيــث شــاء؛ لم يجــز ذلــك؛ لأنــّه لم يجعــل لــه ذلــك، إذا أوصــى إلى غــيره أن يجع
  ولا أوصى له وصيّةً ثابتةً. 

                                                 
  س، ق: يجب. )١(
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وإذا أوصـــى بثُـلـُــث مالـــه إلى صـــبيّ يضـــعه حيـــث شـــاء وأراد؛  ومنـــه: مســـألة:
إنّ ذلــك الثلّــث يحُــبس إلى بلــوغ الصــبيّ، فــإذا بلــغ فعــل فيــه مــا أراد، وإن  فقيــل:

  وّل. مات قبل أن يبلغ رجع الثلّث إلى ورثة الميت الأ
يكـون الثلّـث علـى يـدي وصـيه  فقـال مـن قـال:وإن كان الميت الأوّل وصـيّ؛ 

إلى بلوغ الصبيّ، وإن لم يكن له وصيّ وضع السّلطان الثلّث على يدي عدل إلى 
/ إليــه؛ لأنــّه لا يجــوز ٢٤٣بلــوغ الصّــبي، ومــا لم يبلــغ الصّــبي؛ فــلا تجــوز الوصــايا /

  فعله. 
بي يعقــل الوصــيّة، أنفــذها حيــث شــاء؛ جــاز إذا كــان الصّــ قــال أبــو الحســن:

إنفــاذه إياّهــا، إذا جعــل لــه ذلــك، وإن لم يعقــل حيــث يجعلهــا؛ جعــل معــه غــيره، 
  وأنفذها حيث أراد، وكذلك في سائر الوصايا.

وعــن رجــل أوصــى إلى رجــل وقــال لــه: "اجعــل ألــف درهــم مــن مــالي  مســألة:
ت"، أللوصيّ أن حيث شئت"، أو "حيث رأيت" أو "فيما شئت" أو "حيث أرد

يأخذها لنفسه، أو يحملها لولده، أو يخصّ ا أحدًا؟ فأمّا في الحكـم؛ فهـو جـائز 
أن يأخذها لنفسه ولولـده أو حيـث شـاء. وأمّـا مـن جهـة التّنــزهّ؛ فيسـتحبّ لـه أن 
يجعلها في سبيلٍ من سبيل المعروف، وإن أعطاها الفقـراء كـان لـه ولولـده حظـا إن  

  كان فقيراً.
إذا أوصى رجلٌ إلى رجلٍ بثلث ماله يجعله حيـث أراد، ويضـعه  وقيل: مسألة:

حيــث أحــبّ أو شــاء؛ فكلّــه ســواء، ولــيس لــه أن يجعلــه لولــد نفســه، ولا لنفســه، 
  ويجوز له أن يجعله لولد الوارث؛ لأنهّ تجوز له الوصية، إذا لم يكن وارثاً.

أو يعطيـاه مـن  وعن رجلٍ أوصى إلى رجلين أن يضعا ثُـلثُهَ حيث شـاء مسألة:
(خ: نعطيـــه) فلانـــا". وقـــال هـــذا:  شـــاء، فاختلفـــا في ذلـــك، فقـــال هـــذا: "أعطيـــه
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يقسـم الثلّـث نصـفين؛ فيعطـي كـلّ واحـد  قال:"أعطيه (خ: نعطيه) فلانا آخر"؟ 
لا يكــون لواحــد مــن الــرّجلين قلــيلا ولا   وقــال آخــرون:منهمــا النّصــف مــن شــاء. 

  واحد منهما.كثيرا؛ لأنّ الوَصِيّين لم يجتمعا على 
/ أمّـــا الـــذي أوصـــى إلى رجلـــين بثِلثـــه يجعـــلاه حيـــث ٢٤٤/قـــال أبـــو ســـعيد: 

علــى نحــو مــا قــال مــن الاخــتلاف إذا ثبــت معــنى الوصــيّة  فيخــرج عنــديشــاءا؛ 
  أو اختلافهما. إليهما، وجعلاه حيث تجوز الوصيّة من الموصي على اتفّاقهما

لـيس لـه  قـال:وشـيئا؛ وعن رجلٍ أوصى بثلُث مالـه يضـعه حيـث أراد  مسألة:
أن يضـــعه لأحـــد مـــن ورثـــة الميـــت، فـــإن جعلـــه لأحـــدهم؛ فهـــو مـــردود علـــى ورثـــة 

  الميت، واالله أعلم.
وعــن رجــل أوصــى بــرأسٍ مــن رقيقــه وسمــّاه أن يبــاع، ويجعــل ثمنــه حيــث  مســألة:

نعم، فإن كـان لـه أقـارب جُعـل فـيهم، وإن ؟ قال: رأى المسلمون، هل يجوز ذلك
  جعلت حيث شاؤوا برأي ذي الرأّي.لم يكن له أقارب 

وعن رجل أوصى لزوجته بثلث ماله على أن تجعله في فداء أولاده من  مسألة:
  السّلطان الجائر؛ تؤدّيه في الخراج الذي يطالب به أولاده.

هل تجوز لها الوصيّة على هذا المعنى؟ فلا يبين لي ثبوت مثل هذا، وقد قلت: 
  .مضى القولُ في مثله إن شاء االله

وكذلك إن أوصى لها بثلث ماله يجعله حيث شـاءت مـن التّبعـات الـتي قلت: 
ثبــوت مثــل هــذا، وقــد  فــلا يبــين لــيتلزمهــا مــن قِبَــل أولاده، هــل يجــوز لــه ذلــك؟ 

القـــول في مثـــل هــذا؛ لأنــّـه إمّـــا أن تكـــون الوصــيّة لهـــا لتبعاـــا؛ فـــلا  عنـــديمضــى 
  له، لا وصيّة لوارث.وصيّة لوارث، وإمّا أن تكون الوصيّة لأولاده؛ فمث

إن أوصى لها بثلث ماله تجعله حيث شاءت من أبواب البرِّ، هـل يجـوز قلت: 
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/ تجعلــه علــى نفســها، وينتفــع بــه في نفســها، أم لا تجــوز الوصــيّة ٢٤٥لهــا مــا لم /
أنــّه لا تجــوز الوصــيّة للــوارث بحــال مــن الحــال، إذا كــان ذلــك إنمّــا فمعــي للــوارث؟ 

شيءٍ من البرِّ لا عن الموصي، وإن كان إنمّا يجعل ذلـك تجعله للوارث على نفسه ل
يجــوز ذلــك مِــن حيــث جعلتــه مــن  فمعــي أنــّه قيــل:وصــيّةً عنــه وصــيّةً منــه بــذلك؛ 

البرّ؛ جاز إلا من حيث لا تجـوز وصـيّة الموصـي بـأيّ وجـهٍ لا تجـوز وصـيّة الموصـي 
يّة من الموصي إلا أنْ لو أوصى لم يجز ذلك أن يجعله اعول له؛ لأنهّ إنمّا هي وص

أن يكون غير وارثٍ، وأوصى له بـه هـو علـى أن يجعلـه حيـث أراد مـن أبـواب الـبرِّ 
عنــدي؛ فــأرجو أنْ يجــوز علــى هــذا الوجــه، إذا كانــت الوصــيّة لــه هــو في الأصــل، 

  وهو ممّن تجوز له الوصيّة. 
وهـل لـه في بعـض المعـاني في خـاصّ مـن الأمـور أم قلـت:  وفي بعض النسخ:

أنـه لا تجـوز الوصـيّة لـه، إذا كـان وارثـًا علـى حـال إذا كانـت الوصـيّة لـه ي فمعلا؟ 
ولنفعه، ولو كانت إنمّا تريد ا التّعاون على أبواب البرّ في غير نفسه وعياله؛ لأنّ 

  انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.ذلك أعظم النّفع. 
مـــن  وســـئل عـــن موقعـــة أوصـــى ـــا للمســـلمين، فلـــم تخـــرج مســـألة مـــن غيـــره:

إنْ خـرج نصـفُها فللـوارث الانتفـاع ـا ؟ قـال: معـي الثلث، كيف الحكم في ذلـك
أنّ الـوارث يـدخل في يـوم المسـلمين، وهـذه  وعنـدييومًا، ولكافّة المسلمين يومـا، 

وصــيّة لغــير وارث، وكــذلك القــول في النّخلــة، والبئــر، والبنــاء، والرّحــى إذا لم تخــرج 
؛ فــلا يبــاع، وإن جعــل وصــيّة؛ ففــي جــواز بيعهــا مــن الثلّــث، وإن جعــل هــذا وقفًــا

  اختلاف؛ ولأّا لم تنقسم إلا بالأيام والسّاعات، واالله أعلم.
: فـيمن أوصـى أن يشـترى مـن مالـه مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد 

كلّ سنةٍ بعشر لاريات فضّة ثياب، وتُكسى مَـن رزقـه االله مـن فقـراء المسـلمين مـا 
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/ يخصّـها مـن مـالٍ معـينّ بِعَينـه ٢٤٦وصى بوصايا غيرها لم /دامت الدّنيا حيّة، وأ
: يحسـب ثلُـث ؟ قـال: علـى صـفتك هـذهمن أمواله، كيـف القـول في جميـع ذلـك

ــة الوصــايا،  ــه بعــد قضــاء دَينــه، ويجعــل لهــذه الوصــيّة، وتحســب بقيّ مــال الهالــك كلّ
ئة لارية، ويضرب كلّ ذلك في الثلث، ومثل ذلك إذا جاء ثلُث مال الهالك ثلاثما

وســـائر الوصـــايا مائـــة لاريـــة؛ فتقســـم هـــذه الثلاثمائـــة علـــى أربعـــةِ أســـهمٍ، فيكـــون 
  للوصيّة المؤبدّة مائتان وخمس وعشرون لارية فضّة، واالله أعلم.

 )١(ومــن أوصــى بوصــايا في أبــواب الــبرِّ ثم [أشــهد أقربائــه] الصّــبحي: مســألة:
أنّ هـذه ؟ قـال: معـي جعل جميع ما أوصى به إقراراً منه من ماله لمن أوصى له بـه

الوصـــايا تنتقـــل مـــن حكـــم الوصـــايا إلى حكـــم الإقـــرار بـــإقراره علـــى نفســـه؛ كانـــت 
ــــابٍ مــــن أبــــواب الــــبرّ مثــــل الفقــــراء، والمســــاجد،  لأحــــد مســــمّى مــــن النّــــاس أو لبِ

  /٢٤٧والجهاد، واالله أعلم. /

   

                                                 
  هذا في س. وفي الأصل، ق: أشهدوا قربانه.  )١(
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من أوصى بما بقي من ثلثه ثلثَ مالـه لفـلان،  وقيل ومن كتاب بيان الشّرع:
ولم يوص منه لأحدٍ بشيءٍ؛ فالثلّث كلّه للموصـى لـه؛ لأنـّه بـاق كلـّه. وإذا أوصـى 

لوصـيّة (خ: الزيّـادة) وبعـدها فهـو سـواء، ويخـرج ذلـك منه لأحدٍ بشيءٍ قبَل هذه ا
  منه، والباقي للموصى له.

عن رجل سأل ورثتـه عنـد المـوت أو الصـحّة ممـن أدرك  وسألت الرّبيع مسألة:
مـنهم، فضـمنوا (خ: فطيبـوا) لـه أن يوصـي بـأكثر مـن الثلّـث، وبـينّ الزيـادة فرضــوا 

 لهـم الزيّـادة علـى الثلّـث، كـم لـيس لهـم أن يرجعـوا فيـه، وإن لم يبـينّ  قـال:بذلك؟ 
  هو؛ فلهم أن يرجعوا فيه إن كان أسرف في ذلك.

وإذا استأذن الرّجل ورثتَه في الـذي يوصـي بـه، وأذنـوا لـه قَـبْـل موتـِه، ثمّ  مسألة:
رجعـــوا بعــــد ذلـــك (خ: المــــوت)؛ فـــذلك لهــــم؛ لأّـــم أذنــــوا لـــه فيمــــا لا يملكــــون، 

  . سليمان بن الحكموكذلك حفظت عن 
إذا أوصى بأكثر من الثلث برأيهم وعرّفهم الزيادة   وقال من قال: غيره:ومن 

كـــم هـــي، فـــأذنوا لـــه بـــذلك؛ لم يكـــن لهـــم رجعـــة بعـــد المـــوت، ويوجـــد ذلـــك عـــن 
  الرّبيع.

وإن أتمـّـوا مــا أوصــى بــه للموصــى لــه بعــد موتــه، ثم رجعــوا بعــد أن أتمـّـوا؛  ومنــه:
  فهو تامّ عليهم.
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ا يوصي به، وحدّ لهم ذلـك وعرفـوه؛ كـان مـن وإذا عرّفهم م قال أبو الحسن:
الأصــول أو الأمتعــة أو الــدّراهم، وعرفــوا مــا يوصــي بــه؛ فلــيس لهــم فيــه رجعــةٌ بعــد 

  موتهِ.
إذا عرفــوا مــا يوصــي بــه؛ فلــيس لهــم  وقــد قيــل: قــال أبــو ســعيد: ومــن غيــره:

لا / الرّجعـة، ولـو أتمـّوا لـه بعـد المـوت، إ٢٤٨لهـم / وقيل أيضا:رجعةٌ بعد الموت. 
ليس لهم رجعة، ولو لم يعرفوا ما أتموّا، إذا أتمـّوا  وقال من قال:أن يعرفوا ما أتموّا. 

  بعد الموت.
وقــد جــاء شــيءٌ مــن معــنى هــذا في الموصــي إذا أراد أن ينفــل وارثــًا  قــال غيــره:

  على وارثٍ برضا بقيّة الورثة في الجزء الثالث والسّبعين.
ــه الآخــر، وبثُِـلُــث وعــن رجــل أوصــى لابنــه بمِ  مســألة: (رجــع) ثــل مــا أعطــى ابنَ

يخرج الدين مـن رأس مالـه، ثمّ يأخـذ الرّجـلُ ثلُـث بقيـّةَ المـال، ثمّ  قال:ماله لرجل؛ 
  للولد مثل ما أعطى أخاه.

، وذلك أنّ الـدين مـن رأس المـال، هذه المسألة حسنة نادرة قال أبو سعيد:
لــذي لولـده إنمّـا هــو بعـد الــدين، والوصـيّة مـن الثلــث مـن بعـد الــدّين قبـل الولـد، وا

  إنمّا هو بدل عن ما صار إلى أخيه على سبيل الوفاء في الميراث، وإليهم ذلك.
وعــن رجــل حلــف بصــدقةِ مالــِه علــى المســاكين علــى شــيءٍ، ثمّ حنــث  مســألة:

(خ: ولم يخــــــرج صــــــدقة مالــــــه)، ثمّ لم يعشّــــــره، إلى أن مــــــات، ثمّ أوصــــــى بــــــذلك، 
 لــث؟ فكــلّ ذلــك إنمّــا هــو مــن ثلــث مالــه، وقيمــة المــال يــوم وبوصــايا تزيــد علــى الث

حنث، وإن أوصـى بـأكثر مـن الثلّـث؛ كانـت الوصـيّة باطلـة، ويثبـت لـه مـن ذلـك 
  الثلث.
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إذا أوصى الموصي بوصيّةٍ؛ كان ذلك مـن المـبهم، أو المضـاف،  وقيل: مسألة:
اذ الـــدين مـــن أو المفصـــول، أو المـــودع، أو المعلـــم؛ فكـــلّ ذلـــك إنمّـــا يخـــرج بعـــد إنفـــ

الثلّث، ولا يجاوز ذلك الثلّث، ولو كثرت الوصايا وقلّ المال، وترجع الوصايا كلّها 
  إلى الثلث بعد الدين، والإقرارات، وجميع حقوق العباد. 

وإذا أوصـــى الموصـــي بوصـــيّةٍ مـــن المفصـــول، فقـــال: "قـــد أوصـــيت لفـــلان هـــذا 
فــإن كــان الــدين والحقــوق تــأتي / ٢٤٩بثلــث مــالي قبــل الــدين، وقبــل الحقــوق"؛ /

علــى المــال كلّــه، ولا يفضــل منــه شــيءٌ؛ بَطلُــت الوصــيّة علــى حــالٍ، ومــا بقــي مــن 
المال شيء بعـد الـدّين والحقـوق؛ فإنـه يضـرب للموصـى لـه بثلُـثِ المـال قبـل الـدين 
والحقوق في ثلثِ المال بعـد الـدّين والحقـوق ومـع سـائر الوصـايا، ويكـون لـه وصـيّة 

ايا بالحصّة من الثلث بعد الحقوق، وبالثلث قبل الحقوق، وذلك مثل لـو مع الوص
أنــّه أوصــى بثلــث مالــه قبــل الحقــوق والــدّيون، ثمّ أقــر بحقــوقٍ وديــونٍ أحــاط ذلــك 
بالمـــال؛ فإنـّــه تبطـــل الوصـــيّة، فـــإنْ أحاطـــت الحقـــوق بثُـلُثـــي المـــال، وبقـــي الثلّـــث، 

فإنـّه يضـرب لصـاحب الثلّـث المرسـل  وأوصى لرجلٍ بماله مرسلا، فإذا كان هكذا؛
بســهمٍ في ثلــث المــال؛ فيكــون لهــذا ثلاثــة أســهم، ولهــذا ثلاثــة أســهم. وكــذلك لــو 
أوصــى بوصــايا مــن جميــع الوجــوه، فإنـّـه يُضــرب لكــلّ واحــد مــن أصــحاب الوصــايا 
بحصّــة مِــن ثلــثِ المــال مــن بعــد الحقــوق؛ واعلــم أنّ الإقــرارات أولى مــن الوصــايا، 

علم أولى مِـن الإقـرار في المفصـول ومقـدّمٌ عليـه، والإقـرار في المفصـول والإقرار في الم
  أولى من الإقرار في المبهم. 

ولو أقرّ لرجـلٍ بِعبـدٍ ولآخـر بمِالـه ولآخـر بـِألف درهـمٍ، فوجـد لـه ذلـك العبـد لا 
  غيره؛ بطل الإقرار بماله وبألف، ولو كان العبد يسوى ألف درهمٍ.
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في رجــلٍ يوُصــي بثِلُــث مالــه في صــحّته إذا  :قــال هاشــم: قــال موســى مســألة:
: قـال هاشـممات مدبرّه، ثمّ يوصـي عنـد المـوت بالثلـث لأقاربـه؛ إنّ ذلـك جـائز. 

ســـليمان بـــن فـــأخبرت بـــذلك  قـــال:قـــال الحـــقّ. فقـــال:  بشـــيرًافـــأخبرت بـــذلك 
إنمّا يجوز ذلك في التـّدبير؛ لأنّ الرّجـل لـو شـاء نقـض  ، وقال:؛ فكره ذلكعثمان

  / في الرّقيق؛ لم يكن له ذلك.١٥٠وصيّته، ولو أراد أن ينقض التّدبير /
: ذلــك إن وصــيّته في الصّــحة ثابتــة، ولــو أوصــى قــال: وقــد قيــل ومــن غيــره:

بثِلــث مالــه، فــإذا حضــره المــوتُ فأوصــى بثلــث مالــه؛ جــازت وصــيّته في (خ: إلى) 
إنّ وصيّة الصّـحة ووصـيّة المـرض ثابـتٌ، ويكـون ذلـك  وقال من قال:ماله.  ثلث

تجوز وصـيّته في الصّـحة، ويكـون وصـيّة  وقال من قال:في ثلث ماله جميع ذلك. 
المرض في ثلـث مالـِه مـن بعـد وصـيّة الصّـحة؛ لأنّ ذلـك مـالٌ قـد جـاز في الصّـحة 

  .بمنزلة الإقرار، والوصيّة في الثلث من بعد الإقرار
وعــن رجــل أوصــى بثِلــث مالــه، فــأعطى الوصــيّ أهــلَ الوصــيّة الثلــث،  مســألة:

وأمسك الثلثين للورثة؛ لأّم صغارٌ وكبار غُيـبٌ، فهلكـت حصّـة الورثـة مـن يـده، 
لا؛ ؟ قــال: هـل للورثــة أن يرجعـوا علــى أهــل الوصـيّة، فيأخــذوا مـنهم ثلُثــي الوصــيّة

  لأنّ قسمة الوصيّ جائزة عليهم. 
فــــإن أعطــــى الوصــــيّ أهــــل المــــيراث الثلّثــــين، وأمســــك الثلــــث لأهــــل  لــــه:قيــــل 

؟ الوصــيّة؛ لأّــم صــغارٌ أو كبــارٌ غُيــبٌ، فهلــك الثلــث، هــل يرجعــون علــى الورثــة
نعــم، إلا أن يكــون الوصــيّ دفــع ذلــك إلى القاضــي، فــأمره بإمســاك حصّــة قــال: 

  الوصايا له لا تجوز. الموصى لهم، فليس لهم أن يرجعون على الورثة؛ لأنّ قسمة
والـذي أشـهدَ لرجـل بثلـث مالـه وصـيّةً منـه لـه، وجعـل  مسألة عن أبي سـعيد:

"أنفذ عني هـذه الوصـيّة، ومـا بقـي مـن الثلّـث فهـو لـك، وأعتـق  فيه وصيّةً، وقال:
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/ فقال الذي أوصى له: إنمّا ٢٥١رقبةً"، ثم طلب الورثة قيمة العبد الذي أعتق، /
ثلــث هــو مــن ثلــث مــال الهالــك؛ فهــذه وصــيّةٌ جــائزة، ولــيس أعطــيكم الثلثــين، وال

للورثة عليه سبيل، وإنمّا للورثة ثلُثا المال على ما وصفت، والوصيّة من ثلُث المال، 
وما بقي فهو للموصى لـه بـه، ولـو لم يـوص الموصـي بوصـيّةٍ، فالثلـث للموصـى لـه 

  به.
لوصـــيّ إلى الفقــــراء وعـــن رجـــل أوصــــى بثِلـــث مالـــه للفقــــراء، وســـلّم ا مســـألة:

الثلّث، وأمسك الثلّثين للورثة، فضاع؟ إّـم لا يرجعـون علـيهم بشـيء؛ لأنّ قسـم 
الوصيّ جائز، وإذا سلم للورثة حصّـتهم، وأمسـك حصّـة الفقـراء، فتلفـت؛ رجعـوا 

  عليهم بثُِـلُث ما في أيديهم.
لّ وفي رجـل أوصـى لرجـلٍ بثِلـث مالـه، ولآخـر بنفقتـه حياتـَه، ولآخـر كـ مسألة:

فيضرب لكلّ واحدٍ منهم بوصـيّته، فللـذي أوصـى ؟ قال: يومٍ بدانقين ما دام حيا
لــه بالثلّــث؛ ثلــث الثلّــث، وللــذي أوصــى لــه بنفقتــه حياتــه؛ ثلــث الثلّــث، وللــذي 
أوصى له بدانقين كلّ يومٍ حياتهَ؛ ثلث الثلّـث، فـإن مـات الـذي أوصـى لـه بنفقتـه 

، وكـــذلك إن مـــات الـــذي أوصـــى لـــه حياتـــه، ولم يســـتفرغ مـــا أوصـــى لـــه بالثلّـــث
بدانقين كلّ يومٍ حياتهَ، ولم يستفرغ الذي أوصى له به؛ رجع ما بقي إلى صاحب 

  ثلُث الثلّث؛ لأنّ هذين داخلين على صاحبِ الثلّث.
وعن رجلٍ أوصى بثِلث ماله لابن أخيه، وقال: "مالي كذا وكذا كنت  مسألة:

ه الورثـة، فاسـتخرجوه، أيـدخل صـاحب أعطيته فلاناً منذ حين، وليسه لي"، فنازع
لا شيء له فيـه؛ لأنـّه قـد حجـره (خ: أخرجـه) عـن ؟ قال: الثلث فيما استخرجوه

  / الورثة بينهم.٢٥٢الوصيّة، وإنمّا يقسم ذلك /
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(خ: مرضــه) بعتــق غلامــه، ولفــلانٍ بمائــة  وعــن رجــلٍ أوصــى عنــد موتــه مســألة:
للورثــة الثلثــان، ويقســم ؟ قــال: يرهدرهــمٍ، والغــلامُ يســوى ثلثمائــة، ولا مــال لــه غــ

  الثلث بين العبد وبين الموصى له؛ ينقص كلّ واحد بقدر حصّته.
وعن رجل يوصي بثِلث ماله لرجـل، وبوصـايا  أحسب عن أبي عليّ: مسألة:

تــدخل في الثلّــث، فيقــول الموصــى لــه بالثلّــث: "أنــا أردّ علــى هــؤلاء الــذين أوصــى 
ث وافيا"، ويقول الورثة أصحاب الأصـل: "بـل نحـن لهم، ودخلوا معي، وآخذ الثلّ

؟ نردّ عليهم، ونأخذ ما لنا، وخذْ أنت حصتّك من الثلّث"، من تـرى أولى بـذلك
  صاحب الأصل أولى بذلك.قال: 

وعــن رجــلٍ أوصــى لرجــلٍ بثلــث مالــه، فدفعــه إليــه ابــن الميــت، ثمّ جــاء  مســألة:
إنْ كــان الابــن  فقــال:بيّنــة؟ آخــر فــزعم أنّ الوصــيّة كانــت لــه، وأقــام علــى ذلــك ال

يعلم أنّ أباه إنمّا أوصى للذي دفع إليه، وأقام الآخر البيّنة؛ غرّم للذي أقام البيّنة، 
وإنْ كان دفع الأوّل وهو لا يعلم أّا له؛ فإنهّ يرجع عليـه، ويأخـذها منـه إن شـاء 

  االله.
إذا علــم أنّ الوصــيّة لــلأوّل بعلــمٍ منــه، وســلّمها إليــه، لم يكــن لــه  قــال غيــره:

رجعةٌ، وإذا صحّ ذلك لغيره بالبيّنة؛ حكم عليه للآخر بتسـليم مـا قـد صـحّت لـه 
بالبيّنــة، ولا يقبــل قولــه ودعــواه. وإن ســلّم إلى الأوّل بغــير حكــم، ولا صــحّة، ولا 

  ن يرجع؛ فله ذلك.إقرار منه له بالوصيّة؛ فله أيضا إن شاء االله أ
المسـألة، وهـو: / ٢٥٣/وجدت في موضعٍ آخـر ردّا فـي هـذه  ومن غيره:

نعــم، وذلــك إذا دفعــه إليــه علــى غــير التّصــديق، ولا الإقــرار لــه بــذلك، وإنمّــا قــال: 
دفعه إليه بدعواه بغير تصديقٍ ولا إقرارٍ. وأمّا إن صدّقه وقد صحّ تصديقه لـه، أو 
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الحكم رجعة عليه، ولـو لم يعلـم، وأمّـا فيمـا بينـه وبـين االله، أقرّ له به؛ فليس له في 
  فإذا لم يعلم ذلك؛ فله ذلك.

وعــن رجــل أشــهد في صــحّته أو في مرضــه، فقــال إن مــات ولــيس لــه  مســألة:
ولد ولا زوجةٌ، فثُـلُث كلّ شـيء لـه صـدقةٌ علـى الفقـراء؟ فهـذه عنـدنا وصـيّة ثابتـة 

"إن مـــات، ولـــيس لـــه زوجـــة، ولا مـــن أجـــل قولـــه: "إن مـــات"، وهـــو كمـــا أوصـــى 
  ولد"؛ فوصيّته ثابتة. 

أرأيت إن مات، وليس لـه زوجـةٌ، ولا ولـد، فثلـث كـلّ شـيء لـه وصـيّة  وقلتم:
  للفقراء؛ فهذه وصيّةٌ ثابتةٌ كما أوصى. 

أرأيت إن كان مات وله هذا الـذي ذكـر؛ أنـّه يثبـت، وكـان قولـه ذلـك  وقلتم:
إن كـان في صــحّته؛ فهــو جـائز عليــه كمــا في صـحّته، ولم يرجــع عنــه حـتىّ مــات، فــ

  قال. 
أرأيـــت إن كـــان في مرضـــه، فـــإن مـــات مـــن مرضـــه ذلـــك جـــازت هـــذه  وقلـــتم:

الوصــيّة، وإن صــحّ بطلــت الوصــيّة، إلا قولــه: "إن مــات ولــيس لــه زوجــة ولا ولــد، 
فثلث كلّ شيء له للفقراء"؛ فهو جـائز عليـه إذا مـات، ولـيس لـه زوجـة ولا ولـد، 

ء كــان في المــرض أو في الصّــحة صــحّ مــن مرضــه، أو مــات فيــه؛ وهــو إقــرار، وســوا
في مثـل هـذا: إنـّه  وقد قال بعـض الفقهـاءفهو جائزٌ، وأن يرجع فليس له رجعة. 

  إنهّ إقرار. وقولنا:هو إقرار.  وقال بعضهم:وصيّة. 
إنّ الرّجل إذا هلك، ولم يترك مالا إلا  أبو زياد ومحمد بن محبوب: مسألة:

  / بوصيّةٍ وأجاز لها.٢٥٤دينه لزوجته، فأوصى للأقربين /ما يبلغ وفاء 
أنــّه أراد فأجازــا الزّوجــة، فطلبهــا الورثــة؛ فلــيس الــذي معــي  قــال أبــو ســعيد:

للورثــة شــيءٌ، فطلبهــا ولا شــيء للورثــة، غــير أنّ الورثــة يــدخلون معهــم علــى قــدر 
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دخـل مــنهم قـرابتهم، يقسـم علـى الأقــرب فـالأقرب بعـد الورثـة مــن الأقـربين، ومـن 
  فمنهم.

إذا كانـت الزّوجــة أجـازت وصــيّة الهالـك علــى مـا أوصــى بــه،  قـال أبــو ســعيد:
وتممّــت ذلــك مــن مالهــا؛ كــان للورثــة ثلثــا الوصــيّة، وللأقــربين الــذين لا يرثــون ثلــث 
الوصــيّة، لا يـــدخل فيهـــا بشـــيء، ولـــو كــان الزّوجـــة، لم يـــتمّ الهالـــك وصـــيّته، وإنمّـــا 

كن الورثـة حصـلوا علـى شـيءٍ مـن المـيراث وصـحّ ذلـك أتمّت ذلك للأقارب، ولم ي
لهم؛ كانوا شرعًا في وصيّة الأقـارب بِسـهامهم؛ لأّـم الآن أقـارب غـير ورثـة؛ ولأنّ 

  .)١(ذلك إنمّا هو من مال الزّوجة لأقارب الهالك، فهم من أقارب الهالك
ث بيـنهم وإذا أوصى رجلٌ لرجـلٍ بثُِـلـُث مالـه، ولآخـر بِربُعـه؛ قسـم الثلّـ مسألة:

علــى ســبعةِ أســهم: لصــاحب الثلّــث أربعــة، ولصــاحب الربّــع ثلاثــة، وأصــل ذلــك 
أنّك تأخذُ مالا له ثلثٌ وربعٌ، وذلك اثنا عشر سهمًا، تأخذ ثلُثهـا أربعـة، وربُعهـا 
ثلاثة؛ فذلك سبعة، فتضرا في ثلاثة؛ فذلك أحـد وعشـرون سـهمًا، فالثلّـث مـن 

انقضــى الــذي مــن  صــاحب الربــع ثلاثــة. ذلــك ســبعة، لصــاحب الثلــث أربعــة، ول
  كتاب بيان الشّرع.

فـيمن أوصـى بنصـف مالـه المسـمّى كـذا، وبنصـف مالـه  الصّـبحي: مسألة عن
يدخل بيته كلـّه، ولم  فقال:المسمّى كذا، وبيته الفلاني، أيثبت بيته كلّه أم نصفه؟ 

أحفظ أنه قال لي: فيـه قـول لا يـدخل إلا نصـفه أم لا، عسـى يـدخل كلـّه، ولعـلّ 
  فيه معنى الاختلاف في التّحرّي.  )٢(يجزي

                                                 
  رمز البياض في الأصل فقط، ولا وجود للبياض ولا لرمزه في س، ق. )١(
  س، ق: يجري. )٢(
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ومـــن أوصـــى لرجـــلٍ بمالـــه كلّـــه، ولآخـــر بنِصـــف  غيـــره: /٢٥٥/ومـــن  مســـألة:
بخُِمــس مالــه،  مالــه، ولآخــر بثِلُثــي مالــه، ولآخــر بثِلــث، ولآخــر بِربُــع مالــه، ولآخــر

ولآخر بِسُدس ماله؛ فإن كان من ضـمان أو بحـقّ، فلـلأوّل جميـع المـال، ولا شـيء 
للآخرين، وما يحدث له؛ فلا يدخل في الوصيّة. وإن أوصى بأقلّ من جميع المال؛ 
فالأوّل له ما أوصى لـه بـه، والثـّاني لـه سـهمٌ ممـا يقـي، وللـذي يتلـوه لـه سـهمٌ فيمـا 

وعلــى هــذا الترّتيــب، وذلــك إذا كــان بحــقّ أو ضــمانٍ. وإن   يبقــى بعــد الــذين قبلــه،
كان الوصايا مطلقة؛ فيجعل لهذه السّهام أصلا يخرج منه جميع السّـهام المـذكورة، 

: لمــن لــه وقــولثمّ يعطــى كــلّ واحــدٍ مــا ينوبــه، ولــو عالــت المســألةُ إلى عــددٍ كثــير. 
  الثلّث. الكلّ، ولمن له الثلّثان، ولمن له النّصف؛ كلّ واحدٍ مثل

ومــن أوصــى بِسُــدس مالــه وهــذه الثيّــاب؛ فيكــون للموصــى لــه سُــدس  مســألة:
ماله، وسُدس قيمة ثيابه، ثمّ تكون له تلك الثيّاب أيضًا؛ لأّـا داخلـة في المـال في 

  اللّفظة الأولى، ثمّ تكون له كلّها بالعطف.
ـــه اللـّــواتي في  مســـألة: ـــةِ أجـــرب مـــن أجربت بيتـــه، وإنْ أوصـــى مـــوصٍ لزيـــد بثلاث

/ ٢٥٦ولعَمرو بجِرابين من أجربته تلك المذكورة، ومات الموصي، ولم يوجد له في /
بيته إلا ثلاثة أجرب، فإذا كان اللّفظ وصيّةً؛ فتكون تلك الأجرب ثلاثة أخماسها 
لزيــدٍ، وخمســاها لعمــرو. وإن كــان اللّفــظ بحــقّ أو بضــمانٍ؛ فتكــون الأجــرب كلّهــا 

صـي جرابـان، مثـل جـنس أولئـك الأجـرب، أو قيمتهـا. لزيد، ولعَِمروٍ مـن مـال المو 
وإن كــــان اللّفــــظ لزيــــد وصــــيّةً، ولعَمــــروٍ بحــــقّ أو بضــــمانٍ؛ فيكــــون لعَِمــــرو مــــنهنّ 
جرابان، ويبقـى جرابـان لزيـدٍ، ولا زيـادة لـه. وإن كـان اللّفـظ لزيـدٍ بحـقّ أو بضـمانٍ 

ةً؛ فــلا لـــه أو إقــرارا؛ فتلــك الأجـــرب تكــون كلهـــا لزيــد، وكــان اللّفـــظ لعمــرو وصـــيّ 
شــيء، وكأنــّه أوصــى لــه بمــا لــيس لــه. وإن كــان اللّفــظ لزيــدٍ ولعِمــرو إقــراراً مطلقًــا؛ 
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فيكون للأوّل، فإن بقي للآخر شيء؛ فلـه، وإلا فـلا لـه عـوضٌ مـن مـال المقـرّ إذا 
  /٢٥٧لم يكن بحقّ أو بضمان، واالله أعلم./
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ومن أوصى لرجل بِربُع ماله. وقال: هو موضـع كـذا  ومن كتاب بيان الشّرع:

وكذا، فلمّا مات وجد ذلك الموضع أكثر مـن ربُـع مالـه أو أقـلّ؛ فلـه ربُـُع مالـه زاد 
  أو نقص.

وإذا أوصـــى رجـــلٌ لِرجـــل بجميـــع مالـــه، ولآخـــر بنصـــف مالـــه، ولآخـــر  مســـألة:
بثلُث ماله، ولآخر بِسُدس ماله؛ فإنما يجوز لهم من ذلك جميعا ثلث ماله، فللذي 
أوصـــى لـــه بجميـــع المـــال ســـهمان، وللـــذي أوصـــى لـــه بالنّصـــف ســـهمان، وللـــذي 

بطـل مـا أوصى له بالثلّث سهمان، وللذي أوصى له بالسّدس سـهمٌ، وذلـك أنـّه أ
زاد علـــى الثلّـــث، وردّه إلى الثلّـــث، وأثبـــتَ مـــا كـــان أقـــلّ مِـــن الثلّـــث، وهـــو الـــرأّي 

يضـرب بيـنهم علـى قـدر مـا أوصـى لهـم بـه، ثمّ تكـون  وقال من قال:. أحبّ إلي
للذي أوصى لـه بالنّصـف كنصـف مـا لصـاحب الجميـع، ولصـاحب الثلّـث كثلثـي 

حب الثلّث، وكلّ ذلك ما لصاحب النّصف، ولصاحب السدس كنصف ما لصا
  يكون من الثلّث يكون بينهم.

: وأحســـب أنّ هــذا غلــط، وعلــى هــذا الــرأّي الـــذي نســخة ابــن مســلم وفــي
يُضــرب بيــنهم الثلــث علــى قــدر مــا أوصــى لهــم بــه؛ يكــون لصــاحب النّصــف مــا 
لصــــاحب الجميــــع، ولصــــاحب الثلّــــث كَثُـلــُــث مــــا لصــــاحب الجميــــع، ولصــــاحب 

  ميع، وإنمّا الثلث بينهم على هذا، واالله أعلم.السدس كسُدس ما لصاحب الج
ذلك إلى  فقال من قال: وإذا أوصى لفلان بجزء من ماله، أو بسهم؛ مسألة:

إذا أوصـى لـه بجـزء مـن مالـه؛ فهـو ربُـُـع  وقـال مـن قــال:الورثـة يعطونـه مـن أحبـّوا. 
  / ماله. ٢٥٨/
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وقــال مــن ه. إنــّه سُــدس مالــ فقــال مــن قــال:وإذا أوصــى لــه بســهمٍ مــن مالــه؛ 
كَســهم أنُثــى مــن بناتــه، إن    وقــال مــن قــال:إنـّـه كَســهم مــن ســهام مالــه.  قــال:

  كانت له بنات.
 وقـال مـن قـال:ينُظر إلى أقلّ السّـهام فيكـون لـه.  وقد قيل: قال أبو سعيد:

يكـون سـهمٌ مـن  وقـال مـن قـال:جميع السّهم وأكثرها، ويكون له نصـف ذلـك. 
  شترى له من ثلث ماله.سهام النّبل التي ترمى ا، وت

عــن رجــلٍ أوصــى لِرجــلٍ مــا  ســئل أبــو عبــد االله محمــد بــن محبــوب مســألة:
إّمـــا جميعـــا يـــردان إلى الثلّـــث،  قـــال:بثُِـلــُـث مالـــه، وأوصـــى لِرجـــل بنصـــف مالـــه؟ 

  يقسم بينهما نصفين، لا يفضل أحدهما على الآخر.
لــه:  قلــتوعــن رجــلٍ أوصــى لرجــل سُــدس مالــه وثيــاب قــد سماّهــا،  مســألة:

؟ كيف يعطى، أتقوم عليه الثيّاب مـن سدسـه، أو يعطـى السّـدس ويعطـى الثيّـاب
بــل يقــوم المــال كلــّه بالثيّــاب، فيعطــى سُــدُس القيمــة كلّهــا، ثمّ يعطــى الثيّــاب قــال: 

  بعد ذلك أيضا.
: وعن رجلٍ أوصى عند موته أنّ لفلان في ماله  مسألة عن أبي عبد االله

هــذه وصــيّةٌ ضــعيفةٌ لا تثبــت ؟ قــال: ورثتــه، مــا تــرى ســهمًا، ولم يقــل كَســهمِ أحــدِ 
سـهمٌ مـن أربعـة  وقـال مـن قـال:حتىّ يقول: "كسهم أحد ورثتي من كذا وكذا". 

ســـهمٌ مـــن ســـتّة أســـهم، وهـــو أقـــلّ  وقـــال مـــن قـــال:وعشـــرين وهـــو أكثـــر القـــول. 
  بالقول الأوّل. وأنا آخذالسّهام، 

؛ لأنـّه يمكـن أن يكـون لـه أبـو عبـد االلهنعـم، حسـنٌ مـا قـال  قال: ومن غيره:
/ فـلا شـيء لـه ٢٥٩في ماله سهمٌ مـن السّـهام الـتي يرمـي ـا مـن النّبـل مـدفونا؛ /
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عليه في ماله. وأمّا إن قال: "لفـلان مـن مـالي سـهم"، فأقـلّ مـا يكـون، يشـترى لـه 
  سهمٌ من السهام التي يرمي ا، وقد اختلف في ذلك.

ــّــه ينظــــر في ســــهام وإذا أوصــــى الرّجــــل لرجــــلٍ بِســــهمٍ مــــ مســــألة: ــــه، فإن ن مال
الفريضــة، فـــإنْ كـــان ثلاثــةً أو أربعـــةً أو خمســـةً أو ســتةً؛ فلـــه السّـــدس. وإذا كانـــت 
الفريضة إذا صحّت فريضتهم (خ: سهامهم)؛ يكون من ستّة؛ كان له مثل واحد 

، أو سـهمُ أحـدِهم كان يأخـذ أبـي حنيفـةمنهما، ويقسم ما بقي بين الورثة، وبه 
  وا. وإن كان ذلك أكثر من الثلّث؛ يرد إلى الثلّث، ولم يجزه الورثة. إن قلّوا أو كثر 

إذا كثــر الســهام؛  قــول مــن يقــول:إذا كثــر السّــهام فعلــى  قــال أبــو الحــواري:
فله كسهم واحد منهم؛ فله كَسهمِ الأنثى إذا كانت فيهم أنثى. وإذا أوصى بجـزء 

ماله، أو بقسط من  من ماله، أو بنصف (خ: أو نصيب) من ماله أو بطائفة من
  ماله؛ فذلك كلّه سواء، وذلك إلى الورثة، ويعطونه ما شاؤوا من ذلك.

إذا أوصــى بــبعض مالــه؛ فــالبعض هــو النّصــف.  وقــال مــن قــال: ومــن غيــره:
كـــذلك. وإذا أوصـــى بالثلّـــث إلا قلـــيلا، أو الأشـــياء، أو   وكـــذلك قـــال مـــن قـــال

لـــف، وذلـــك يخـــرج مـــن محمـــل هـــذه الألـــف، أو بعامـــة الألـــف، أو بعظـــم هـــذه الأ
الثلّــث؛ فــإنّ لــه النّصــف منهــا، ومــا زاد علــى النّصــف؛ فــذلك إلى الورثــة؛ يعطونــه 
النّصــف ويزيدونــه مــا شــاؤوا مــن النّصــف الآخــر. وإذا أوصــى الرّجــلُ لرجــلٍ آخــرَ 
ـــن ســـبعةٍ وعشـــرين  ـــةُ أســـهمٍ مِ ـــه ابنـــان وامـــرأة وأب؛ فلـــه ثلاث بِســـهمٍ مـــن مالـــه، ول

سـهم مـن مالـه، ولـه عشـرة بنـون وعشـر بنـات؛ فلـه ســهمٌ سـهمًا. وإذا أوصـى لـه بِ 
/ ســهمًا، وهــذا يخـرج ظــاهر المســألة إنمــا يحتــذي نصــاب ٢٦٠مـن واحــد وثلاثــين /

  (خ: باب) (خ: بالمضاف)، فهو سهمٌ من واحدٍ وثلاثين سهمًا.
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: فــيمن أوصــى لرجــلٍ بِســهم مــن مالــه؛ وذكــر عــن ابــن مســعود ومــن غيــره:
اجعلــوا لــه ســهمًا كأحــدِ ســهام  ن شــريح أنــّه قــال:وبلغنــا عــفقــال: لــه السّــدس. 

  المال.
الــذي معنــا في هــذا مــن المســألتين، تــرك ابنتــين وابــن ابــنٍ وزوجــة،  قــال غيــره:

وأوصى بسهمٍ من ماله؛ فالسّـهم مـن مالـه بأقـلّ السّـهام، وهـو ثلاثـة أسـهمٍ، وهـو 
بن الثلث، كملـت ثلاثةٌ من سبعةٍ وعشرين سهمًا؛ لأنّ للابنتين الثلّثين، ولابن الا

الفريضة، وللزّوجة الثمن، عالت الفريضة إلى سبعةٍ وعشـرين سـهمًا، والسّـهم أقـلّ 
السّـــهام، يبقـــى أربعـــةٌ وعشـــرون ســـهمًا، وعلـــى هـــذا تصـــحّ، واالله أعلـــم معـــنى هـــذا 

  القول. 
وإذا كــان ابنــان وأبٌ وزوجــةٌ؛ خرجــت الوصــيّة أيضًــا؛ لأنّ الوصــيّة مضــافةٌ إلى 

الفريضـــة أربعــةٌ وعشـــرون ســهمًا، والوصـــيّة ثلاثــةُ أســـهمٍ، فخرجـــت  الفريضــة؛ لأنّ 
  على وجه المضافِ، لا على وجه المفرد. 

فأقل السّهام سهمٌ من ثلاثين سـهمًا، وكـذلك هـو معنـا  وأمّا المسألة الثانية:
في هذه المسألة، فإن أعطى البنـين سـهامهم كاملـةً، ورددنـا علـى السّـهامِ الوصـيّةَ؛  

سهمًا من واحدٍ وثلاثين سهمًا، وللبنـين لكـلّ واحـدٍ مـنهم سـهمان،  كان السّهمُ 
وللبنــــات لكــــلّ واحــــدةٍ مــــنهن ســــهمٌ، والوصــــيّة ســــهمٌ؛ لأّــــم ســــهمٌ مــــن ســــهامِ 

(ع: وينظــر) في  )١(الفريضــةِ، وهــو أقــل السّــهام، وهــذا هــو بــين القــولين، ولا ينظــر
عدل ما قال في هذا، واالله أعلم بصوابه، فإن أعطى السّهم الموصى بـه سـهم مـن 

                                                 
  لعلّه: وينظر.كتب فوقها:   )١(
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/ جاز ذلـك. وإن أعطـى سـهمًا مـن ثلاثـين سـهمًا؛ ٢٦١واحدٍ وثلاثين سهمًا؛ /
  جاز ذلك، وقسم الباقي على البنين والبنات. 

سـهمًا، فـالثمن  وإذا ترك ابنتين وأباً وزوجةً؛ عالت الفريضةُ من أربعـةٍ وعشـرين
، وإن شــئتَ جعلــت الوصــيّة وهــذا قــولثلاثــةُ أســهمٍ مــن أربعــةٍ وعشــرين ســهمًا؛ 

  زيادةً على الفريضةِ؛ فذلك تسعةٌ وعشرون سهمًا.
الــبعضُ نصــفُ فمعــي أنــّه قــد قيــل: وإذا أوصــى الرجــل بــبعض بيتــه؟  مســألة:

بعـــضٌ،  : إنّ الـــبعضَ مــا كـــان في البيـــت مــن جـــزءٍ مـــن شــيءٍ؛ فهـــووقيـــلالبيــت. 
  والبعضُ ما كان فهو البعضُ بعض.

في رجـلٍ أوصـى  مسألة من كتـاب الأشـياخ: أحسـب عـن سـعيد بـن قـريش:
لرجلٍ بِعُشُر مالهِ، فوجد له مائة نخلة، قضي عنه خمَسين، فبقي لـه خمَسـون نخلـة؟ 

للموصـــى لـــه عُشُـــر الخَمســـين، فـــإن أوصـــى لـــه بِعَشـــر نخـــلات؛ قضـــي عنـــه  قـــال:
انقضى الذي ن عليه، أنّ له العَشر نخلات في باقي الخَمسين. خمَسين نخلة في دَيْ 
  من كتاب الشّرع.

ــه مِــن قريــةِ كــذا، يفــرق علــى  مســألة: ابــن عبيــدان: فــيمن أوصــى بنِصــفِ مالِ
فقراء تلك القرية، ثمّ هلك الموصـي، وتـرك أمـوالا بتلـك القريـةِ أصـلا، وأمـوالا ببَِيـع 

دخل الوصـــيّة في نصـــف جميـــع غلّـــة الأمـــوال الخيـــار، وأمـــوالا بـــالرّهن المقبـــوض، أتَــَـ
إنّ الوصــيّة تــدخل في نصــف ؟ قــال: المــذكورة، أم في نصــف غلــّة مالــِه أصــلٌ فقــط

  غلّة مالهِ الأصل، دون سائر ما ذكرتهَ على أكثر قول المسلمين، واالله أعلم.
وإذا قــال الموصــي في وصــيته: "قــد أوصــيتُ  ومــن جــامع أبــي محمــد: مســألة:

بعــضِ أولادي"؛ كانــت وصــيتُه باطلــةً؛ لأنّ نصــيبَ ولــدِه يســتحقّه لزيــدٍ بنصــيبِ 
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غيره، فإن قال: "قد أوصيتُ له بمِثِل نصيبِ أحدِهم"، وكان له ابنٌ وابنةٌ؛ كان له 
  مِثل نَصيبِ الابنةِ، واالله أعلم. 

  /٢٦٢/ومن أرجوزة الشّيخ سالم بن سعيد الصائغي:
  وقيــــــــــــل مَــــــــــــن أوصــــــــــــى بكفّــــــــــــارات

  
  ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتولم يبينهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مغلّ   

  أو مرســـــــــلات فهـــــــــي في الأحكـــــــــام  
  

  باطلــــــــــــــة عــــــــــــــن جملــــــــــــــة الأعــــــــــــــلام  
  ومرســـــــــلات قــــــــــال بعــــــــــض العلمــــــــــا  

  
  ثبتــــــــــــــت بــــــــــــــالحقّ مقــــــــــــــال عُلِمَــــــــــــــا  

  وقيــــــــــــل مــــــــــــن أوصــــــــــــى بكفّــــــــــــارات  
  

  مـــــــــــــــن مرســـــــــــــــلات أو مغلّظــــــــــــــــات  
ــــــــــــــــــــدنا صــــــــــــــــــــــياما      ولم يســــــــــــــــــــــمّ عنــ

  
ــــــــــــى ــــــــــــــا إطعامــــــــــــــا     كــــــــــــــلا ولا سمــّ

ــــــــــــل مــــــــــــا للموصــــــــــــي     فللوصــــــــــــيّ مث
  

  صـــــــحّ مـــــــن التّخيـــــــير حـــــــين يوصـــــــي  
ــــــــــــال بعــــــــــــض مــــــــــــا لــــــــــــه تخيــــــــــــير     وق

  
  وهــــــــــــو صــــــــــــوابٌ مــــــــــــا بــــــــــــه نكــــــــــــير  

  أبـــــــــــــو ســـــــــــــعيد قـــــــــــــال في الوصـــــــــــــيّة  
  

  بـــــــــــالعتق عنـــــــــــه جـــــــــــاء في القضـــــــــــيّة  
ـــــــــــــت   ـــــــــــن رأس مـــــــــــــال المي ـــــــــــــا مــ ّبأ  

  
ــــــــــــت   ــــــــــــه وبي   تخــــــــــــرج مــــــــــــن مــــــــــــالٍ ل

ـــــــه مـــــــن ســـــــائر الوصـــــــايا     خصّـــــــت ب
  

  وأكثــــــــــــــــر القــــــــــــــــول مــــــــــــــــن البرايــــــــــــــــا  
  بأّــــــــــــــــا مــــــــــــــــع الوصــــــــــــــــايا كوــــــــــــــــا   

  
  أشـــــــــــــياخنا في الحكـــــــــــــم يوجبوـــــــــــــا  

ــــــــده   ــــــــق عب ــــــــل مــــــــن أوصــــــــى بعت   وقي
  

  مـــــــــن مالـــــــــه لم ينعتـــــــــق مـــــــــن بعَـــــــــدِه  
ــــــــه وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ      إلا إذا أعتقــــــــــــــــــــــــــــــ

  
   أو وارثٌ أو حـــــــــــــــــــــــــاكمٌ رضـــــــــــــــــــــــــي  

  هـــــــــــــــــــذا وإن أعتقـــــــــــــــــــه محتســـــــــــــــــــبٌ   
  

ــــــــــــب   ــــــــــــه الكت ــــــــــــه اخــــــــــــتلاف بيّنت   في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدبير بالممـــــــــــــــــــــــــــــــــات     وذاك التّ

  
  وقوعــــــــــــــــــــه فيمــــــــــــــــــــا روى ثقــــــــــــــــــــات  

  وقـــــــــــال لي مَـــــــــــن بصـــــــــــيامٍ أوصـــــــــــى  
  

  ولم يســـــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــددًا وأحصـــــــــــــــــــى  
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  يلــــــــــــــزم صــــــــــــــوم يــــــــــــــومأقــــــــــــــلّ مــــــــــــــا 
  

  فيمــــــــــا عرفنــــــــــا عــــــــــن ثقــــــــــات قــــــــــوم  
ــــــــــــــدل الصّــــــــــــــلات   ــــــــــــــت لــــــــــــــه وب   قل

  
  يوصــــــــــي بــــــــــه أم لا عــــــــــن الثقــــــــــات  

  فقــــــــــــال لي قــــــــــــد أبطــــــــــــل الوصــــــــــــيّة  
  

  في ذاك أهــــــــــــــل العلــــــــــــــم والقضــــــــــــــيّة  
  ولا يصـــــــــــــلي أحـــــــــــــدٌ عـــــــــــــن أحـــــــــــــدٍ   

  
ــــك ارتكــــاب الحســــدِ      فــــافهمْ ودعْ عن

  وإنــّـــــــــــــــــــني في ذلـــــــــــــــــــــك اختلافـــــــــــــــــــــا  
  

  أرجـــــــــــــــــــو ولا أحســـــــــــــــــــبه ائتلافـــــــــــــــــــا  
  للـــــــــــــــــــــوليّ الموصـــــــــــــــــــــيولا يحـــــــــــــــــــــجّ   

  
  /٢٦٣الأولى حـــين مـــا قـــد يوصـــي /  

ــــــــــــامِ      وإن يكــــــــــــن مــــــــــــن ســــــــــــائرِ الأن
  

  أجــــــــــزاه مــــــــــن كــــــــــان أخــــــــــا أعــــــــــلام  
  قلـــــــــت لـــــــــه فمـــــــــا تـــــــــرى في الحجّـــــــــة  

  
ـــــــــــــة     يجـــــــــــــوز أن تعطـــــــــــــى لغـــــــــــــير الثقّ

  فقــــــــــال لي فيــــــــــه اخــــــــــتلاف يوجــــــــــد  
  

  أجازهــــــــــــا بعــــــــــــض وقــــــــــــال يشــــــــــــهد  
  وبعــــــــض أهـــــــــل العلــــــــم عنـــــــــه منعـــــــــا  

  
ـــــه كـــــذا قـــــد شـــــرعا     بالعـــــدل خـــــذْ من

  وآخــــــــــر القـــــــــــولين عنـــــــــــدي أحلـــــــــــى  
  

  الأخــــــــــــــــــذ بــــــــــــــــــه فيمــــــــــــــــــا رواه أولى  
ــــــــــف والوصــــــــــيّة   ــــــــــين الوق ــــــــــرق ب   لا ف

  
  فيمــــــــــــــا أراه يــــــــــــــا أخــــــــــــــا القضــــــــــــــيّة  

  كلاهمــــــــــــــــــــا لا يثبتــــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــــوارث   
  

ــــــــا ســــــــليل الحــــــــارث     بِكــــــــلّ حــــــــالٍ ي
  وبعـــــــــــض أهـــــــــــل العلـــــــــــم بالإســـــــــــناد  

  
ــــــــــــــــــــــــــــاد     أثبتــــــــــــــــــــــــــــه لســــــــــــــــــــــــــــائر العب

ــــــــــــــه مــــــــــــــا صــــــــــــــفة الأواني    ــــــــــــــت ل   قل
  

ـــــــــــرى يخـــــــــــــرج في المعـــــــــــــاني   ــ   فيمـــــــــــــا ت
  فقـــــــــــــال لي كـــــــــــــلّ وعـــــــــــــاء توضـــــــــــــع  

  
  الأشــــــياء فيهــــــا فهــــــو منهــــــا نســــــمع  

  منهــــــــا قــــــــالا )١(قلــــــــت لــــــــه الهــــــــاوون  
  

ـــــــــــــــــــافهم المقـــــــــــــــــــالا     لســـــــــــــــــــتُ أراه ف
  

                                                 
  هكذا في النّسخ الثّلاث.  )١(
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  ودرْ وهكــــــــــذا حكــــــــــم الرّحــــــــــى والمـِـــــــــ
  

ــــــدي     ليســــــا همــــــا منهــــــا أخــــــي لا تعت
  وهكـــــــــــــــــــذا في ســـــــــــــــــــفن الحديـــــــــــــــــــد  

  
  مــــــــا هــــــــو منهــــــــا عــــــــن فــــــــتى ســــــــعيد  

  وقيــــــــــل إنْ أوصــــــــــى لــــــــــه بالخشــــــــــب  
  

  بيتـــــــــــــه والحطـــــــــــــبالـــــــــــــذي حـــــــــــــواه   
ــــــــــــــــاديس ــــــــــــــــا لا تــــــــــــــــدخل     إنّ المن

  
  ولا السّـــــــــــفاتير علـــــــــــى مـــــــــــا نعمـــــــــــل  

  آنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأزورد والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــينيّ   
  

ـــــــــــــــو علـــــــــــــــيّ    ـــــــــــــــال أب   لا خـــــــــــــــزف ق
  قلــــــت لــــــه هــــــل تــــــدخل المصــــــاحف  

  
  في الكتــب إن أوصــى ــا يــا خــائف  

  قـــــــد قـــــــال بعـــــــض العلمـــــــاء تـــــــدخل  
  

  وقيــــــــــــل لا والخــــــــــــط منهــــــــــــا يبطــــــــــــل  
ـــــــــــــــــــــني دخولهـــــــــــــــــــــــا     وإنـــــــــــــــــــــــني يعجبــ

  
ـــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــــــولهاّـــــــــــــــــــــــا إذ إ     لكتبنــ

  وقــــــــــــول مــــــــــــن أخرجهــــــــــــا بالاســــــــــــم  
  

ــــــــــــا كثــــــــــــــير الفهــــــــــــــم     لســــــــــــــت أراه يــ
  وقيـــــــل جفـــــــن السّـــــــيف في الوصـــــــيّة  

  
  بالسّــــــــــيف لا يــــــــــدخل في القضــــــــــيّة  

  لأن اســـــــــم الجفـــــــــن غـــــــــير السّـــــــــيف  
  

  والقـــــول عـــــدل مــــــا بـِــــه مـــــن حيــــــف  
  قلــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه في رجــــــــــــــــــل أقــــــــــــــــــرا  

  
ـــــــــة مـــــــــن مالـــــــــه ومـــــــــرا /     /٢٦٤بنخل

  وكـــــــــــــــــان فيهـــــــــــــــــا ثمـــــــــــــــــرا يـــــــــــــــــدخل  
  

  ولــــــــــيس عنــــــــــه يعــــــــــدلُ قــــــــــال نعــــــــــم   
  مدركـــــــــــــــــــــة أو أّـــــــــــــــــــــا لم تـــــــــــــــــــــدرك  

  
  فهـــــــــــو ســـــــــــواء والطّريـــــــــــق فاســـــــــــلك  

  قلـــــت لـــــه إن كـــــان قـــــد أوصـــــى ـــــا  
  

  قـــــــــال اخـــــــــتلاف جـــــــــاء في جواـــــــــا  
  إن أدركـــــــــت لكـــــــــن ضـــــــــدّ المدركـــــــــه  

  
  الإجمـــــــــاع فيهـــــــــا فاحـــــــــذرنّ الهلكـــــــــه  

  بأّــــــــــــــا لمــــــــــــــن لــــــــــــــه قــــــــــــــد وصّــــــــــــــى  
  

  بأمّهـــــــــا الموصـــــــــي ـــــــــا قـــــــــد خصّـــــــــا  
  والبيــــــــــــــــع والإجمــــــــــــــــاع وفي العطــــــــــــــــا  

  
  قـــــــــد جـــــــــاء في الـــــــــوجهين إذ تبـــــــــاع  

  مـــــــــــــدركها لمـــــــــــــن لـــــــــــــه قـــــــــــــد باعـــــــــــــا  
  

  وضـــــــــــــــــدّها للمشـــــــــــــــــتري إجماعـــــــــــــــــا  
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ــــــــــــــــة أوصــــــــــــــــى ــــــــــــــــا وفيهــــــــــــــــا   ونخل
  

ــــــــــــــــة تحويهــــــــــــــــــــــــــــا     ثمــــــــــــــــــــــــــــرةٌ مدركــــــــــــ
ــــــــــــوارث     في قــــــــــــول بعــــــــــــض إــــــــــــا لل

  
ــــــــا حــــــــارث   ــــــــل للموصــــــــى لــــــــه ي   وقي

  اليبــــــــاس اوالكــــــــرب والخــــــــوص أخــــــــ  
  

  لصــــــــــاحب الأصــــــــــل بــــــــــلا التبــــــــــاس  
ــــــــــغراف في الوصــــــــــيّةوالعَسْــــــــــقُ      والشّ

  
  ينفــــــــــــذ فيمــــــــــــا جــــــــــــاء في القضــــــــــــيّة  

  هـــــــــــــذا إذا أوصـــــــــــــى لـــــــــــــه بـــــــــــــالثّمره  
  

  مــــــــن طــــــــاع مــــــــولاه بمــــــــا قــــــــد أمــــــــره  
ـــــــــــــــــار وبالجنـــــــــــــــــان     نجـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن النّ

  
  يفـــــــــــــــوز إذ كـــــــــــــــان أخـــــــــــــــا إيمـــــــــــــــان  

  وخدمــــــــــــةُ العبــــــــــــد إذا مــــــــــــا وصّــــــــــــى  
  

ــــــــــــد خصّــــــــــــا   ــــــــــــدِ ق ــــــــــــدٌ ــــــــــــا لخال   زي
ـــــــــــــــــــــة     ثم لعِمـــــــــــــــــــــرو بعـــــــــــــــــــــدها بالغلّ

  
  أوصـــــــــــــــى فكـــــــــــــــلّ ثابـــــــــــــــت لعلـــــــــــــــة  

  ايخــــــــــــــدم شــــــــــــــهراً خالــــــــــــــدًا وعمــــــــــــــرً   
  

  لــــــــــــــــه يغــــــــــــــــلّ بعــــــــــــــــد ذاك شــــــــــــــــهرا  
ــــــــــــا مــــــــــــــــا يجــــــــــــــــب     ويلزمــــــــــــــــا كلاهمــــ

  
  لـــــــــــــه ومـــــــــــــا كـــــــــــــان لـــــــــــــه يرتكـــــــــــــب  

  عليهمـــــــــــــــــــــا أن يفـــــــــــــــــــــدياه منـــــــــــــــــــــه  
  

  فيمــــــــــــــــا عرفنــــــــــــــــا وســــــــــــــــألنا عنــــــــــــــــه  
ـــــــت لـــــــــه أوصـــــــــى الفـــــــــتى عمّـــــــــار     قلــ

  
ـــــــــــــــــــزار     بنخلـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــــه ي

  بعـــــــــــــــد الممـــــــــــــــات قـــــــــــــــبره بالغلـّــــــــــــــة  
  

  منهــــــــــــــــــا ولمـــــــــــــــــــا يعرفـــــــــــــــــــوا محلّـــــــــــــــــــه  
ــّـــــــــه في      البحـــــــــــر أيضًـــــــــــا قـــــــــــذفاأو أن

  
  مـــــــــا الـــــــــذي نحفـــــــــظ عمّـــــــــن ســـــــــلفا  

  فقــــــــــــال للــــــــــــوارث تلــــــــــــك النّخلــــــــــــة  
  

  /٢٦٥في قــول كــلّ علمــاء النّحلــة /  
  وقيـــــــــل مـــــــــن أوصـــــــــى بـــــــــأن يكفـــــــــرا  

  
ـــــــــــــــرا   ـــــــــــــــا والوصـــــــــــــــيّ كفّ ـــــــــــــــه ثلاثً   عن

ــــــــــــالا     واحــــــــــــدة أجــــــــــــزى وبعــــــــــــض ق
  

  كمثـــــــل مــــــــا أوصــــــــى فعــــــــي المقــــــــالا  
ـــــــــه في رجـــــــــل قـــــــــد وصّـــــــــى   ـــــــــت ل   قل

  
ــّـــــــــــــــة لرجـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــد خصّـــــــــــــــــا     بداب

ـــــــــــــــــــه يجـــــــــــــــــــــــــــوز     يركبهـــــــــــــــــــــــــــا حياتـَـــــــ
  

  قـــــــــــــــــال نعـــــــــــــــــم والمتقـــــــــــــــــي يفـــــــــــــــــوز  
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  وقيـــــــل مـــــــن أوصـــــــى بـــــــبعض المنـــــــزل
  

  يثبــــــت للموصــــــى لــــــه النّصــــــف قــــــل  
  وقــــــــال بعــــــــض العلمـــــــــاء مــــــــا كانـــــــــا  

  
  في البيـــــت مــــــن جــــــزء بــــــه قــــــد كانــــــا  

ــــــــــــال بعــــــــــــض العلمــــــــــــاءِ يبطــــــــــــل     وق
  

  الموصـــــــــى بـــــــــه ونحـــــــــن عنـــــــــه نعـــــــــدل  
  وقيــــــــل مــــــــن أوصــــــــى بســــــــكن بيتــــــــه  

  
ـــــــــــه قـــــــــــد قـــــــــــال بعـــــــــــد موتـــــــــــه     لزوجتِ

  فـــــــــــــــلا يشـــــــــــــــاركها بـــــــــــــــه الغرمـــــــــــــــاء  
  

ــــــــــــــــــه وفــــــــــــــــــاء     إن لم يكــــــــــــــــــنْ في مال
ـــــــــــــــــــــــــــــــدّيون     وإـــــــــــــــــــــــــــــــا دون أولى ال

  
ـــــــــــــــون   ـــــــــــــــه أفت ـــــــــــــــه فيمـــــــــــــــا ب   يأولى ب

ــــــــــــــــــديون توقيــــــــــــــــــل إن صــــــــــــــــــحّ      ال
  

  علــــــــــــى وصــــــــــــي الرّجــــــــــــل المــــــــــــديون  
ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــه طلب   لازمـــــــــــــــة إن كـــــــــــــــان من

  
  وارثــــــــــــه تصــــــــــــحيحها قــــــــــــد وجبـــــــــــــا  

  إن لم يصـــــــــحّ مـــــــــا لـــــــــه قـــــــــد باعـــــــــا  
  

ــــــــــــــــــــه إجماعــــــــــــــــــــــــا     رد علــــــــــــــــــــــــى وارثــــ
ــــــــــابس مــــــــــن شــــــــــبابوالحطــــــــــب      الي

  
  النّخـــــــــــل مـــــــــــن الغلّـــــــــــة في الجـــــــــــواب  

ــــــــــــــــاء كــــــــــــــــذاك الســــــــــــــــدر     وورق الحن
  

  هـــــــــــو مــــــــــــن الغلـّــــــــــة واسمــــــــــــع وادري  
  وقيـــــــــــل مـــــــــــن أوصـــــــــــى إلى إنســـــــــــان   

  
ــــــــــــة مــــــــــــن أوســــــــــــط البســــــــــــتان     بنخل

ــــــــــــــــــــة معلومـــــــــــــــــــــــة   ـــ   ولم يســـــــــــــــــــــــمّ نخل
  

  مـــــــــــــن غيرهـــــــــــــا بصـــــــــــــفة مفهومـــــــــــــة  
ــــــــــــه الأعلــــــــــــى وبعــــــــــــض قــــــــــــالا     إنّ ل

  
ــــــــــــــــافهم المقــــــــــــــــالا   ــــــــــــــــل ف   أدنى النخي

  حاصصـــــــــــــه في الكـــــــــــــلّ وبعضـــــــــــــهم   
  

  وهــــــو صـــــــوابٌ خـــــــذ بـــــــه يـــــــا خلـــــــي  
  هـــــــــــذا وإن أوصـــــــــــى بكـــــــــــلّ المـــــــــــال  

  
  لخالــــــــــــــــــــــدٍ أو أحــــــــــــــــــــــد الرّجــــــــــــــــــــــال  

ــــــــــــــة    فضــــــــــــــاع كــــــــــــــل المــــــــــــــال إلا نخل
  

  /٢٦٦منه فعي ما قال أهل النّحلة/  
  يحكــــــــــــــم للموصــــــــــــــى لــــــــــــــه بثلــــــــــــــث  

  
  البــــــــــــــــاقي وباقيــــــــــــــــه لأهــــــــــــــــل الإرث  

ـــــــــــــة   ـــــــــــــه بعامّ   هـــــــــــــذا وإن أوصـــــــــــــى ل
  

ــــــــــــــــة   ــــــــــــــــد قــــــــــــــــال أو بكافّ ــــــــــــــــه ق   مال
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ـــــــــــــــــتحق المــــــــــــــــــــــــــالا مالــــــــــــــــــــــــــه   فيســـــــــ
  

  جميعــــــــــــــــــــه فجانــــــــــــــــــــب الضّــــــــــــــــــــلالا  
ـــــــــه في رجـــــــــل قـــــــــد وصّـــــــــى   ـــــــــت ل   قل

  
  ببيتــــــــــــــه ومــــــــــــــا بــــــــــــــه قــــــــــــــد خصّــــــــــــــا  

ـــــــــــــــــه تفـــــــــــــــــق مرهـــــــــــــــــون     وكـــــــــــــــــان في
  

  لمـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــراه منهمـــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــون  
  فقــــــــــــــــــــــــال للــــــــــــــــــــــــراهن والفــــــــــــــــــــــــداء  

  
ـــــــــــاءُ      بـــــــــــه اخـــــــــــتلافٌ جـــــــــــاءت الفتي

ـــــــــــذي قـــــــــــد أوصـــــــــــي     بعـــــــــــض رآه لل
  

  لــــــــــــه وقــــــــــــول حكمــــــــــــه للموصــــــــــــي  
  

*****  
مــن كتــاب قــاموس الشــريعة: في الوصــايا بالواجبــات، ثمّ الجــزء الراّبــع والسّــبعون 

والصّــامتات، والنّاطقــات، والأصــول، والغــلات، يتلــوه إن شــاء االله الجــزء الخــامس 
والسّــبعون في الوصــايا للفقــراء، والأجنبــين، والأقــربين مــن كتــاب قــاموس الشّــريعة، 

راً في الأولى ألّفه من الأثر الفقير جميل بن خميس السّعدي، اللّهم عوضـه عليـه أجـ
والأخرى، فمـن وقـف عليـه؛ فـلا يأخـذ بـه حـتىّ يعـرف عدلـه وصـوابه، وصـلى االله 

  على سيّدنا محمّدٍ النبي وآله وصحبه وسلّم، آمين ربّ العالمين. 
مـــن شـــهر رمضـــان مـــن شـــهور ســـنة ســـتين ســـنة ومـــائتي ســـنة وألـــف  ٢٧يـــوم 
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